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تحمدك الهم على نماك ؛ ونصلى ونسلم على جميع رسلك وأنبياتك » وسألاك 
لزيد من الهداية والتوفيق « ربنأ اتنا من لدنك رحمة وهبىء امن ا 6 
ظ وفك وا كتابنا فى « أحكام الوصايا والأوقاق » ششرحنا فيه 
قانون ا دم الا أسنة ١945‏ م » والقوانين الى درت ان الأوقاف . 
ما تماق مها بإنشاء الوقف على الميرات » و تنظم مصارفه والولابة ملاو ادال 
لأا الزراعية منه » وما تعلق بإمباء غير اللیری منه وتصفيته » وما تبع ذلاك من 
طريقة قسمة الأعيان الج ا 2 الوقن » وتسليمها إلى مستحقمما 5 بيعهأ 
وتوزيع ما بق من كلها عليهم . 

شرحنا ذلك كله مع عرض آزاء الثقباء فى فى السائل الى أخذت من أقوالم و 
والو ازنة ة ييا ليتبين للقارىء ر اجحما من مرجو حها » وليقف على سند القانون ا 

و أل جمداً فى بو جيه النقد البرىء لماظهر من واطن الضعف فى النشريع » 
وطابنا فى غير موضم إعادة النظر لتمديل ما يمتاج إلى التعديل » و كال النقص 
فم قويق حاعة إل كيل 

فانقسم الكتاب إلى قسمين . 

القسم الأول : فى الوصاياء وإلة الم الثانى : فى الأوقاف . ۰ 

وها هو ذا تقدمه لاراغبين فى الفقه والنشريع يكون عو لاطلاب فى اسدذ مكار ش 
دروم ؛ ومرجماً سلا لمن سوام . ٠‏ 

والله أسأل أن يجمله خالصا ا وجه » قتا اة للقصودة ‏ منه إنه أ كرم مسثول 
وهو نم الولى ولع النصير . 


.م 9 . رحب سه ۱۳4۱ ل ١‏ د 
جداني برا فى يناس سنه ٠ ١958‏ لواف 








07 انان 


فى الوص ابا 


وقد رتته على مقدمة وثلانة اواب وخابة 
أما القدمة فى كلة تارضية عن تشريع الوصية ف الإسلام »> و التعر يف بقانومها 
رقم إلا لسئة ۱۹4 م. ش 
واا الأؤاب البلا ثة تأولها : ف إنشاء الوضية » لعريفها 4 و 6 ومتتحقق؟ 
ش ْ : وما شرطه الها نون لماع الدعوى ا 4 فر القبول فا وحفيفته 8 ووقت بوت 
انج ١ | ES‏ 
وثائمها : فى بیان ششروطبا وأنواعها ٠.‏ . 


والما : ف کا ومنطلامها وما م ذلاك دن الزيادة ف المومى 4 . 





. وأما الحاتمة ففى بز احم الوصايا‎ ٠ 
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بين الإنسان والمال صلة قدعة نات ا ملل ووه + فهو إسعى اهدا إلى 
نحفيقها بشنى الطرق والوسائل . : آطورت هذه الصلة م م از ن عى :غرفت اللكية 
حاولت الشرام تنظ يمها وتبيان آسپامما إلى أن جاء اا فوضع لها نظاما شاملا » . 
أ فيه اجان مأ قبله ورتبه » م اکل مأبه من نقص » ا ا سي ابا ملشكة ٠‏ 
وري ناقلة فى حياة الشخص وعد وفاله > وهذه الأسبا ب مسا الاختيارى الذى 
يصدر عن إرادة ورغية » وغير الاختيارى الذى يثبت بأمى الشارع من غير أن يكون 
للشخص دخل فيه . 0 

لاان ااب قن الا اق الإا :+ خاد تام ريطا باه 
الواريث فيه حيث إن كلا منهما برد على مال الشخص يعد وفاله . فكل مهما خلافة 
ماف فيه الوارث مورثه فى تركته » والوصى له للوصى فما أوصی به » وإ نکانت 
ولاه إجبارية ممم الشارع لادخل لاورث ولا للوارث فما فتثيت جيرا عنهما » 
والثانية اختيار بة تثبت بإرادة للوصى ومشيثته إذا قبلها الوعى له ٠‏ , 

ومن هنا قسم الشارع مال الشخص إلى قسمين . قسم ذل اه شيمه 
بين مستحقيه وهو اليراث » وقسم آخر وكله إلى صاحب امال إضبعه حيث 
يشاء بطريق الوصية » وجمل تنفيذها مقدما على اليراث حى لايطئى أحدها 
على الآخر . 

وفى هذين النشريعين راعى الشارع الل کم ا الك وحانب ورثته فىيوقث 
واحد. فل فإ يطلق له العنان جا كان فى الجاهلية 0 لى من يشاء ونحرم من إشاء حسب 
هواه کا : يقيده و حجر عليه فى تمر فاه فى اللحظات الأخيرة من عمره » بل فح 


RE 
+ ARAS خ١‎ 
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له بابا يتتدارك به مافانه من فمل ارق غا ةرك › وايعوض هن عاونه فى جمع 
ماله من غير قرابقه . 

وقد جاء الإسلام والنزب يثوارثون » ويوصى بعهمهم إلى بض » ولدكن على 
عل طريقة محافية لاعدل » بعيدة عن ٠‏ الإنصاف » فاليراث ل حيث نوجد القوة 
والشحاءة فى الأفر اد» Es‏ ارجال الحاريين دون النساء والصغار » والوصية لسير. 
مع ماجباوا عليه من الفخر وال ياهاة ٤‏ فسكان الزچل -يوصى يكل ماله لمن لاتريطه به 
رابطة من فرابة اوا با بر ذوى قرابته فى ساح تة العوز والفاقة مال 
يتسكففون الناس . 

نظام فاسد لايتقق مم ناموس الحياة الصحيحة فكان لاد من تشريع 
نظام جديل يحقق العدالة ويتفق مع ماجاءت به هذه الشريعة من مبادىء سنامية 
واا ظ 

وکن من اا شارع الى لازمته e‏ تشر باه أن يأخذم بالموادة » 
ويسير مهم فى طريق الإصلاح خطوات: وثيدة اة حى زول من نفوسهم 
شوائب الماضى ورواسبه بالتدررج > تأنزل أول ما أنزل قوله الى( م كتب 
اي يك إذا حضر أحدم اوت إن ترك نخيرا الوصية لاوالدين والا قربین ا 
حقا على المثقين » . فف هذه الْأنةَ أوجب الوصية لاوالدين والاثربين » و دد 
امقدارها إلا أن تون نالمعروف » وف آخرها تخبر أنه حق تی على اتقون ۽ ثم حذرمن 
من 'تغيير الوصية بقوله « هن بدله بعك ماسمعة فَإعا | على .الذين ندلوه إن الله 


۳ 


س م فن خا 9) دن موص 1 أو إما فأصلح 2 ذلا م6 عليه إن الله 








A141 ۱۸١ البقرةت‎ )١( 
حدر من قبد یل الوصية ونوعد عليه بالعقاب بن أن التبديل إذا ن‎ 5 (00 


ي 
عور دحم »6 : 25 خاف : عإجقا 5 ميلا عن الحق 6 ٠‏ 


ومن هنا عرفوا أن للا قرباء حقا فى ماهم وكل تقديره ا حى إذا ما افك 
نو هم وزا 0 الجديد أنزل الل أحكام المواريث » وتولى بنفسه تقسيم اد 
ف آیات من.سورة -النساء اء بدأها | بقوله : 

رجال نصيب مما برك الوالدان والا قرون ولاساء نصيب ا برك الوالدان 

a‏ بون ما قل منها أو كر نصييا مفروضًا ape‏ إجمال 0 ينس 
اليه قرباء غير الوارثين ٠‏ بل حث على إعطامهم وتنطييب خاطر م بقوله « وإذا 
حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوم منه وقولوا لهم قولا 
معروفا » ٠‏ ا 

ْم بين إل نصباء بعد ذلك بقوله « يوصي- الله ف ذا لاذ كر مدل حظط 
ال نليين » إلى أن قال « من لعل وصية بودى م ا دين ا وا أبناؤ ؟ لا.درون 
أيهم أقرب لسك نفعا فريضة من الله إن اله کان علها حكيا » ٠‏ ظ 

وی مباية الآبات و بالنعيم على الطاعة ٠‏ وحذرثم من الغخالفة » وتوعدم 
عليرا بقوله « تلاك حدود ا ومن إطع اله ورسوله يدخله جنات تحرى من تمتها 
إلا مهار ا فما وذلاك الفوز اسع » ومن .ص لل ورسوله ويتعد حدودهيدخله 


ا خالداً م اوله عذاب مین ( 





س لصاحة لا إثم عليه وذلك عندما يحد الشخص من الموصى ميلا عن الاق خطأ أوعمداً 
بان وک اد جنى وقرييه تاج و اعون كاين اقلم ان بوم طرف 
ملتوية لتر جع الوصية إلى من لالجوزله الوصية . كأن يوصى لابن ابنه لتعود إلى ابنه 
وهو وأرث › اا ابنته لتعود إلى ابنثمكذلك . يذهب جمرور الفقها 8 
الوصية للوارث موقوفة على[ إجازة باق الورثة . 

)۱( سورة الننساء آية ۷ وما بعدها . 


1 4 hini o 
e A Yo Roars 


E 

د أن حدد أنصباء الوارثين منع الوصية ”م فقال رسول الله صلى ان 
عليه ول | « إن الله قد أعطى كل ذى <ق حقه فلا وضيه لوارث » رواه الإمام أخمد 
والنسانى والترمذى وان ماجه وطمحه الترمذى » وميل الإمام الشافعى فى كنال 

الام إلى وار : 
و EE Î‏ 
را اف زعام ]لوزي 9 ا و غاب ارات 
من غير أن دد ها مقدار خاص من امال » بل كانت متروكة إلى لأوصى نفسه 
يوصى با يشاء ما دام فى دائرة العروف . حى کان ما رواه أجما الان عن سيد 
ان ای وقاص قال : جاء نی رسول الله صلى الله عليه وسل مودق عام حجة الوداع 
من وجم اشتد بى فقلٽ يا رسول الله : قد بلغ بی من الوجع ما تری » وأنا ذو مال 
ولا يرثئى إلا اپنة0) أفأتصدق بثائى مالى ؟ قال «لا» قلت: فبالشطر يارسول الله ؟ 





و انق راي اا وم يخال فق ذلك إلا قباء الريدية من الشيعة 
حيث أجازوا الوصبة لاوارث بدون توقف على إجازة بافى الورثة » : وقالوا : إن 
اللنسوخ فى آية البقرة هووجوب الوصية » ونسخ الوجوب لايستازم نسخ الجوازوبهذا 


أل قانون الوصية فى المادة ¥‘ 


0 نيل الأوطاد الشوکالی ج ٩‏ ص ۳٤‏ » 
م( و فالموطأ . قال ی معت مالک يشول . السئةالثائة عندنا لك 
فيها أنه لا ا أن جير ذلك ورثة الميت وأله ن ةه يعضوم 


وأ بعضهم جاز له احق من أجاز منهم » ومن ألى أخذ حقه من ذلك -النتقوشرح 


الموطأ + ٩‏ ص ٠۷۹‏ . 
.)£( رید بذاك أنه لا برثه من الآولاد إلا ابنة وإلا فووهن بی زهرة و 


وقد کان ذلك قبل أن ل 1 ا برها 0 ولد له بعل ذلك 0 أربعة 


ومن البنات عدد كثير قيل ا عشرة . 





ص ٠‏ سدم 


' ال «لا» . قات : فبالثلث ؟ . قال : « الثاث والثلث كثير» إنك إن تذر ورلنك ٠‏ 
'أغتياء حر من أن دعم عالة XZ,‏ فون الاس ( 62 ٠‏ 


وف ا أ رح الدارقطى لساك عن" اق الدرداء أن تقول 1 قال : 
« إن الله لصدق Kale‏ اث ث أموالك ف آخر عا زبادة ف اعا مالم قصرءوه 


حيثث شام 6. 

وعلى هذا الوضع استقر أمى الوصية » وثوفى رسول الله NT‏ اب الله 
وسنة رسوله» ثم أجم الماد اء عل شرعيها فى كل العصود لم ذالف أحد فى كوا 
مشروعة » نل ذلاك الإجماع قل مستفيضا لا يكاد لو کا ثاب ۾ ا اله 
:قد یما و من ذ أره» اکم اختلفوا فى صفمها أهى وا كا کات ف 


ر را اغأ م اسح ذاك الوحوب وصارت مندوه 4 


فذحب الجاهير من الفقباء إلى أنها مندوبة » ولا يجب على الإنسان أن. يوعى 

مز من م ا اله اغيره ¢ لذن وحومها اسح اف ارف ¢ وغوت ریم الا على 

وحه الأودوب إلا إذا كان الشخص 5 بدن غير مكتوب ¢ أو عنده أمانة ميؤدها 

إلى صاحما , أو غلية ی فرعن مال فيب عليه أن يومى بأداء هذا الاق »لان 
.الوصية لعينت طريةًا لأدائه . 

1 وذهبت طائفه من الغقهاء مهم داود الظاهرئ » وان جرير الطبزى ¢ جاه 

0 اع نيل الأوطان ع ٦‏ ص ٣٣‏ » سيل السلام ج ۴ ص ٠۴۷‏ » المغى 

لان قدامة ج ص | ؛ وقوله 2 امد يشعالة أى نشراء جمععائل وهو الفقير »والفعل 

مره بعال يعيل إذا افش 2 يشكففون الئاس 4 أى يسألوهم بأ كفم 5 يقال لقف 


الان و سکف إذا سط كله ارال ؛ أو سال ما يكف عنه الجوع E‏ 
کا من طعام . ْ 











) 3585 
١‏ الجن # ا ا ی أن اعرف ع فک ارا 
17 بين الوارثين » ول يأسخ فى حق من لا ركف بون لا برئان لاختلاف 
ادن مثلا » وقريب غير وارث صلا أو حوب بغيره فيحب على الشخص أن. 
وی ھؤلاء 8 
ا إلى أن الوصية واجبة لبعض من لا يرث وليستواجبة يمم ٠‏ 
وإلى هذا الرأى استند قانون الوصية فى تشريم AT OY‏ 


ن هذا العرض الموجز يظهر أنا فى وضوح أن الوصية مشروعة بالك آن والسنة 


' العام 2 بير لنا الحسكمة فى مششروعيتها'. وهى حاجة الناس إلا ليتدارك بها 


الإنسان ما فاته فى حياته من واجبات » وليكافء من قدم له يد العون فى جمع روته 
وايصل بها ره وذوى قرباه من لا يكون للم حا اراق 
ی هذا يقو قول مض( ذقباء الحنفية « إن الوصية شرعت لاجة الناس إلا 

لأن ا مغرود , أمله » مقصر فى عله » فإذا 0 له عارض وخاف اللاك 
تاج إلى تلافى ما فاته من التقصير بما له على وجه لو تحقق ما كان خافه محصل 
مقصوده الما لى » ولو انسم الوقثوأحوجه إلى الاتتفاع , مر ل اک ا 
الشادع كينا منه جل وعلا من العمل المبالح » وقضاء لحاجته عند احتياجه إلى 
تمصبيل اأصالح » . 

٠‏ وقول رسول الله سعد « الثاث والثلث كثير إنك إن تذر ورك اا ن 

من أن تذر مم عالة يتسكففون الناس » يبين لنا بوضوح المسكمة فى ديد عدار 
الوصية بالثاث » وعدم إطلاق يد للوصى فى كل الال . 





() الزيلعى فى تبيين الحقائق > ٩‏ ص 187 ٠‏ 








سا 
التعريف بقانون الوضية . 


. هذا ألقانون كان تبيجة من نتاتم استجانة أولى الأس لشكايات الثنا كين 
وضينحات الإصلانع التى ارتفعت فى أواخر القرن الاضى وأوائل هذا القرن . 
فق د کان المطبق فى منر عتدما كانت ولاية تابنة 'للدولة العمانية نهو المذهب 
لحن واستمر العمل به كذلك حت أنشقت إلا 31 الأهاية عام ۱۸۸۲ ووضعت ا 
القوانين والاوائح فاقتطعت أ كير جزء من النازعات التى كان يفصل فيا بأحكام ٠‏ 
الفقه الإسلانى وأخضعت لاقو انين الوضعية الأجابية » ول ببق خاضما للتشريم ٠‏ 
الإسلامى إلا مسائل للدازعات الغعلقة بالأحوال الشخصية » فائيمرت النية إلى تقنين 
هذه الأحوال ؛ ووجدت عدةنحاولات لتقنيمها تقنينا كايا كان من آسغرها ما حدث 
فى سنة +14 حيث وافق تجاس الوزراء فى ٩‏ دسمير على تشكهل دة اوضع 
القانون الشامل. لتلك الأحواك . ٍ 


04 £ ش “ : ش ۰ ش 3 ش ا ا ٠.‏ سا 
وف ا سنه ۱۹۳۸ كونت من بين أعضامء هذه اللعحنة س مخصيربه 
مومتها تحضير القوانين وصياغما » فأخرجت مشروعات قوانين ثلاثة . قانون 


اليراث رقم ۷۷ لسنة 1548 » وقانون الوقف رقم 4 اسنة 1545 » وقانون الوصية 


رقم ۷١‏ لسئة 1545 .غير أن الاجم ةكانت 000 لقانون الوصية بأن ممل 
أساسه كتاب الأحكم الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا م تقغى بذلاث 
مذ كرة وزارة العدل » فعدات ما احتاج منه إلى تعديل » وأ كلت ما فيه من 
نقص واقتصرت اللجنة فيه على أحكام التعمرفات المضافة إلى ما بعد الوت ذون 
كه تصرفات لأرضى الناجزة التى أعطيت f>‏ ا وال نكتل القانون 
المذبى بالنعن عل حكها فى مواده — 0 ليد 





لج عدم د صمح ده عست أ معت جمس نه شن هوض ف مح ونح امه عنصت اسای حت 


اد ا امیت ت هدنج 


شت د کک کے کو د د 


| e 

م أحال مشروع القانون ومذكرته التفسيرية أحكام الال التى لم ينص عليه . 

فيه على الراخح من الأهب الحنى . 
| وقد صدر هذا القانون فى ۲١‏ رجب سنة ٠١۹١‏ الموافق 4 بونية سل 

45 على أن يعمل به بعد شر من نادي نشره بالجريدة الرنمية » ولا نشر فى أول 
يوليه سئة ۹٤٩‏ بالعدد ر أضبح تنفيذه 5 من آل أغسعاس من فس 
السنة , 

والثوانين حين صدو 7 لا تطبق إلا على الو ا الستقبلة فلا يكون لها أثر 
رجعى إلا إذا نص فببا على ذلاك کا هو مرح الدستور. 


٠ - 3 ۰ 5 3 f ٠ 05‏ 
۰ مفيمين ف مهدر او ف غيرها درن البلران ¢ عر صت منازعاية 0 ا مص ره أ غير 2 


مر رة 3 تقهى ذلك الممأهدات وقواعد الها نون الدول الاس 


وأما بالنسبة للأجانب القيمين بمصر ولم ياك ر ر يطبق فل 


وصايام قو انين بأد المودى کا تنص المادة «م من لاصمة التمظيم القضانى « اتفاقية 


منترو »»ء والادة  ٩۷‏ - من القانون دتم ۱۳١‏ أسنة ۱۹٤۸‏ بإصدار القانون ٠‏ 


ادلی الجمديد حيث تقول : 
)١(‏ سرىعل البراث والوصية وسار التصرفات المضافة إلى ما بعد اموت . 
فانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موله . 
(۲ )ومع ذلك إسرى عل شکل الوصية قانون الب وصى وقت الإيصاء 
أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية وكذلكِ اک فى شکل سار التصرفات 
المضيافة إلى مأ بعد اموت .. 1 





س 4اس 


لها 


ولقد عرض ھا القا نون للوصية يول ذلك فى ثلاث مواد 2-0 Ao‏ 

13^ ۹1۷6 وإليك نصوصما. 
ا : مادة A10‏ 
« نسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها » 
ا مادة ٩۱٩‏ 
1 ا r‏ 7 

) ۱ )كل عل قا نوی بصدر من شي هن ف هس ص الوت و ول مقصودا 4 
رع يعثير تصرةا مضنافاً إلى ما بعد الموت » وأسرى عليه أحكام الوصية 
أيأكانت النسمية القى تعطى لهذا التصرف . 

(؟ ) وعل ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القاثونى قد صدر من مورئهم 
وهو فى مرض الوت ولم إثبات ذلاك جيم الطرق › ولا ج على الورثة بتار 
السند إذا لم يكن هذا التاريخ تابنا + ٠‏ 

(*) وإذا ات الورية أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الوت اعتبر 
التصرف فادرا عل سيول التبرع م 0 الت دن صدر له اقرف عكس ذلك ' 
كل هذا مالم نوجد أحكام خاصة لاله . 

مادة ۹1۷ 

» إذا تصرف شخص لأحد ورت واحتفظ ا طريقة كانت حيازة المين ال 
تصرف فيهاء وعحقة فى الانتفاع مدى حيانه اعتبر التصرف مطاف إلى ما بعد الموث » 
وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يتم دليل مخالف ذلك . 

وجاء بذ كر له التفسيربة بشأن الوصية ما يل : 


2 يعر ص التقنين الحالي 2 الدي e‏ « لاو صية إلا في نص و اح 





نیو 


وک 
(م ١‏ ) أحال فيه على قانون الأحوال الشخصية فيا يتعلق بأهاية المومى 
وصيغة الوصية » أما المشروع فقد أحال على الشريمة الإسلامية كل الأحكام 
الموضوعية لاوصية . 
وقد ات الشريعة الإسلامية بذلاك 2 الق تنطبق من حديث الوضوع 4 


وشنايا المصونين مبان کارا أو غير مسامين . إل 





نم إن هذا القانون جاء حةة) ارغبات طاما ترددت فى النفوس . 

ی ا و ابن قر توفت هلا 
إجازة الو رئةكا تباح للأجنبى » وقد دان المذهب الخننى منم من ذلك حتى اضطروا 
إلى التحايل على الوصول لاريم باريق البيم الصورى ما جعل رجال القانون 
ينادون بالبحث عن مخاص لذلات من أقوال الفقهاء أنفسهم : 


. فالدكتور السمهورى فى مقال له - محلة القانون والاقتصاد فى سنا السادسة 


عام ۹۳ © من وحوب ی الةانون ادلی يعلالب بالبخث ف الشر بعة عن 


9 يجيز الوضية لاوارث ؛ لأن الاس إزاء منع الشريعة هذه الو مية تحاياوا بشت 


الطرق عل تنفهل رغيامهم بصورة Jae‏ مع مكلا وهو فى حقيقة الاش وصية 4 وأن 
ا فى كل بوم واجة أشكالا من هذه العقود الى تحف بها قرائن قاطءة ندل 
على أن أصحابها أر ادوا بها الوصية لا البيع » ثوا إلى البيم لا ضاقت مهم أحكام 
الوصية » وقد وجد لديهم أسباب قوية "دعوم .إلى إيثار بلعض الورئه بثىء من 


امزال 


هو بدك 4 ب 
/ ؛ وقك وقفت الا الأهاية امام هله العقود و فة المتردد » فى ثارة تقزها 


)١(‏ ونصها د وكذاك تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية وفى صيغتها الأحكام 
القررة ناك فى الأحوال الشخصية الختصة بلملة التابع ها الموصى ؛ , 





ا 

عل أسا بيع تيح إذا وجد ما يبررها من ظروف أسرة المومى مكتفية 
0 0 0 ضوع ااوجازرا ارا امار أل لوضاءا IT‏ 

وهذا ما يدعو إلى التقكير عند تقنين أحكام الوصية فى محث أحكام الشريعة 
فى هذا آلو ضوع ع ؛ فبل د الباحث فما شيت يعي على مجاراة مثل هذه الظروف 
العملية » فتيا اح الوصية لاوارث ولو فى حدود ضيقة : 

وقد عداو هذا الرحاء فأباخ الوصية لوارث وغير الوارث عل 
السواء فى الادة - ۳۷ س استناداً لمذهب الشيعة الزيدية . 

ال و لخي O I‏ 9 القأنون” نشيه اترات إن 
حد بعيد نكون عوضا عله وجملما للحفدة الذن حرموا من الميراث سبب وفاة 


ار 3ل عا وف دا طاما تطام الناس إلمها . 


f 
1 2 ١ ٠. 3 5 7 
1 اجاز لأشخص أن ودی سے ركته على ورثته وتعيين تصيرب كن واحد‎ 1 
0 ع‎ 0000 5-00 . 
ليث تصوح لازمة گرد موه اذام زد الانصياء أو رعا عل تصيب‎ re 
. أحامها فإذا مات.عرف كل وارث نصيبه دون أن ينازعه أحد فيه‎ 
. وغير ذللك كثير مما عدل القانون فيه عن مذهب الخدفية‎ 
وها تمن الآن فى اننظار صدور التشريع اشام ل بيع أحكام الأحوال الشخصية‎ 
4 ذا او‎ ٠ ١ 0 ۰ 
ينم أحكام الأمسرة من زواج وطلاق وما سما مر ممه وعذه ووت‎ 
اسب » وأحكام الأهلية وما يتفرع عنما من نيابة وولابة وقوامة ووصابة » وأحكام‎ 
. الميراث والوصية‎ 


اما ك الشرعية إلى الما الوطنية . 


ذلك ویع اج المشكلات الى تثار من حين ا ٤‏ وهو ا لابد مله 





م 4 ع 


الان 
فى تكوين الوضية وإنشاما : 


و فيه مباحص : 


0 5 غ د - 
ف 
التعر رف ر لو صية 
الوصية فى ا اط فی عل فعل المودئ 4 وعلى ما وەی به. “كن مال , 
أو امير 
وى باي الأول مصدر 3 اهم مصدر وارد دن وصيث الشىء بالشىء 
أيه إذا وصاته a‏ . ومنه قولهتءالى « يا اا الذن متو ١‏ شهادة iy‏ إذا 
حض رحد الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل متم أو آخران من غيرك .. الآية9م 
وی قعل الشخص وذا وصية ¢ أنه وصل ! هامأ روک موه ا | کان ف حيانه 
ولا فرق ف وذ المعنى دين ٠‏ أن يكون القعل تبرعاً : مال أ ١‏ عبد إلى 0 بتصرف 
من التصرفات . 


(۱) جاء فى أساس البلاغة لازشرى فى مادة « و ص ى » وصى الثىء بالشىء 
وصله به ووص النبت اتصل وكار ؛ وواصى البلد الباد واصله » وأوصيت إلى زيد 
کا وأعمرو . واوضيت وهذا وصى وهذه وصیتی ووضاق . .ومن أجاز :أوصيك: 
بقرى الله« ووصى ما براه ليه » ووصيتئك بغلان أن تبره» واستوص بفلانخيرا . 


00 الا دة الآية : ١٠:‏ ش 
80 95 ارما 





~~ 
المندزة حال دياله ٠‏ وكذلاك دن 0 إشدونت أولاده إلى غيره لعل وقاثه يكون قد 
وصل م روک اموت عم قبله ف نفوذ التمرف 5 

وفى لی الثاى اسم مقع و ل»ومنه قوله تعالی دن بسك وصية لوعی ا أو دن٩‏ 03 

ومن هذا ری أن الاخة لا تفرق بين الوصية والإيصاء 04 ان مادة وصى دل 
على الوصل والإيصال لا فرق بين الفمل المتعدى بنفسه أو باللام أو بإلى (© . ' 

والفقباء يفرقون بينما فيستءءلون لفط الوصية فى التصرف فى الال المضاف 

لا بعد اموت » والإيصاء فى جمل الغير وصياً على أولاده بعد مونه . 

هذا ما عليه الجاهير مم وإن کان مضہ يسير بهما على نبج آخر فيجعل 
الوصية شاملة للايصاء . 


وسن هنأ ارت تع ريقاهم لم عتافة ¢ فن يرى وما عرفها عم إشمل الإيصاء 


ومن رى خصوصما عرفها بما ي>ملها قاصرة على التصرف فى الال . 


والتعريفات عند الفقهاء ضوابط الأحكام التى استنبطها عم » فبى تاف 
تب لاختلاف الأحكام المقررة فى كل مذهب »؛ ومع ذلك فقد تألى بعض التعريفات 


(1) يقول ابن عابدين فى رد اتاد ج هم ص ۳۵ بعد أن حکی عبارات كب 
اللغة « وبه ظبى أنه لا فرق فى اللقة بين المتعدى بنفسة أو باللام أو بإلى فى أن كلا متا 
يستعمل ععنى جعاثه و صما » وأن المتعدى بإلى يستعمل عى تمليك المال » وأن 
كلا من الوصية والإيصاء يأ لا ؛ وأن التفرقة بين المتعدى باللام والمتعدى بإلى 
إصطلاحية شرعية » . ظ ! 

0( فالنفراوى فى شرح الرسالة جم ص ؟ بقول « إنالوصية عند الفقهاء تدوع 
إلى وصية نيا بة.عن الموصىكالإ يصاء على الأطفال وعلى قبض الديون » وتفرقة التركة 
والنوع الثاى أن بوص يثلث ماله للفقراء أو بعتق عبده أو قضاء دينه » وأما عند 
الفراض د علءاء الفرائض » فبى قاصرة على النوع الثالى . . . وتعرف عند الفقباء 
با واعفك الو جما 8 ۳ ت مال عاقده ادم مو ف وجب نياب عه بعد مو ته », 


RE +‏ مد سد 


is 14 

معيبة من ناحية قصورها أو زيادمها قيوداً لا حاجة إلمباء ولذ كانت موضع جدل 
ونقاش كبير بين الفقباء وعبار انهم فى تعريف الوصية كثيرة() ومنوعة . #تلف فى 
وضوحنا وخفامها » ووقامها وقصورها . 

فبيما يعرفها أحدم بأ « عليك مضاف إلى ما بعد لاوت بطريق التبرع » . 
إذ يعرفها 3 E‏ ا الموصى فى ماله بعد اموت » . ش 
ش تي نينت 
[ و يعرفها ثالث بقوله : « إا هبة الرجل ماله لشخص ار أ لأشخاض بعل 
وه أ عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به » ال 0 
ااهل ااا ااا > ا ال 

م جیء رابع ويعرفها بقوله : « إمهاتبرع مح مضاف ولو تقديراً ا بعد الوت» 

وعكدذا إلى غير ذلك من التمريفات 

ا ولسكن قانون الوصية لم برتض شيا من ذلك فمدل عن التعريفات الما 
لقصورها وعدم موطا اكل ما جاء به من أحكام »كا عدل عن التعريفات العامة ؛ 
لأنهم يرد نيان أحكام الإيصاء . وهو إقامة الغير بدله . لأن ا ما انون آخر وهو 
القانون الحاص بأحكام الولابة على الال . 000 

م اخثار 00 ر فيه من المرونة ما مجعله شاملا سكل أنواع او يا فعرفهأ 


. فى ماده الأول 2 تصرف فى 3 انه إلى م يمك موث‎ ٠ 








(۱) داجع يدابة اتيد لان رشد ج باص ۲۸4۹ » وشرح الرسالة للثفرارى 

ج ماص ٢‏ من كنتب الما لسكية > ومن كاب الشافعية تحفة الاج إشرح الهاج ج ۷ 

٠‏ صلاء ومن كنتب الحنابلة ا مغ لابن قدامة ج + ص ١‏ » ومن كلتب الحدفية تبيين 

الحةا؛ ق لازيلعى ج ص الما » ورد الثار لان عابدين ج هص o‏ ( ومن كتب 
فقه اأسنة نيل الأوطار لشركان ج 1 ص 18 ٠‏ 





فهذًا التعريف شامل لكل مسائل الوصية التى جاء ما القانون فيشمل ما إذا 
كان الأوصى ' به ما إلا 3 منقمة واأودى له من اهل الماك ۰ كالوصية الأشخاص 
امعينين بالامم أو بالصفة أولم يكن من أهل اللات كالوصية لاجبات الليرية مثل 
لاجد والمصرحات وغيرها . 

ويشعل م إذا كان الموصى 0 إسقاطا فيه چ الماك كالوصية بالج براء دن 
الدين » وما إذا كان الموصى ' نه إسقاطاً حط كالوصية بإراء السكفيل من السكفالة ٠‏ 
وما إذا كان ال موصى ' 1 ب دن حقو الى لاست مالا ولا موو ة ولا. إأسقاط اط 
ولكنه حق مالى لتعلقه بالمال كالوصية بتاجيل الدين ل e‏ أن يماع 
ماله دن ولان ا له 35 رمعين ¢ وغير ذلا كالوصية اي ال رکه أو خصيص 
يعض الورثة سین معيئة ا 3 

وشمول هذا التعريف اكل هذه المسائل واضح لأنها كلها ت رفات فى الت رکه 


مضافة إلى lê‏ بوك الوت صما عایکات ¢ وبعضها الآخر ليس بتمايكات : 


ولا يضر هذا التعريف عدم SS‏ حرفن الركد لاما 
وإن أخذت حم الوصليا فى نهايما من أنها تتفذ فى حدود ثلث التركة وما زاد 
يتوقف على إجازة الورثة إلا أعها تايذ مك الهبات فى إنثالها من أنه يشارط فى 
صحها ما يشرط لصحة التبرعات من کون محلها معاو عقر امالك A‏ 
لا يصح تعايقها | بالشرط »کا يشترط فى ثبوت اللات بها القبض من المتملاك ؛ 
0 مات 0 قبل أن يقبضها المتبرع له كان الميار لاورثة إن شاءوا یشوه 





| 5 والقانونوإن م بعس ح بوذهالوصا | للثلاث Ya‏ من ادن .والايراء 
من الكفالة » وتأجيل الدين الحال إلا أنه كن اعتبارها من الوصية بالحقوق . 


ل 


5 ا 

وذو المقد NT‏ لاف الوصية ذ ا ذلاك1) 
aE )‏ لمر نا جنات الما هن EOE‏ 
كل تصرف لا تظير فاده الا بعد الوت تصرف مضافا الى ما بعد الوت وأعطاه 
> الوصية » وبين ذللك فى نوعين . 

؟ کل عمل الوا ساون ن الشخص فى مرض الوت ويكون مقصوداً به 
ْ التبرع أبااكانت أسمية هذا التعر 

۲ س تصرف الشخص لخا ورهن : ن الأعيان و احتغاظه حيازة هة تلاك 
العين بأى طريقة كانت » و حقه فى الا تفاع مها مدى حيانة . 

فهذان النو عإن بتار ان من التمسر فات المضافة الى ما بعد او ت ور أخذان 8 


الوصية 4 3 يلور بالدا, ول أ نه قصد 2 أغير ذلك . 





)۱( راجح الا عوج 5 ص ۳۳٣۳‏ › وقد 5 ابن قدامة الحتيل فى كمّابه المغنى 
8 5 ص ۷۲ وها بعدهاأ أوجه أله 4 واا هة بين هذه التصرفات و بينالوصيةو تشاخصس 
ق 5 ش4 الوصا أ ف أنها تال ا من ناحية تفاذها من الات :و توقفها على إجازة 


ا :ها إذا كانت لوارث توقفت على إجازةالورثة » وأ ا يزاحم با 5 


i‏ 5 فى أن قبونها وردها يكون فى حراة ة ابيع بخلاف الوصية فإنه لاعيرة 
بقبوطها أو ردها فى حياة الموصى » يتفرع عل ذلك أن ا 2 نمت فى ج أنه لا علك 


ارجوع فيها حلاف الوصية فإنه عاك الرجوع ذم اما دام حرا . واه إذا مات المتبرع 


قيل أن يض المتبرعه و لتر ع كانورثته باس ا إنشا »وا نفذواوإنشاءوا 
منعوا خلاف الوصية و يشترط فى ابا ا أن يكرك ناريا خلاف الوصية > وأنه 
لا بصم تعليقها بالغرط ط إلا إذا کان ا اد 0 ليث الاك 0 لا ا قبس 
٠‏ خلاف الوصية ٠ ٠.‏ ش 1 








9# سه 
والراد بالتركةكل ما مخلفه الت من أموال أعيانًً كانت أو منافع أو حقو 
مالية تنتقل بالإرث . فنشمل الأعيان امالية جميع أو نوا ا ا کی ل 
اک ا أو دق الزودة فى عين جعات لها مهرأ ومات الزؤج قبل أن تقبضها 
أوم يتعلق بها حق لأحد کا تشمل افم لأنها أموال على الرأى الراجح » والقوق 
اتم تة بالمال مثل حق التعلى وحقوق 1 وخ عار افيد ي 2 
ورج مها الحقوق التى لا تنتقل باأوت من المورث إلى الوارث سواء ت 
دوق متعلقة بالمال كدق التصرف فى مال الغير بطريق الوكالة أو غير متعاقة به a‏ 
الولاية على التفسو<ق الحضانة وحق الو ظيفةفإن شیا من ذلك لايدخلفى التركة 0 


ومن أم لا يكون التصرف فا المضياف إلى م بعلم الوت وص عه ؛ 


ا 
(()كلة اإتركة مصاس معنى اللفعول لما متروكة » وهى فى اللغة ما بذك الإنسان 


وببقيه من أولاد وأموال ووی ااب ةكات أو سيئة . 
وق الإصطلاح ا شرعى تلف ہا عل آراء ثلاثة : 
الأول : أنها تطلق على كل ما يخلفه اميت من أموال . أعياناً كانت أو منافع أو 
ع ا مالية : وا , تعاق بأعبائها حقوق الغير أؤلا »كالمين الى رهنها ألمورث بين 
عليه وسلا للدائن قبل وفا ته » فإن حق المرتهن تعاق بتاك العين فى حالة حياة الرأهن » 
وكا لعين الى جعلت مهراً ازوجة وم تل | ليها حتى مات الروج . وكالعين الى اشثراها 
المورث قبل وفاته ول يدقع lia‏ فسا ا باع < فى يسثوف مها فإن هله الأعيان 
تعاق 5 حق لين الورثة .2 
| وهذا ما ذهب إليه جود الفقباء » و الذى سان عليه انون المبرأث حبث اء 
فى مادته الرابعة « يؤدى من التركة م أولا » ما يكن | فى لجال الث ومن آازمه تممه 
من اموت إلى الدفن « واا » ديون المت » الخ , 
فأطاق فى الديون فشملت ما تعلق بعين من الاعمان فى حياة المورث وما تعلق 


رف ھال ر لديون العيلية ا علقت ران م نأعيان ا لرك ولسمىالثا ةم : 


00-0 .: 
RRA ل‎ 











الئل الثان 
ي 


ركن الوصية 
ركن يو ما يوم 0 أو سما قول الأصوليون . هو مأ كان داحلا 7 
ماهية الثى 


والوصية يا توجد ولا تاحاق إلا نوجود وز ار ٠‏ اأوعى» والأودى 4 4 
والصيغة المنشئة للها وقد ثار حلاف بين الفقباء فى كون هذه الأمو ر كلما أر كانا »أو أن 
ا رکن هو الصي عه ة الي ی يوحك ٠‏ مها ال تصرف ف چ وم اعداها لوازم؟ 


فير الحنفية بقولون إل أركان الوصية م الأربسة كله(١)‏ . 


بديون شخصية لتعلقما بذمة المدين كالقرض مثلا ١كا‏ تسمى مرسلة لعدم تقيدها 

لان بذاتها . 

ومن هنا قالوا إن المقوق التعلقة بالتركة خمسة | س حقوق عينية لا جهن المت 
نات قضاء دیو له ب ۽ ب تفیل وصاباه ب فت حق الورثة . 

الاق أنها تطاق غل ما غلفه المت من الموال خالضا من تعلق نى للذير بان 
منها فلا يدخل ف التركةالأعيان الى تعلقت ما حقوق الغير ا مثلنا » وعلى هذا تكون 
الحقوق المتعاقة E NL‏ تجهيز المت »> وقضاء ديو نه المرسلة› وفك واه 
وق الورثة . وهو 0 الحدفية . 

الثالت : إطلاقها على ما يبق من الأموال المتروكة بعد النجيين وتسديدالديون › 
وهر الت تليق فيه الوصايا ويستحقه الورثة. وهو منةول عن بعض فقباء الحنفية , 

)١(‏ فق بداية الجتهدج ؟ ص۲۸: و الآركان أربعة : الموصى والموصى له والموصى 
به والوصية د أى الصبرغة وف فة اتاج شرح الاج لان حجر الشافعى 
وأركائها موصى وموصى له وموصى به وصيغة » +۷ ص ؛ . 


اع س 
والخفية يفعبون إلى أن الركن هو الصينة 8 لحلاف لا كرة له 
حيث إنه خلاف فى النسمية يرجم إلى أمر اصطلاحى 
و سسكام هن اعلى الصيغة باعتبار ها ال ركن المتفق عليه . 


اكلام يتطلب بيان مرن س أحدها : هل الصيفة هى الإيجاب وحده أو 
جوع الإبجاب والقبول؟ - وثانيهما : مم تتحقق الصينة ؟ ٠‏ ) 
اما الول : ققد اختافت كلمة الثقباء فيه م فذهب اججاهير همهم إلى أن 
الضيغة تتحقق الإ جاب وحده» وهو كل لفظ دال على العليك بعد الموت . سواء 
كان بلفظ الوصية صر عي كأوصيت لفلان بكذاء أو هذا وصية لفلان » أو كان 
اط فيد صرح يقهم منه الوصية بقرينة .كبذا هبة افلان بعد مونى » أو أعطوا هلا 
كلا كموي أو ما كتك دارى هذه بعد وفانى » وما شا کل ذلاك من الألفاظ 
أو ما يقوم مقامم اء فالوصية على هذا من التصرفات الى تنكأ بإدادة واحدة » لأا 
منعقود التبر عات التى و جد من جانب المتبرع وحدهءفإذا وجد الإيجحاب من الموصى 
مف الؤصية موحخودة شرعا ٠٢‏ 

أما القبول عندم فهو شرط در ومها» أو شرط دول الال ال الو صى به فى ملاث 

ا e‏ 2 
0 وات الببضش إلى أن الع لا" نوجد بالإيجاب وحده » بل القبول جزء ممما . 
ذهو رَكنكالإحاب » فقبل وجود القبول لاوجود: للوصية كدائر. العقود الأخرى » 
وائل هذا الفريق نظر إلى أن الوصية عقد يفيد الملك فيكون كدائر العقود الأخرى 
كيده له فى أنه لا بد فما م ن الإا اب والقبول . ا 


وارأى الأول | جيث إنه ‏ إسير مع قاعدة التبرعات التى یکی ف 


1 
ع 
جنشت عت انا مويه 


ا ~~ 


رعا مأ بصدر من ابرع وحده » ولیس بلازم أن کن مايصدر دن الطرف الدالى 
ركنا فى العقد؛ بل يكفى أن يكون رطا لثبوت الماك له 


5 


م ماذا يقو ل الذاهبون إلى ركنية القبول فى صور الوصية التى تم وتازم من غير 
قبول كلوصية هة من الجهات التى ليس لها من عثلها شرع أو قانونا ؟؟ 

أبقولون بركنية القبول فما » أم يقولون بانعدام الوصية لانعدام ركانها ؟ 

هذا والنقل فى كةب البفية تاف عن الأمة . فبيها جد ات كتمهم وف 
طليسّها كتاب البسوط() » كى أن القبول ليس بركن بل هو شرط لازوم المقد 
فقط إذ بنا يحل صاحب البدائع7") ى الأفوال على وجه آخر فيقول « وأما ركن 


)۱( جم؟ ص 4۷ ۾ وزذ الحتار لان عابدين ج وص ۳۸ ؛ 

(۲) + ۷ص ۳۳ ومن تأمل كلامه فى الاستدلال بحده يدور حول ضرورة 
وأجود القبول أو عدم ضرورته . فيقول فى استدلاله ارفر إن ملك الموصى له عنزلة ‏ 
ملك الو ارت . وملك الوارث لايفتقر إلى قبوله وكذا ملك الموصى له وف الاستدلال 
للرأى الآخر يقول : إن القول بأُبوت املك له من فين قبوله يؤدى إلى الإضرار به 
من و جين . أحدهها أنه بلحقه ضرر المنة » ولهذا توقف ثبوت املك للبوهوب له 
عل قبوله دفعاً لضررهذه المثة » والثاتى أن الموصى به قد کون شيئاً يتضرر بها موعى 
لهكالعيد الأعبى والرمن والمقعد . إلى أن قال : فلو لزمه الملك من غير قبوله الحقه 
الضرر من غير الثزامه وإلزام من ليس له ولاية الالزام . إذ ليس للوصين ولاية إلزام 
الضرن فلا يلزمه عخلاف ملك الوارث . لان الازوم هناك بإلرام من له ولاية الالزام 
وهن الله تبارك وتعالى فل يقف على القبول . 0 

هذا المسلك فى الاستدلال يفيد أن الخلاف فى كون القبول شرطا لثبوت الماك أى 
أنه لس شط فت الاك مجرد موت الموصى من غير حاجة إلى القبول » وهو 
لاف شان نکد اكلام عل القيول . 1 ١‏ 

وقدكان من الممكن أن تقول إنكلمة الركن نى كلام صاحب البدائع ليست عل بج 





س ۹ لم | 
الوصيةققد اختلف فيه فقال أصصابنا الثلاثة هنهم ال « الإماموضاحباه » هو الإيجاب 
والقبول . الإيجاب من الموصى » والقبول من الموصى لهء الم بوجدا جيم لايم 
اركن ؛ وإن شنت قات : ركن الوصية الإيجاب من الموصى وعدم الرد من الموصى له 
وهو أن يقع اليأ س عن رده » وهذا ا لتخرييج المسائل على ما ذكر » وقال زكر" + 
رجه الله : الركن هو الإيماب من الموصى فقط . لم ساق الأدلة لكل من الرأيين ؛ 
وصليعه فما ايدل عل أنه اختار ارأى الأول . ٠‏ 

و ل هذا اهلان على اعتبار جلاف حقيق ف 0 طهر ف 
اشتر اط مواققة القبول للايحاب وعدم اشتراط ذلك . فن جمل القبول ركنا شرط 
الواففة بيمهما ليتحقق الانعقاد والارتباط بين شطرى الصيغة » ومن ل جعله ركنا / 
يشترط ذلاك() . شْ 





حقيقتها بل أراد بها ما لا بد منه فى ثبوت الماك للبوصى له سواء كان ركنا بالمعى 
الاصطلاحى أو شرطا »كان کن ذلك لولا امه الصريح ۳ يبان الشروط »> وهر 
أن الموافقة ان القبول الإيحاب شرط ليرتيطا فإذا لم توجك الاوافقة ببق الإعاب 
بلا قبول فلا 2 الركن 8 

)1 0 بظبر الس ف اختئلاف E‏ وصاحب البدائع ف 
الاس ورث ث قال صاحب الميسوط « ولو أوصى رجل لرجاين بف ماله فرد 0 


ش الوصية بعك مو ټه كان للأض حص من الوصية إذا قبل الخ 3 


٠‏ ؤقال صاحب البدائع اها اذى رجع إل تفن الركى فرى أن کون ل 
موافقاً اليماب . فإن خالف الإعاب لم بم لقبول لاله إذا خالفهلم يرتبط | فبق 
الاب يلد قول فلا ينم الركن الخ . 
وأنه اخثلاف 1 إلى اختلافبيا فى ركشة ال 5 “ولوس اجا إل موك 
اف المثال الذى مثل به كل مما 5 يقول الس ا فى کنا به شرح قا نون 
الوصية ٠‏ 








3 ما کک 


اعدو و 





الس ةا نت 


س ۷ 5 

اوقائودہ الوصيٌ سار عل الرأى الأول فاعتير الإ جاب وحده عة للوصية»فادته . 
الثانية تقول فى فق رها" الأولى « تنعقد الوصيةبالعبارة أو بالكتاية . فإذا كان الموصى 
عاجرا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المقيمة »'فبذا صربح فى أن الوصية توجد ما 
يصدر من الموصى 3 5 00 ٠‏ 

ول يكتف مهذا . بل بين مركز القبول فى ماده المشرين ونصها . 

« تلزم الوصية بقبوها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإذا 
كان الموصى له جنيت) أو قاصراً أو دوراً عليه بكون قبول الوصية أو ردها ممن له . 
الولاءة على ماله بعد إذن الجاس الحسى « الحكة الحسبية »و ن القبول من 
الجهات والمؤسسات و الشات من عثلها قاو 6 6 . فانم , ن لم يكن لها من مثلها ازمت الوصية 
بدون توقف على القبول » . ش 

وهذا واضح فى ان البو 0 فى بعدوجود الوصية لأن الازوم أمر زائد على أصل 
العقد » ولو كان الفبول ركنا فما ما وجدت قبل وجوده فضلا عن ازومها فى بعض 
صورها بدوئةه . ش 

وأءا شمر اكالى : وهو ما تتحةّق له الصيغة » فإمها تتحقق بواحد م ن أمود 
ثلاثة : العبارة والكتاءة والإشارة 

ذلك لأن الصيفة هى المظير الخارجى الذى يعير عا فى النفس من رغبات فى 
إنشاء العقود والتصرفات » وهى الت تناط مها الأحكام دون الإرادة الباطنة الى 9 
العزم والنية . ٠‏ 

فكل ما يعبر عن الإرادة الباطنةتعبيراً صادقاً يصلح أن يكون صيغة لاتصرف ٠‏ 
سواء E‏ أنه أو إشارة . غير أن الأصل ف التعبير عا فى اقوس هو 
التكام لأ نه الطريق الطبيعى اتفاهم بين الناس فى جيم ارال 


عات 
لذ ص إنشا ء القصرف بكل كلام مفيك وال على مقصود ا عرف بأى 8 
كانت ريه أو غير عر رة ¢ قصيدة 2 غير فش 6 عحقيقة ة كان أو غاز أ می ی كان 
وم واضح الدلالة ۰ 
وهذا من غيرخلاف بين الفقماء فتنشأ الوصية بكل عبارة دالة علمها سوا ءكانت 
بلفظ الوصية أو بغيره کا سبق . 
3 لضع إنشاوها 5 لكتاءة من الماحدن عن النطق بلا خلاف بين الفقهاء 5 


وأما القادر على النطق فيصح منه ذلك على خلاف بين المذاهب27 فى إطلاق 





العمل بها أو تقييده . . ففى رأى تصح الوصية بالكتابة من غير تقييد بشىء » فاو 
ا الشخص وصيتهو ر عد 5 مات فإنه يقبل ما فما ذا کان خطه مشهبور 0 
وكذلك لو كتمها ودفمما لاشهود مر غير قراءة قائلا لمم اشهدوا على ما فيه وهو 
روابة عن أحمد ء وفى رأى آخخر لا تقبل إلا إذا تأيدت بالإشهاد علمها » إما بكتابمها 
أمام الشورد أو قراءتما علمهم » أو أن بكتمها له غيرهويقرأها عليه م يوقعها بعد ذلاك 
وهو ما ذهب إليه المهور » ولاحنفية تفصيل فى دلالة السكتاية على الإثبات يرجم 


إليه فی کت . 





)١( ۰‏ داجع المغى لابن قدامة+ 5 ص 14 ؛ ورداعتار لان عابدين جه ص۷۲۱ 
ا والمدونة الکری + ١١‏ ص ٠۳‏ . 

(۲) فن رد المحتار ج وص ۷۲١‏ عند الكلام على إعاء الأخرس وكتا بئه و معتقل 
اللسان يقول : ثم اعل أن هذا فى كتا بة غير مرسومة أى غير معتادة لها فى التبيين 
وغيده أن الكتاب على ثلاث مراتب . مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أى 
مصدرآ بالعنوان وهو أن يكتتّبفى صدره من فلان إلى فلان عل ما جرت به العادة ؛ 
فبذا كالنطق فلزم حجة » ومستبين غير مرسومكالكتابة على الجدران وأوراق سے 


RRS 





ê 


r 

وأما ال اه ققد سوی) الالكية پیا وبين العبارة فصححوا الوصية 
ما من القادر على النطق والءاجز عنه على حد سواء . 

وأما غير المالمكية فقبلوها من الأخرس » وهو من ولد ويه هذه الآفة إذا كانت 
منهومة ؛ وكان لا يعرف » السكتابة بلاخلاق » لأن الطلوب هو التعبير عن 
الور اددعو الك س لا استطيع التعبير بغيرها فتقبل منه ٠ ٠‏ 

فإذا كان يعرف اللكتابة فالمنفية فى إحدى الروايتين عندم لا يقبلون إشارته 
لأن الأصل فی التعبير أن 5 ن بالسكلامءو عند العدز ينتقل الى وسيلة عر ی )وعند 
جما وسيلتين نقدم أقو اهاء ولاشك فىأن الكتاءة أقوىف التعبير من الإشارة ؛ 

.لأن السكتا اة تعبير بال قل فتتحل إلى أافاظ عند 5 راعما» فبى فى قو العيارة » فلا 

ذلا إلى ماهو ا 


وفی اروابة الأخرى جوزون ذلاك فيقباون إشارته » لان كلا من الإشارة 


بالأشبار لا على الوجه المعتادفلا يكو نحجة إلا با نضمامشىء آخ رإليهكالنية والإشهاد 
عليه والإملاء على الغير حت 5-1 لان الكتابة قد تنكون التجربة ونحوهاأ » وره 
الأشياء تتعين الجبة » وقيل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة » والآول أظير -وغيد . 
مسین كا[ الكتابة عل المواء أو الماء » وهو عنزلة كلام غير مسموع ولا يديت به 
شىء هن الأحكام وإن ثوى مم قال وهذا كله فى الا طز ق فق غاره بالاو . 
)0 جاء شرح الرسالةالنفراوى جم صم « والصيخة ھی كلما يفهم منه الوصية . 
ن لفظ أو إشارة ولو من قادر على الكلام أو خط» ‏ وااقاثون المدى الجديد 
7 ما ذهب إل مه الماللكية فيقرد فی المادة- «.9٠‏ أن التعيير عن الإرادة کون 
باللففل وبا كتا بة وبالإشارة المتداولة عرفا کا يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف 
الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود . 





والسكتاءة معبر فيقبل نه ا كانت مفمومة مار عن إرادنه اعلفية ٠.‏ 


وأا العاجر اساب ل .طارىء دن »رض أو غيره . زهو معقةل () الان 
وقد سوى بعض اذاهب بيئه وبين الا ف أنه اصح وصيلته بالإشارة 

وخالف المنفية 3 بص دوا وره بالإشارة إلا إذا امقدت(5) عائه فصارت 
عودة النطق إليه » وهذا لا يكون إلا باوت . . 
1 


فاا صدرث منه إشارة يشوم ممأ 4 أراد إنشاء وصية 3 زال الام من عدم 


النطق فان ما سبق منه لا اعتبار له . ويصير كأن : يكن ؛ونحب عليه إشاء وصية 


جديدة بالسكلام إن أراد ؛ فإن لم يفعل فلا وصية » وأما إذا مات وهو عاجر فإن ' 


وصيةه ف وله المالة عار يده زافذة 5 


والقائوىم صمح إنشاء الوصية بالطرق الثلاثة إلا أنه جمل العبارة والسكتابة فى 


درحة واحدة 4 والإشارة ف درحة 85 لية ده الدرحة ؛وشى درحة لحر عن النطق 


والكتاءة مما . 


فن بحسن السكتابة يصح منه إنشاء الوصية بها سواء كان قادرا على النطق . 


ل عاجرا عزة . . جاء ذلاك صر عا ف الفقرة الأولى >ن المادة الما ية ونصها : 


)1( معتقل باج القاف 1 يقال اعتقل بم الثاء إذا أحئيس عن الكلام ول ادل 
عليه رد اغثار + ٩‏ ص ۷۲۱ . 
(0) قدرت مدة الامتداد فى الحيط بشسس »وى جامع الفصولين بسكة أشي 


وقدرها الف نة 5 ۳ تسكلة البيحص ج ۸ھ عه › وداجع ۳ ذلك تسان الحقائق | 


از بلحي ج ٩‏ ص ۲۱۸ ٠‏ ورد انختار لابن عابدين جه ص م54 . 





E 
تنمقد الوصية بالعبارة أو بالكعابة » فإذا كان الموصى عاجرا عمهما انمقدث‎ « 
الوصية بإشارنه المفيمة » . | ش‎ 
وين بلازم فى السكتابة أن يكتب الشخص وصيته بيده » بل يكفى‎ 
فمل‎ ll يكتما اغيره فيقر تر أهاء أو 0 قرأها له غيره م يوقمها بإمضائة لأن هذا‎ 
. يدل على رضا إالكتوب» وهو كان فى الإجاب أ استناداً اذهب الحنايلة‎ ٠ 
ن لا يستطيم النطق سه رسن وا‎ es 
عله غير قادر على السكلام » فهذا إذا لم يكن قادراً ملل الكتابة تتمقد وصيئة‎ 
. بإشارنه المفهمة اراده ء لآن الإشارة فى حقه عنزلة النطق فى حق غيره‎ 
ولا يشترط فى الإشارة إلا أن تسكون مفهومة » فإذا لم تسكن مفمومة كانت‎ 
ش ل لا تنشىء وصية ولا غيرها.‎ 
| وهذه الأحكام خليط من المذاهب ا 2 و‎ 
وصية القادر على النطق » وهو ألما لا تنعقد إلا بالعبارة أو اللكتاية‎ 4 
ولا تنعقد بالإشار 0 ماد دمن مذهب النفية » ومثله 59 وصية العاجز عن . النطق‎ 
فى عدم العقادها بالإشارة إذا كان قادرا على الكتابة » والتسوية بين الكتاية‎ 
والعبارة م أخوذ من مذهب الحنابلة كا صرحت بذلك المذكرة التفسيرية » وهو بوافق‎ 
1 . مذهب أل المالسكية والطنفية فى حماته‎ 
ر السو بة بين الأخزس ومعتقل ال ن والمريض الذى لا يقدر على النطق مأخوذ د‎ 


٥ن‏ مذهب الشافعية على ما قله الحنفية فى ك: pi‏ عم . 
ما رر الفائوم سباع دع وی الوص : 
ل يأت قان ن الوصية بشىء جديد - زيادة عا قرره الفقهاء ‏ فى إنشاء الوصية » 


قم يشترط فى نا صدور تت می کا د شرطه قابون. لوقف فی إنشاله» وبا برط 








اذ ل لل 

لماع دغوى .الوصية ا رجوع القولى le‏ يدك وفاة الموصى 6ل الإنكار وحود 
حل امز اة ندل على مة الدعوى - ١‏ ورقة رسمية( 0 1 ورقة e‏ ٿو به 
كلها حاط التو وعلمما إمضاؤه كات ورقة ة الوصية و الرجوع le‏ بو یم المودى 
المصدق عليه . 1 

هذا فى الموادث الواقءة من سنة ۱۹١١‏ م٠‏ أما فى الحوادث الواقعة قبل ذلك 
فاكتنى فى ماع الدعوى فيها بوجو ا" من شة التصنع تدل على 
عو الدعوى 3 1 ْ 

ا ذلاك صر ا ف الفقرة 1 مالي من ٠‏ الما ادة j‏ مايه . ولضما : 

» لا سدع عد ا نكار دعوى ى الوصية ا الرجوع القولى |e‏ رول وفاة ا ی 
ف الحو ادث السابفة 57 سنة 1۹1۱ الأذر كم ية : إلا إذا وحدٽت اوزاف خالية من شمهة 
التصنع دل على عة الدعوى نا الحوادث الوافعة من نة ۱۹۱۱ فلا ١‏ أسمع فا 
دغوى م ادکر إلا إذا وحدت اوزاف رهه 11 مككوية موا خط المتوق وعلمها 
إمضاؤه كذلاك 4 أو کات ورقة الوصية ا جوع عا مصدقا: عل توفيع 
الموصى علا . 

ا فى هذا الاشتراط م الطريق على المزودين الذن عون وصايا 
لا وحود لها ويؤيدو مها بشهادة من ورة ¢ وهذا الاشتراط وإن م يكن له غار 
فى كلام الفقهاء إلا أ ù‏ يدخل تت قاعدة مفررة عندم .م ادقن القضاء » 
فلو لی ا أن الماد صى ر ماع تمعن الدعاوى أد صص ا بنظار 


و مدين . 





(1) العقد ار “کی هو العقد الذى يعققك أمام مود فا وى أعد ذلك سی 
المواق.. و اسي ذلك العقد إا شباداً رسيا كذلك. 


ولقد كان اأشرع فى مشروع قانون الوصية فى الفقرة السابقة ٠ء‏ ومذ كرتا 
ادير ة ری أن 1 الوصية كر الرسمية ء 07 نف والمبة لا کون : 


الومى 00 ع 0 بإمضانه ګرر ا Jac‏ عرق يصدق 0 4 7 إمضاء اأوعی 


أو ختمه فإذا م تكن على هذا الوجه كانت ناطلة . 
ولسكن نة العدل عجاس الشيوخ عدلت هذه الفقرة على الوجه السابق 
2 ي ۰ 
مكتفية بما كان موجودا ف "الماذة O‏ = ون القاون رقم il VA‏ ۱۹۳۱ 


مع إضافة حالة التصديق الرسمى على توقيع الموصى عل ورقة الوصية . 





والسبب فى هذا المدول - كا جاء فى تقرير الاجنة ان اله صية تاف 
المرض » أو فى ظروف حرجة حب التيسير فما . 


والقانون وإن ‏ عدل 3 اشتراط صدور إشراد رسمى فى إثبات عة الوصية 





)0( و نضا « لاتتمع عيلك الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع 
عا با أو الق أو الإقراد فاخن مم | وکذا الإقرار بالنسبأو الشادة على الإقرار 


به بعد وفاة الموصى أو المعتتق أو المورث فى الحوادث السابقة على سئة ألف وتسعأنة 


وإحدى عشرة الآفر نكية إلا إذا وج اوزاف خالية من شبهة ة التصفع تدل على 
صحة الدعوى . 
أن الس ائف ا ای جف الله وضيانة ولعش عر ار نك فد 
تسمع فما دعوى ما ذكر بعد وفاه الموصى أو المعتتق أو المورث إلا إذا وجدت 
أوراق رسمية أو مكتوبة جميعبا طط ال مدوفى وعليبا أمضافة كذلك تدل على 
ما ذكر » وولاحظ أن هذه المادة لم تلغ با قا نون وقم سبع نة 66و( الخاص بالغاء 
اما م الشرعة . 
(م ۳ س أحكام الوصايا ) 








ماس 


إلا أن ملسكية الموصى به إذاكان عقاراً لا تثبت الهوصى له إلا بعد تسجيل الوصية » 
لان القاون لظم ابر العقارى رقم تن :155 الذى تف من أول ينار 
سنة ۱۲١۷‏ ينص فى ماده التاسعة على أن الوصية لا تقل مها الملسكية فى العقار 
بعك دلا التارخ إلا بعك تسحيل ذلك النقل . 


وما بغي ممرمظئ, هنا : 

أن المادة فى عرضها للأمور الثلاثة التى تدل على عة الدعوى لم تسكن على 
نسق واحد » ف الأمى الثالث صرحت بأن الورقة العرفية هى ورقة الوصية » 
وف الأمرين الأول وا الى ا تصرح ١‏ ذلك 3 بل أطلقت فما » ا رمعي 0 
أ مكثوية يعم مل التو وعامها إمصاو وه («( شل التقييد ملاظ قله 8 


على التقيبد فى الالة الثالثة أن يكون اراد بالورقة الرسمية أو المكتوبة خط 


١‏ گی 
المذوفى ورقة الوصية نفسها » أو أنه غيز ملاحظ » فلا يازم أن دكون كل مهما 
ورك !اوس وار أعم ٥ن‏ ذلات فيشمل ورقة الوصية المثبتة وك ورقة ا كك 


تدل على الوصية بطري التضمن أ الإشارة 


. الظاهر أن مراد امشرع هو الإطلاق » لأن هذه الأوراق مسوغ لسماع 
دعوى الوصية عند إنكارها لا لإثبات الوصية وإذ معت الدعوى كان على 
مدعيها أن يليما بكافة طرق الإثبات . . واو كان الشرع يقصد دلالة تلاك 
الأو داق على إثبات الوصية عمنى أمها لا تمع دعواها إلا إذا كانت ثابتة ورقة 

هل الأوواق لأن E‏ ذاه ساون أبتوايا علية .2 كان 
يقول « لا تسم عند الإنكار دعوى الوصية إلا إذاكانت ثابتة بورقه رسعية 
أو مكتوبة كلها خط التوفى وعاما إمضاؤه الّ. .. کته أطاق تبما . للاطلاق 





ڪڪ 0 حت 
فى المادة ۹۸ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۴١‏ الأخوذه نما هذا ا وهی مطلقة 
هناك () , 


() يدلنا على ذلك أن القاثون المثسار إلية بين أطلق فى سماع دعوى الوصية 
قيد فى سماع دعوى الروجية والوقف . . فالمادة ‏ وه س منه الخاصة بسماع دعوى 
الزوجية تصرح بأنه لاتسمع دعوى الزوجية عند الإنكار فى الحوادث الوافعة من 
سئة ١911‏ إذاكانت ثأبته بأوراق رسمية » أو مكتوبة كلها يخط المتوى وعلبها 
إمضازه » وفى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ومو١‏ إلا إذا كانت ثابثة 
بونيقة زواج رسسة. . 
واللمادة ‏ بمو مه الخاصة هماع دعرى الوقت تقول « بشع عند الإتكار 
سماع دعوى الوقت أو الإقراربهأو استبداله أو الإدخال أو الإخراجوغير ذلك هن 
الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشہاد من بملكه على بد حا کم شرعى الخ 
ولقد وجدنا المشرع فى قوانين أخرى حرا يريد أن تتكور. الورقة الرسمية أو 
المكتوبة مقيدة يصرح بذلك .. 
انی القا نون دقم 9 لسئة ۲ ه۹١‏ الخاص بأحكام الولاية على الال تقرر مادتهالسا بعة 
والعشرون فى إحدى فقراتها بأنه « لا جوز أن يعين وصياً من قرر الأب قبل وفاته 
حرماله من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكة بعدتحقيقها أنه 
تبرر. ذلك وت الان ی قرسي ار فرق ن قل انا ااب نياو 
مكتوبة مخطه و موقعة بإأمضائه . . 
ومادته الثامئة والعشرون ‏ بعد أن يتأن للأب أن يقم وصياً مخثاراً لولده 
القاصر أو للحمل المسشكن تصرح بأنه د يشترط أن بيت الاخثيار بودقة رسمية . 
عرفية مصدق على وفيع الأب أو المتبرع فما أو مكتوبة يخطه وموقعة بإمضائه . ٠‏ 
ومن هذا يثبين انا أن أساوب المشرع يأتى مطلقاً فى بعض ال مواضع ومقيدأ فى 
بعضپا الآخر » وأن كلا من الإطلاق والتقييد مراد له فى عله فيعمل به كما ورد . 
والبحكة العليا الشرعيه حك فى ذلكفى قضية استئئاف دتم 14ل — ET — fo‏ 
بتار ۱۳ جادى الآولى سنة ۱۳۹۷ - ۲۳ مارس سنه ۱۹4۸ ء 
E‏ أ : 





سس ا س 

وعلى هذا إذا وحد عقد بیع ری فيه إشارة إلى ا ی کان ذلاك مسوفا اہ اع 
الدعوى مها . لأنه ورقة رسمية » ومثله فى ذلاك حر a‏ للنياية 5 لاشرطة فيه 
ذكر لاوصية وكذلاك عضر التصديق على التوفيع . واووجد خطاب حط الومى 


موقم عليه بإمضاء موضوعه شی 2 5 غير اأوصية 6 وفيه اشا ره 5 إلى الوصية 3 ألى 


3 فی کن ذلك 5 مسوغا لسماعها » وعلى الدع أن بوت دعو اه اف وليل 1 


3 


٠. و‎ 


اموز النالت 
ف 


فو ل ١‏ لو ص و ردها ووقت بوت المامكية م 


8 1:5 5 0 
قلمنااك ركن الوصية هو الإبحاب وحده 0 و 4 بھی بواحد دن امور 1 


ثلاثة : العبارة والمكتانة والإشارة » وأن القبول ليس ركنا » بل هو شرط لازوم 
الوصية » أو لدخول الموصى به فى ملك الموصى له . 

وقد بين القانون أحكام القبول والرد فى 535 مواد من الادة المشرين ان 
اماس و ارقن 

و اكلام هنا يحتاج إلى بيان ا رساب جعله شر 17 » والوقت الذى يمتبر فيه 
القبول وارد وسراد الثقباء منه » ومن الذى عاكه » والوقت الذى يثبت فيه 
اللاك للموصى له بعد قبوله 

أما اشتراط القبول فو قول جماهير النثهاء لم الف فى ذلاك س فا 


نعل - إلا زفر هن المنفية () فى إحدى الروايتين عنه» وفها يقول : إن اللاث 
rara HREOC)‏ 


(1) اللبسوط ج ۲۸ ص ۲۷ ' 


ما پا ب 
وتلل ذلك . بأن الوصية خلافة كاليراث . ف أن الوارث عاف المورث 
فى تركته ويثبت ملكه من غير قبول فكذلات الوصية مخلف فما الموصى له 


ا موصى فیا 9 ر4 محرد موه دن غير حاحة إلى قبول 3 
أا الول الأول فيثبت من و<يين ٠.‏ 


الد ول : أن الماك فى الوصية يثبت لهوصى له باختيار الموصى ابتداء بعقد 
الوصية يتوقف على الول دن اأوعى 4 ا كود المايكات , بل ليل أ المودى 
أوصى له ؛ وانخلافة صوريه فقط . مخلاف املك باليراث فإنه يثبت جبراً بدون 
الخنيان الورك والوارك لا خلافة حقيقية جعل الشارع لا له من ولاة الإز ام 
العامة ؛ والمورث ما کان علاك م ولا الملاك قبل موه ¢ وكذاك الوارث لا كنك 
رده وإسقاطه(1) » قياس الوصيه على اليراث قياس مع الفارق . 
الى : أن اليك فى بعض صور الوصية لا يخاو من ضرر . ا إذا كانت 
الوصيه بشىء نفقاته أ كثر من منفعته كحيوان مريض مثلا » فلابد من أن كن 
الأوصى له من دفع هلا الضرر بإعطانه حق الرد 5 3 وان ضرر الئة ابٽ ف أغاب : 
صورهاء أو عل اقل تمل » وكثير من الناس يفضل العيش كفافا على أن يعيش 
)١(‏ بوضم هذا الفرق أن ملك الوارث امتداد لماك المورث فيملك الرد بالعيب 
ویصیں مغروراً فا اماه المورث قبل مؤلةه . لاف لأوصى له فإنه لا يليك له 


٠ عام ذلك‎ û 
کی‎ 








A =‏ ال 


وا ارأى أخذ القانون فى مادته المشرين( . 


وما 9 ملا حط هيا أن هذا الشرط ليس لازا ف Ce‏ صور الوصية بل ف 1 


بعضها ذقط » وهى الى يتصور فا القبول من للوصى له بنفسه أو ممن يقوم مقامه 

کو أووصى أو تم »وما عدا ذلاك تازم الوصية بدون وا تسيل 
' ذلاك عند اكلام على من له حى الول 6+ 

والسبب فى هذه التفرقة أن الوصية لها شان . شبه بامبة فى أنمها تبرع وليك 


من غير عوضص باختيار امتبرع 4 وشبه بالميراث 2 ا ليك بعل اموت م6 فلاشيه الأول 


يشترط فما القبول » ولشبه الثالى لا يشتر ل . لأنه ملاك حبرى . فلذا أخذت . 
ا بين الأمرن » فاشترط فما القبول متى كان مكنا . فإذا تعذر انقفعت: 


وقت القبول وألرد 


لأن الوصية تعر ف مضاف إلى ما بعد الو ت فآثاره لا تترتب عليه إلا بعد شىء 
وف ¢ فإذا قبلا ف ديأ نه فللا بك ابوث ملک أن يقبلها بعك وفانه 3 كناك إذا 


1 ردها حال حيأة الوم كان له وق القبول رسك وفانه 


)١(‏ ونصها « ثازمالوصية توه من الموصى لدصراحة أو دلالة بعد وفاةاموصى 
فإذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه رکون قبولالوصية أو ردها من 
له الولاية عل ماله بعد إذن | لجلس الحسمى . ٠‏ 

و رکون القبول عن الجبات 5506 والماشات من مثلبا اونا 2 فانم يكن لمأ 
من مثلها ارمت الوصية بدون توقف عل القبول.. 


0( راجح تلان المقائق لازباعى ج + ص 85 | عند اكلام عل الوصية الحمل. 


سس سے 
وم تخالف فى ذلك إلا زف(" من الحنفية فإنه برى أن الرد من الموصى له معتبر 

فى حياة الوصى عق أنه لا يصح منه قول بعد وفاة المومى إذا ماسيقه رد ها فى 
حياله » لأنه برده أبطل الصيغة المنشئة لاوصية ؛ وإذا بطل السبب ل جد البو ل 
شیا قم عليه . 

الفوءيء والمرافى فى الول : 

وإذا كان القبول شرط) » وأن وقته بعد وفاة المومى . فهل' لهذا القبول وقث 
يتقيد به ميث إذا فات 'ذللت الوقت يمتبر الموصى له راداً للوصية ؟ 

لم محدد الفقباء وقتاً للقبول إلا أنه بعد الوفاة » بل کلامم صرح فى أنه 
يصح منه القبول أو الردفى أى وقت شاء» ومل هذا يكون ثابتاً على التراخى 
لأن الوصية ليست من المقود الناجزة الثى يشترط فما القبول فور الإحاب أو فى 





خلس الغقد . 
١‏ وثبوث لمق على هذه ألصه وره د قل ينشا ئها رار حيث ق اللاك ف الموصى 
4 معلا غير مسةر لاحيال أن يكون لمودى له إن قبل الوصية 4 8 للورثة إن 
ردها ) وقد يكون الملل نفسه فى حاحة إلى نفقات لحفظه وصيانته ؛ أو لبقاء حيانه ما 
لوكانت 0 يوان 4 ثلا 4 و ا اس2 قرار املك لا !*ی : ا ن الطرفين 4 
وهم أنه ل وجل فى كلام الفقها 0 محديل لد 2" معينة إلا أنه وحد ف مذهث 

(1) المرجع السنابق ص 186 . ۰ 0 

)۲( يقول أبن قدامة £ المغنى ج" ص٣۵٣‏ « ووز القبول علىالفور والثراخى 
ولا يكون إلا دك موت الموصى لآنه قبل ذلك لم يبت له حق . 1 

(6) والسبب فى ترك الفقباء لهذا التحديد أن الغالب فى الموصى لم المبادرة إلى 
قول الوصية لانها منفعة » وف النادر أز يتراخى الموصى له عن القبول مى 0 5 
أنه لقع فذ مام ٤‏ ولو وقعلبينوا a>‏ 2 وما ۴ المذه نين لقا فعۍ والحنبل من دن حك بل 
جاء افتراضاً لهذا التأخير . 








یس 013 5 

شاف (0 وأحمد ما سد هذه الثغرة » وهو أن الموضى له إذا سكت فل يقبل 
ا بردها كان لورثة الموعى أن رفوا الأمر للقاضى لوطاليبه يتحديد موقفه من 
القبول أو الرد » فإن امتنم عن إندآء رأية اشر ردا للوصية وحک عليه بار . 

وعل هذا الرأى استند القانون فعمل للوارث أو لن له تنفيذ9© الوصية المق 
فى إعلان اللوصىله بإعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية ويطلب منه إظهاد 
قبوله أو رده » فإذا فعل ذلك ومغى عل عامه بهذا ثلاثون نومأ كاملة غير المسافة 
لقانونية ول ب بالقبول أو الرفض كتاءة دون عذر مقبول عد ذلاك رفض) للوصية 
كا جاء بلمادة الثانية والمشر ن( . 

دوو ل البعهمر ولد امهم : 


قبول الوصية وردها يا يكون فكل الموصئ e‏ 0ا 
القبول للايجاب ليست شرط فى ازوم الوصية على الراجح عند الحنفية ‏ كا سبق 


ا له س لان اشر اط القبول 1 كان لالا المودى اه فول رى أن معاعئه 1 





(0 5 كا جاء فى المذكرة النفسيرية . وف حاسية الشيخ عبد الب دالشروالى على تحفة 
اتاج ج ۷ ص 7 ١م‏ والراجح أنه إذا أمشنع من الول والرد سيره الحا كبيثهما فإن 
ألى حك عليه بإبطال الوصية . 


(r)‏ ان أد من له تذفيك الوصية هو الوصى ١‏ مار 8 فإن م او جل فده قاتا 


من تیاه لذلك « مادة ب ۰ ت الفقرة الثانية» . 

(م) ونصبا لا يشترط ف القبول ولافى الزد أن يكون فون الموت . ومع ذلك 
تبطل الوصية إذا آلغ الوارث أو منله تفي الوصية الموصى له بإعلان رسمى مشتمل 
ص بيان كاف عن الوصية . وطلب منه قبولا أو ردها ومطى عل عليه بذلك لاون 
نوما كاملة حلاف مواعيد المسافة القانونية و جب بال EEE‏ 1 فون أن 
يكون له علر مقبول » . 


موس بسب سج وح جرس mu‏ و سجن سد هجح بد i‏ 


سس 
فى قبول البءض ورد البعض الاخر » فإذا فعل ذلك نفذت الوصية فا قبله » وبطات 
ؤم رده . 
وإذا رولد المودى لم فقيل اليعمغن ورد اأبعض أزمت الوصية فى حدق من قبل و 
وبطلت ف دق من رد » لان كل واحد أدرى كصلحته في بل 3 برد حسما جد HT‏ 


جاء ذلك بالادة الثالثة والمشرين10) . 


عرفنا فا سبق أن الفقبساء تسكاد جم كلنهم على أن قبول المومى له شرط 
لازوم الوصية ف حابه ¢ 3 لدخول اموصى E‏ ماک ¢ ومع ھا الاثفاق اخدافوا ٠‏ 
ف حقيقة ذاك القبول على رأيين : 

م ریا س وهو ما ذهب إليه الحنفية لومم دائرته فيجعله عدم اأرد امن 
أن يكون عملا إمحابيا . سو اء أ كان قولا كقبات الوصية » أم فعلا بدل على الرضا 
كالتصرف فى الموصى به با يتصرف به فى المال المماوك من بيع أو هبة أوغيرها » أو 
عملا 58 4 کت کرات الموصى 4 وعدم رده . 

وإها أكتفوا بهذا القدر لأن القبول مشروط لدفم ضرر المنة وما تمل حدوثه 

دن مول لأعين الموصى مهأ من غير قائدة رخن مسرأ 8 وهذا يتحقق بعدم الرد 5 


ولكن ينبغى ملاحظة أن السكوت وعدم الرد لا يعقر قبولا إا إذا يسنا من 





() ونصها « إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر ازمت الوصية 
في قيل و بطلت فا رد ۰ وإذا قبابا بعض الموصى مم ورذها الباقون ازمت با ية 
ان قبلوا و بطلت بالنسبة لمن ردوا » ٠‏ 


ص“ 9غ احم 
حصول الرد المر بم الا يكن إلا بوفاة الموصى له . فا دام حيا لا تعتسير 
سکو ته قبولا حتى وت غايه ثبوت لماك له . | 
اا - وهو.ما ذهب إليه الأكة الثلانة س يقصره على العمل الإحابى من 
القبول بالقول أو بالفعل » ولا يكت فية بعدم الرد لأن هذا هو امود فى مثل 
من التصرفات , ش 
وعرة هذا الحلاف تظهر فما إذا مات الموصى له قبل أن يصدر منه قبول إيمابى 
أو رد صر بح فإنه على رأى الحنفية تازم الوصية عوته وينتقل الك فى الموصى به إلى 
ورثته » ويكون متكا قبريا لا بكاو نإسقاطه أو رده لأنسبب الاك بم من جانب 
3 ۰ “المودى عوته » وبق حت الرد لأموصى له لاجته إلى دفم الغمرر » وعوته انت هذه 
0 الحاجة فيبطل هذا الم ويثبت الماك .كا إذا اشترى شيت وشرط. لنفسه اطليار نم 
مات فى مدة الخيار قبل أن يصدر منه إجازة للعقد أو فسخ له فإنه يبطل حق ايار 
املك . فكذاك هذا . ظ ظ 


م 
وعلى الرأى الثانى لا تازم الوصية ولا ينبت الاك الموصى له > ولا يبطل9) 





(1) هذا هو مقتضى الاستحسان عندم وأما القباس فقتضى أن الورثة عاو ن 
عله فى القبول أو الرد؟! رى صاحب المبسوط فى + ۲۸ ص 4۸ » أو يقئضى أحد 
أمرين إما هذا » أو بطلان الوصية کا يرىصاحب البدائئعفى + ۷ ص ۳۳۲ ويلاحظ ' 

أن صاحب المبسوط قيد المسألة بعدم عل الموصى له بالوصية » وصاحب البدائع لم 
: يقيدها بذاك . 
(0) يقول ابن قدامة فى المثنى ج + ص ١‏ : إن مذهب الحنابلة فيه رأيان , 
أحدهما موافق لرأى المالكية والشافعية » وثانيهما أن الوارث لا يقوم مقام الموصى 
له فى حق القبول والرد بل تبطل الوصية . لانه عقد يحتاج إلى القبول و موت من له 
القبول يبطل كللبة,, . الى 


سسا ہر 











ظ م 
حقه فى القبول أو الرد » بل ينتقل هذا الحق لورته . فيتوقف ثبوت الماك لم على 
قبولم . فإذا قبل الوارث الوصية واحداً كان أو أ كثر تم اللاك. وإن رده بطل , 
وإذا قبل البعض ورد ابع 6 ف حق من قبل 1 وبطل ف تصيب من رد ومن م 
يكن أهلا لاقبول 5 الرد يموم وليه مقامه ٠‏ ْ 

أما عدم أزوم الوصية وعدم موت الاک فلعدم رق الشرط. وهو القبول ¢ وأما 
عدم بطلان <قّه فى القبول أو الرد فلأنه خيار» واعخيار لا يبطل بموت صاحبه . 


وأما بوت التق للورئة فلأنهم مخلفون مورمهم فيا ركه مرن أموال وحقوق , 


عليه أو حقوق متعلقة بالمال » وهذا الحق ممما . 
وهذا |( رأى او كن ٠‏ سابقه i.‏ مادينا قل ارتا | الحى ی E‏ والرد 


الموصى له لدفم الضرر غنه4 0 وهذا الغرر عتمل حدوثه الورية 14 ولو ألزمناهم بالوصبية 


اکنا قد فتيحنا عليهم باب يطل منه الضرر علمهم . فن امير لم أن يبقى حقهم فى 


ايار : شن ری أن القبول ی ممصا قباما ؛ وەن برق كس ذلاث ردها . ودا ١‏ 


الرأى الثانى أخذ قانون الوصية فى مادته الحادية والمشرين( . 
من له حق القيول والرد 
1 حقى قبول الوصية وردها تاف لبو ته َع لاختلان الأودى له لأنوقد يكون 
شا أو أشخاصاً معيئين أو غير معياين »2 وقد يكون جه من الجبات 8 


والأشخاص اون م كامل الأهليةوناقصها وفاقدها ¢ وغبر المعينين معهم من 





)0 و لصم ادوإذا ات الوم د قبل قبول الوصنية وردها ١‏ وره مقامه 
فى ذلك » . © 








E 

00 نتم 0 جب هام ن ماما فرعا أو قاو ٤‏ وم غير ذلك » وكذلاك 
اة قد يكون ها مثل » وقد 0 لها ذلاك : 

ولا زاع بين الفقباء فى أن حق القبول والرد يليت لموصى له المين واد 
کان أو أ كثر متى كان كامل الأهلية لأنه صاحب الولاية .على نفسه لا سلطان 
لأحد عليه , 

َا اتفقوا على أنه ينبت لاولى إذا كان الموصى له فاقد الأهاية کانجنون والصى 
غير المميز . لأن عبارته ملغاة لا اعتبار ها فى نظر الشارع . ولم خرجعن هذا الاتفاق. 
إلا ااوصية اجنين فإن الحنفية لم يشترطوا فما قبولا . بل فالوا : إن الوصية له نازم 
من غير قبول د دوت الموضى 5 لأن اين عندم للبت عليه ولا فلا يكون 
له ولى يقبل عنه » وذهب بعض فقباء الشافعية والحنابلة إلى أن الوصية له تاج م إلى ` 
قبول » ويقبل عنه من تلبت له الولاية عليه بعد ولادته لأن وصيته لا تقرر 0 بعك 


ولادته خض 4 وق هذا الوقت يكون أه ولى. 

والقانون أخذ بهذا الرأى ج صرحت بذلاث مادته المقممة(0) للمشرين اكه 
م يقد قبول الولى ا بعد الولادة » لأأنه افقرص أن يكون للحنين ولى حيث إن 
القوانين( اشرق ی تفرض له وصايا 5 و ليا حاط على ا وحقوقه 4 فلاولى 

)1( وف | « فإذا كان الموصى له ج نينا أو قاصراً مر ا د قبول 
الوصية أو ردهأ كن له ولاءة على ماله لحك إذن الجلس الحسبى € 

)۲( حين صدور قانون الوصية عام کان قانون الال لس الحسبية الصادر فى 
1١‏ ا ست Y0‏ اا معمو لا يه » وهذا القا نون ا جاز عدن و ھی احمل 
الل ٺ ۰ وعلل ذلك بان عدم تحدين و صى فيه طرر ص | رقب عليه دن ترك 


أمواله بلا حص وجار و قہض وغير ذلك م ال ور الوقشية الى تفخطضى السرعة . 
وقانون انحا ك الحسبية به دقم ٩٩‏ لسنة 1441 وإنكان ألغىقانون اجا اس الحسبية سے 





سم 8ع لد 
أن يقبل أو برد قبل ولادة الجنين بعد إذن الجاس الحسى « الحسكة الحسبية »» 
دإذا ASS‏ ولكتويافة NS aa‏ .ره إل الورة 
بأسية أنصبامهم ' 
۰ ا 2 ن 0 م 
الدفلة أ اله ؛ فالخنفية يسيرون هم قاعدتهم فى القصرفات النائعة ننه خضا وش 
أنها تسكون صحيحة نافذة فيقررون أن قبول الوصية يكون من «ؤلاء ؛ لأنها من 
التصرفات النافمة 0 عضا ؛ فإذا قبلها قدت من غير توقف على إحازة الولى ¢ 
ولسكنهم لا يملسكون ردها لأن رد الوصية ضرر » ولذلك لا يملسكه الولى . 
وأما الحنابلة فيحءاون قبول الوصية وردها فى هذه الالة الولى بشرط أن يكون 
ما تاره هو أصلح الأمرين بالنسبة لمولى عليه » فإن فمل غير الأصاح بأن قبل 
ا ا و رد ماله فيه منفعة لم يعتير عله هذا وصار. كأن 
لم يکن . 
والثانون حمل الى للأواياء استناداً اذهب الحنابلة » ولسكنه لم يقيد هذا ال حى 
ما قيده به الحنابلة بل قيده حصول الإذن من الجبة صاحبة الرقابة على أموال 


القاصرين . وهى الجاس الحسى حينذ ك » والحمكة المسبية بعد ذا 7 دائرة الولاية 


الآن واءل تقييد القانون بهذا حمل التفويض المطاق للولى مقيداً بالأنفم.» لأن 





تو القؤانين المعدلة له إلا أنه أبق 2 تعيين وص لحمل كاجاء ف المادتين 1:16 منه. 
۰ وكذلك المرسوم 5 نون ره 5 | اة 1۹o‏ بأحكام الولاية عل الال مع أنه 
ألغى العمل باللكتاب الأول من قانون الحا ك الحسبيةالمتضمن للمادتين £ ٠١‏ المشار 

. لما إلا أنه نص عل إبقاء حم تعيين وصى للحمل فى مادته ۲۹۰۲۸ ونص فالا خیرة 
على أنه ی وص حمل وصياً عل المولود م لم تعين | 4 غيره : 


115 ن یوی جج یو 








الحسكة الطسبية باعثبار وضعها ارعاية حقو القاصرين لاتأذن إلا ما فيه مصلحمبي(©. 
وإذا كانت الوصية لغير العينين وم الذين لا حصون . كطلبة الم . وفقراء ٠‏ 
هذدالمدينة » أو مشوهى اهرب » أو من فقدوا عائلهم ف ىكارثة من الكوارث 


00 


ileal ER OE كانت‎ 





)0( وما ينبغى ملاحظته هنا أن المرسوم ان و ا 
بأحكام الولاية على الال النى صدر بعد قانون الوصية إسنوات قيد حم استئذان 

اة فال ما إذا كات الوضنية مل ادامات أو مشرو يرط 

فادته الثانية عشرة تنص على أنه « لا يحوز الولى أن يقبل هبة أو وصية للصغير 
عملة بالترامات معيئة إلا بإذن المحكة » . 

والمادة التاسعة والثلاثون منه ذم الوصى من مباشرة تصرفات عديدة إلا بإذن 
المحكة . منها قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها . 

وإذا كا أن هذا القانون الاش قہد مأ أطاق ف قاثون الوصية فول ی الإطلاق 

7م فى قانون الرصية کا ان ل يفيك بد الحكم فيه ا قيد به فى الا نون ال ظ 

و بكرن استئذان الوصى للمحكة فا إذا كانت الوصية ة لة بالتزامات أو مشروطة 
بشرط فقط ؟ 

وجوابنا على هذا الس ال : أن التشريع المتأخر داكا يكون ناسضاً لما يخالفه من 
الأشربعات السا بقة,وامشرع فى كثير من الأحيان ينصعل ما ياغى ا الا 
تفصيلا . كأن يقول تلغى مادة كذا وكذا من قانون كذا » وف بعضها ينص على 
الإلغاء إجالا . كأن يقول : يلغى كل ما كان الها لهذا القانون . 

وف هذا الما أو ننس مرسوم إصدا رمعل الآمرين معا ... شاد:هالثا نة تقول دبل 
الكتابالاول من قانونا محا ك الحسبية الصادربالقا نون دم ۹ لسئة4 و وكذلك 
يلفى كل ما كان خالفاً للا كام المقررة فى النصوص الرافقة لهذا القاثون ... وعلى 
هذا يكون الإطلاق فى قانون الوصية قد ألغى العمل به من تاريخ العمل بهذا القانون» 
وهو تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى ۳ ذى القعدة سئة ۱۳۷١‏ س ع أغصطس 
اسئة ؟9ه؟١,‏ 





س ۷ ص 


قبول › بل تارم كرد موث المومى 3 لان القبول من ليا خصوت متعذر 6 ولا 


يتعين واحد منهم لاقبول فسقط أعتباره فم يتوقف مللكهم على القبول » بل 


بتو قف عل القوض من كل واحد م ¢ وكذلك أللحبة ليا بتصور م اقول 
سقط اعتياره ٠‏ 

ولسكن فقهاء الشافعية يفصاون فى المسألة» فيقولون . إن كان من لاعصون() 
الج ة لها من عثاها E‏ له ناظر مدلا . فإن الوصية لا ثم إلا بقبول تلك اة 

وإن ل يكن كذلات سقط اعتبار القبول » ولزمت الوصية موت أأوصى . 

وبهذا التفصيل أخذ القانون يا جاء فى الفقرة الثانية من المادة العشرين 
ا ن القبو ل عن الجبات والأؤسسات والنكشات ممن ماما قان ونا » فن ) يكن 

وصرحدث مذ كرنه التفسيرية بأن هذا هو افق م قواعد الشر بعة العامة 6 
وما ذهب اله الإمامية من الشيعة و 

و فت ٧و‏ نت الملكية للمو صى له 
| إذا حدد الموصى وقتا ابوت الملسكية للدوصى له . كأن يقول : هذه الدار 

)۱( حتاف الفقراء ف الفصل بين من لصون ومن لاعصون عل أقوال كديرة 

مها أن ذلك مفوض داق القاضى . وقيل إن ما لا حعصون م الذين لايسشطاع 
حصرثم إلا مةه » وقيل غير ذلك واس هله الاراء الذنى سارت عليه اناك رأى 
ل ن اسن وهوآن مالا يصون من بلغوا مائةء فإذا كا نوا أقلمنذلك فهم حصون, 


رند ي رر ورور ورج عو مسحي کرو ھکر ریو چچ چو کچ چ کو وو چ ووی مو جود روسو یه بي 


وییر حوربو یدید 


“کا ارہ لط ونو وب دمب 





ملسكه لا يثبث إلا من الوقت الحدد فى الوصية باتفاق الفقباء سواء قبلها عند 
ات أو قل ا افراع أن الات يارت عقب ووت الوم 
إذا حكن هباك فاصل بين اأوت 0 0 له ن قبل ب الوفاة مباشرة 
٠ ٠‏ وقت الوفاة .. 
فالحنفية والشافعية فى أصح أقوالهم » وامالكية فى المشهور عندمم يذهبون 
إلى أن الملكية تثيث بالقبول مستندة إلى وقت الوت وهو قول احنابلة . لأن 
سبب الاكية هو الوصية » والقبول شرط فقط . . 
وإذا كانت الوصية عقيقمها هید الاک ماف إلى م بعك اأوث تتنفيذها 
يكون عقب الوت. والقبول وزد على وصية هذا الوضم » فيثبت اللات من 
وقت الوفاة » ولولا كون القبول شرطا لثبوت املك ثبت عجرد اموت » وهذا 
م 
نظير البيع بشرط انيار ؛ فإن اللاك فيه يكبت باحازته مستندا إلى وقت إنشاء العقد . 
وذهب بعض فقماء المالسكيه وبعض الشافعية و الحنابلة فى اصح أقوالهم 00 
إلى أن اللاك شت من وقت القبول فقط » لأن القبول لا يخاو من أن يكون 
ها , م 
شرطا أو جَزءاً من السبب » وال مك وهو اللاك لا يتقدم عل سببه ولا على شرطه . 
کا فى العقود الأخرى 





(1) جاء فى المغنى لابن قدامة ج ص ۲١‏ . فإن قبل ثبت الملك له من حين اقول 
فى المح من المذهب وهو قول مالك وأهل العراق وروى عن الشافعى 

وذ أبو الخطاب ف المسألة وجيا آخر : إنه إذا قبل تبينا أن الملك ثبت حين 
موت الموصى ؛ وهو ظاهر مذهب الشافعى » وللمالكية واف ا عالق ماذهب [ لبه 
الحنفية والشافعيه من أن المملكية تبت مسائدة إلى وقث الوفاة , 


س 
وعلى هذا از أى يکو ن الللك فى المدة ما بين الوفاة والقبول لورثة الموصى 
تكن ن جميع النفقات اللازمة لوصى به عامهم » لأن الغرم ٠‏ 
وعلى ارأى الأول تسكون ازوائد والقاء ملكا لاموصى له . ولسكن أعاب 
هذا ارأى م اه اميم على هلا القدر يفون فى ساب 0 الزواند أل لامأ اء 
اما که وكرنه ¢ أم لأا موصى م نيعأ الهودى 4 الأصلى 0( ۹ الأول قال الشافعية» 
وبالثالى يقول الحدفية » وبناء على هذا الملاف لاتدخل تلات الزوائد فى تقديرالوصية 
على الرأى الأول . عمنى أن الموصى به الأصلى إن خرج من ثلث التركة نفذت 
الل ورور 
)0( مرد هذأ الخلاف إلى الخلاف ف الاك ف فترة النوقف . 3 باق عل حم 
ملك الموصى » أم أن الما 1 متوقفة حتى يثقرر أمر الوصية ؟ 
فالحنفية يذهيون إلى أن ألما ل الموصى به باق على > ملك الموصى لان ذمله تق 
مر E‏ حى تسدد. دډو نه وتنفك وصا بأه جا جه ل ذلك نكر الزنادة حاداة ة عل ماک 
سل بع الوصية الأصلة مة فتدخل ۴ 50 برها : يقول صاحب الوط 3 +۲۹ 
5 بعك الموت قبل القسمة ميقاة عل على حك ملك المت ؛ فالزنادة 3 ۴ با تحل على ج 
ما أيضاً و ون حضوا قبل الوت وحضولها بعك اموت سواء ء الخ د بارت 
ويقول ابن قدامة فى المع ج ‏ ص +" : م وقوهم لايق له ملك منوم > فا ن4 
بق 8 فما دنا 5 إل 4 هن مؤلة ميزه ودفنه وقضاء دبونةه 2 وجول أن جلد a‏ 


ملك فما 1 أصب ا فوقع فيها صمسك عل مو له رث تقضى د دبونه وتدفك 


وصا؛ اه الوزن إن کان قبل رازه 2 فبذأ ل عل مله لمعذر قا إل الوارث من ْ 


أجل الو صية وإمتناع انثقاله إلى الموصى له قبل. هام السب » . 
قال ذلك بصدد توجيه الرأى القائل إن الملك ينبت ف الموصى به للموصى له من 
حين القبول . 
والشافعية يقولون : إن ماك الوصی انتهى. بوفاته » والمأك فى الموصى به متردد بين 
أن مكو لاون أن لاود ا کی ست آم ر الوصية . فإذا ماقبلبا الموصى له تبين 
أن الئاء کن اء مک فلا ل ف الوصية لا أصلا واا . | 
م ٤‏ س أحكام الوصايا ‏ 





اسه “نستي 


سس g++‏ مستت 


الوصية بدون لوقف على إجازة الورثة » وندخل فى تقد رها على الرأى الثسانى حيث 
تضم الزوائد إلى المين الوصى بها عند التقدير فإن خرج الجموع من الثلث 
نفذت الوصية بدون توقف ١‏ وإن زاد عه توقف النفاذ فى الزائد على 
إغارة ال ۽ : 

والةا لوس أخذ برأى الحنغية والشافعية فى أن ملاك الموصى له يثبت حين القبول 
A‏ إلى وفت اموت مالم دد ا موصى وا مدا ابوت الاستحقای ¢ وقرر أن 
نكر ن نفقات الموصى به فى المدة بين الوفاة والقبول على الموصى له وهذا أمر 
معقول وواضح 6 لأن ا موصى قصد اليك الموصمى له عقب الوفاة مياشرة 4 لأنه 
لوكان بريد وفنا معينأ اينه فإثيائنا المللك دن دين القبول EY‏ إلى وقث وفاة 
الوص ليق لغرض الموصى 4ن الوصية ¢ ومراعاة ا أب ا موصى له حي دماتا 
الثبوت موقوفا على قبوله 0 لانحكرن قل أ ماه عا قل قد ر مله ٠.‏ 

ثم أخذ برأى الشافمية فى عدم اعتبار الزوائد فى تقدير الوصية » وأنها تتكون ' 
la‏ حالما لاموصى له فت فی م القبول 6 وهذا واضم للا 4 لابكون 
ومادمنا قد رجحنا ثبوت اللات مستندا إلى وقت الوت فيظير انا عند القبول 
أن املك كان اا ف وله العين لامو صى له 6 ودن ملاث شا 7 اما ملاث عاءه 
وزواده . 

جاء كل ذللك فى المادة الخامسة والعشرين20 . 


)۱( و نصا 2 اذا کان الموصى له موود عل موت الموصى اسن الموص به دن 
حين الوت مالم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقتمعين بعد الوت ؛ وتسكون 


زوائد الموصى به من دين الماك .إلى القبول و له » ولا تعر وصية ) وعل 


الموصي له ثفقة الموصى به فى تلك المدة» , 





سه )ق س 
بقيت مسألة أخيرة تتعلق بهذا الموضوع عرض لطا القانون فى مادته الرابعة 


والمشرين » وهى رد الوصية بمد قبوها الصحيح » وقد اختافت فما آراء الفقهاء 





فالمنفية يقولون » إذا قبل الموصى له الوصية بمد وفاة الأوصى ثم عاد ورده' فإنه 
يقبل منه هذا الرد می قبله الورثة كلهم أو واحد مہم » لافرق بين أن يكون ذاك 
SN AR‏ تاذ لكان LE oa‏ اوقا »الوط 
عند هو قبول الورثة له . ش 


٠. . 05 ١ 2 9 ٠. 
9 وعال دلاك اسر خسى فى ماسوطه ا أمرين‎ 


01 5 
ادارا : أن ارد ele‏ فسخ لأوصية ۾ وھ قامون مقام اميت واحد الورنة 


8 
ومون مقاميم ٠.‏ 


: ١ 
٠ ۰ ۰ 7 
أن هدا الردفسخ لقبوله وهر برد بسح ااقبول ف حدق سے( وإما‎ : lay ا‎ 
لاينيت ف ی اأورنة إذا ا ذلاك دما للغضمرر عم وعن مورمم 4 فإذا رضوا‎ 
1 ٠ 3 ٠. . 5 , 5 7 5 أ‎ 

ذلك أو وق اد وهو قاع ا فرك التيول عفان کان رد 
ا و ری به ثم وهو فم عم فى سح الفيول ممم 


قبل أن يقبل فيكون ميراثا للورثة 9) . 


(۱) ۲۸۳ ص ٠ ٤۹‏ 
(0) وف رأ أثنا لوعالنا مذهب الحنفية بأن هذا الرد بعتي كالمبة المبتدأة من 
لوقي ل موسي ال و رالرى لان ارجا إل الزن تنه شه إن الاك 
ثبت له بالقبول . فالرد بعده لا يكون إسقاطا للللكية الثامة لبطلان السائبة » بل 
يكون قلاا ولايصاح ا ل حير الورثة حت م يحي شخصاً 0 نط قبوأ 01 9 
عالناه بذلك لكان : 
ولا رتال : إله اذا قبل حل الورثة بلجت الماك له و لن لاه ا بل . 
ذلك لان شببة الرد على الموصئ لازالت قأمة فيكون القابل نائباً عن الورئة 0 
فيعود الاك لهم کالیرات ٠‏ ش 








بچ و اه 


ب 6 
واغير الحنفية تفصبل خلاصت هک جاء فى كتاب الى( , 
أن لزه إما أن يكرت بعد القبول والقبض مما أو يكون بعد القبول وقبل القبض» 
فإ ن كان بعدما فلا يصح إلا عل أنه هبة مبتدأة إن لزيا N‏ 
ولزمت باتفا الحنابلة والشافمية » لأن الال الموصى به أصيح بعد القبول والقبض 
ما وکا مستقر 2 07 ر املا كه فلا مرج عن ما ا إلا بسبب ناقل اماسكية كاهية 5 


فراع ى فى دلا شروط. اة 3 


وإ ن كان قبل القبض فق رأى لاشافعية أنه يأخذ > الرد مد . القبض بوت 


المللك اة رفييما. 


وف ف شر تفصيل بين ماإذا كان المودى ريه مكيل أو موزونا فيصم اأرد ¢ 


لأن اللات فيه لايستقر إلا بالقبض فأشبه الرد قبل القبول . وبين ما إذ اكان غير ذلك 


كمال القهمى فإله لاص ال 2 لأن املك للك قد استفر وصا ر کالقبوض ¢ لا زه معن 
يذاته فلا بشو وف على اقيض 1 1 

والقائونه أخذ بمذهب المنفية ا جاء فى فقرة من المادة الرابعة 
و العشر بن و نصها 1 

« وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الوت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة 


انفسخت الوصية » وإن ل يقبل منه ذلاك أحد معهم بطل رده . 





(0)ج صم 





التاق 
ف 


شروط الوصية وأنواعها 
وفيه فصلان 
00 ك4 يرم 
الفستل!لأول 
شترط لأاو صي A‏ ة شروط که مار ۵ ا شروط. لصحتها وأخرى لنفاذها از 
صل امور ال ساسية الأريعة ا ی لاتوجد الوصية إلا مما ٤وی‏ الصيغة ل والوصى ¢ 
والموصى له والموصى به . 
يقول صاحب البدائه 3 « وأماشرائط الركن » فبعضما ,رج إلى المومى » 
وبا j‏ 5 إلى له وبعضها جم إلى 0 4 ٤‏ الذى 0 جم إلى نفس 
لأنه إذا خالقه لم يرتبط فبق الإيماب / قبول» 9 . 
وإذا تنوعت الشروط إلى هذه الأنواع احد 6 کل واحد منهأ إلى مح اص 
فائقس هذا الفصل إلى مباحث أربعة . 


1 
العلالا اول 


الصيغة 37 أ أشروط المقرنة مأ 


قدمنا أن صيفة ۾ التصرف م المعبرة عن إرادة التصرف 3 وا بوحك التصرفك 





(1) جلاص 8804 . 


(5) ينما فما سبق أن اشتراطه ذا مبنى على ما اختتاره فى الركن من أنه موع . 


اچاب داقبول. 




















فى امارج واولاها ما وجد » وهذه الضيغة تصدر على أشكال مختافة حسب اختلاف 


طبيعة العقود والتصرفات وما قرره ها الشارع من أحكام . 

فتارة تكون منحزة » وأخرى معاقة » أو مضافة » وكل منيا قد يكون مقيدا 
بشرط أو مطلقا عن القيود . 

فالصيخة المندزة :م مادات على وجود التصرفه. وو<ود حکه ف الخال . 

والضافة : هى ما أفادت وجود العقد فى الحال وتخاف خكه إلى زمن مستقبل . 

والمعاقة : ھی مادات عل وحود التصرف مر با عل وحود شىء ا سيو حك ف 
المستقيل ہی نفيك تعايق وحوده على وحود شىء اذ بأداة دن ارات الشرط ممل : 
ناذا وليه وي ودف ماوكا" 

اا ف صيخ التصرفات أن ا منز وا ع عن هذا الأصل إلا 
از واا نان ا ای ار ا لاجكرة إلا ا 
تصرف مضاف اى م بعك اموت 4 ولا بو حل م وكام دن تعليقها على الشرط. مادامت . 
لاتفيد المّليك إلا بعد الموت27 . | 

رصح أن کون مطاقة عن التعلوق كأن يشول حعات هله ا الان 
بعك 8 3 م أن تكون معاقة على شرط ٠.‏ كأن يول 0 إن ملكت هذه 
الدار فل جلمأ مأوى لاخرباء بعل ونای ¢ أ إن رحعث سالما دن سفرى فأرضى 

والوصية بعد هذا قد تكون مطلقة عن التقييد بالشرظ . وقد تكون 


مقتر ذه به 


0( والمادة الرابعةمنالقانون تشير إلىذاك « تصممالو صية المضافة أو المعاقة با اشرط 


أو المقثرئة به » » 





جد لويد 

والفرق بين تعايقها على الشرط و اقدر امها به إن التعليق هو ر تيب وحود 
الوصية على وجود الشرط » فالصيفة المعلقة لا تنشىء الوصية فى الال > ولكن بعد 
صنق انرا 

ANO‏ عليه CAN‏ الوعيرة شيط رن ار 
فى أحكامها فنط . فالوصية موجودة مع الاقثران » غير موجودة مع التعليق . 

5 إن الشروط المقكرنة بالوصية مما ما هو معتير فى نظر الشارع » وممها ما هو 


مأ لا اعبار له والفقاء يما ساروا غل هذا الأضل م وهو أن من الشروط 


E E,0 5 « 5 3 5 ْ‏ م ٍ 1 
شروط وده » وأخرى عير صحيحة ) وإن() اختلفوا ف ديك دابرة کل و . 





() للفقباء فى مسألة الدروط المقثرئة بالعقود آراء ثلاثة . رأى يجعل الأصل فيا 
اجار فلا ل مهأ إلا.ما ورد به نص خاص 0 وثم الظناهرية 2 ورأى آخر غا بله 


فيجعل الأصل فيها الإباحة فلا منع منها إلا ما ورد النهبىعنه بمخصوصه أوكان الفا . 
لمقتضى ا ٠.‏ وثم اا بلة وعل رأسهم أبن سمية وان القم ¢ ورأی | أف .بتوسط 
فيجعل الأصل فما الحظر لكنه ستشنى أنواعا يصححبا . وهى ماكان موافةاً مقتضی ‏ 


العقد أو مؤكداً له أو ورد به نص أو جرى به عرف وم الحنفية ويقرب مهم 
المالكية والشافعية . كا شرحنا ذلك فى كتا بنا المدخل للتعريف بالفقه الإسلاى 
وقواعد المللكية والعقود فيه ص ۳۹۸ وما بعدها الطبعة الشانية ومع أن هذا هو 
الأصل العام عند الفقباء فى الشروط المأخوذ من تف ريساتهم إلا أثنا جد بعضهم قد 
خالفه الوقف والوصية ٠‏ 

فالحنفية بينما بعرفون الشرط الباطل فى قأعد تم السا بقة بأنه ما كان عخالفاً مقضى 


العقد ولم يرد به شرع ولا جرى به عرف ول يكن فيه مصاحة لحد ويحكون غلسه 


بالإلغاء ودده وعدمةأ ثيره ف العقد المقترن ره إذ بم يطلقونه فى با بالوقف و يتصدون 


منه : أنه ما كان مفلا بأصل الوقف أو مثافيا لحكه . وجعلونه مورا فى الوشيف 
فرطل ماعدا وقف المسجد عل الرأىالراجح. وكذاك ف الوصية أرادوا به ماکان ہے 





شت ا ته 


وعلى سكن الفقهاء سار ا وله الوص ف كدي الشروط المقترنة مهأ فتسمها إل 
مين بجح وباطلة اواو شنت الوفاء بالنوع ا ما دام العمل ر4 عون 
رس ا مق ا أمظ اد ى الشرط غير الصحيح ؛ والشرط الذى 


أضبح ا حقق المصلحة المقصودة منه) لكنه ضيق ابر الشرط الصحييح عا عا وصعه. 


الذى كان 000 ر4 قبل صدوره . 


فعرف الشرط الصحيح بماكان فيه من مصاحة لموصى أو الموصى له أو اغيرها 


ول يكن 0 7 ع4 ولا i‏ افيا انا أصد الشريعة : 


والباطل ما عدا ذلك وهو ما كان مهيا عنه أو منافياً لمقاصد الشريعة أو 1 





1 يكم لزه" مصاع لحل ط الذى فيه مصلحة للموصى مثل ما إذا أوم 





صانا پا وشر طط ف هم ھا 0 ينذا بوصاياه بالحقوق الق عليه و يؤدها . 


ش ومثال الشرط الى يكون فيه مصادة للمودى له. ٠‏ اشتراط أن يكون 





سے اھا مقةضى العقد کا وۇخذەن فروعهم » وهذا يداز ذا على أن الوقف والوصية ا 

أعثبار خاص من جبة الى فقد توسعوا فى الشرط الصحيم فما نظراً الغرض 
من تشم لعبوما وهو بز اتا جين وتدارك ما فاته من عمل الخير , ۰ 

وكذلك الإغامان : ابن قيمية و تله ان ا جدها ف قاعدة الشروط العامة 

فنحا باب الشر وط عل مص راعيه. ححا كلش رط مال برد بخص وصه نی خاص أوكانمنا قضاً 
للقنضى العقد والوقف والو صية ضيوًا داثرة الشروط الصحريدة لسع دائرة الشروط 
الباطلة لثم الناس ما استرساوا فيه 4 من قفن م فى الإ کشا ثار منالشروط الما نعة والمحرمة 
فعر فا شراط الما باظطلءياً زه ما ا عيه أو کان عا ا مقتطضى العقد 5 مقاصد ال رع . 
فكامة مقاصد الس 5ة واسعة المدلول لفت > يرا من روط الموصين والواقفين 
2 شرل عدم ازوج أو اازوج بواحدة محيئة ف بقاء الاستحقاق , 


0 


اھ 

لار ض الموصى بها حقوق الارتفاق على أر 5 أخرى » أو أن يشرط تسديد دنون 
الوكين وا ا 2 يسل إليه الباق» أو أن تسكون تكاليف 
تقل الأسكية من ركه الأوصى . 

نكال اقرط اذى كون ا رها ار ا ايد دن الود 
له من سر تبه أولا » فإنفيه مصاحة لادائنين » ومثل ما إذا أوصى منفعة دار لجبة من 
جبات البر على أن من لا جد مسكناً من ذريته فى هذه البلدة يكون له المق 
فى سكناها إن كان بها متسم . 

ومثال الشرط الى عنه أن بوصى لفلان عال بشرط بقانه على ما هو هليه من 
اكرات . أو يومى لولده بشرط أن يقاطم والداته . 

وال الوط الاق اقافين الشريعة أن ومئ لاوحته فال بشرط ألا 
تعزوج بعك 

وعدي هذا أن سيف اقرط مار القاثون تدور مع وجود المصلحة 
الشروعة فيه لأحد طرق افد اروها :م ال ااال عن الا بت 
لا فاندة فيه فيكون باطلا » والشرط الذى يتحقق به مصاحة فى وقت من الأوقات 
واو عا فى وقت خر يكون صحيحاً واجب الوفاء به فى وقت ثبوت المصاحة » 
وباطلا فى وقت اوه عنما » والشرط الأنهى عنه أو النافى لقاصد الشارع لا نوجد 


فيه مصاحة مشروعة فيكون باطلا . وهذا ما قرره القانون فى مادته الرابعة 20 . 


00 ونصها « 3 مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة إلى المستقبل 
أو المعلقة بالشرط أو المقثرئة به » وإن كان الشرط صحيجأوٌجبت مراعاته ما دامت 
المصلحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة 
منه » والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للنوصى أو الموصى له أو لغيرهما دم 
17 ن منیا عنه ولا مثافيا لمقاصد الشريعة . ظ 





0 
1 ۰ 
EE‏ 
0 إن الشرط الباطل لا يؤر فى نفس الوصية فباغى وحده وتبق هى صحيحة» ١‏ 
| 
١‏ وقد بور 5 بطلآن . 5 : 
١‏ وا n‏ :هو أن الشرظ: ادا حل الوعية فة ¢ | 
0 0 
ظ ولا e‏ ن صرفها اغير ذلك بطل الشرط والوصية معا »ا إذا أومى لفاجر على أن ١‏ 
۱ ق عل وره 5 إن هذا الط ون عن غرضه من الوصية وهو إعاقه على ا 


1 ا وما إذا : لہا كذيك بطل الشمرط وحده وتبق الوصية. صحيحة 38 إذا 
وق أزوحته دشرط أن ق من غير زواج رھک » فان اشعراط عدم ازوج 


وعلى ذلاك مكنا أن تقول إنه يشرط فى الصيغة لصحة الوصية ألا تكون ا 





قله سر ط باطل ماما WEE‏ 5 للمعمصية بعك أن کون و الدلالة على 








عل ما ازيد مها : ما أريد مها . 3 . ١‏ 





وما ينبغى ملاحظته أن القانون أخذ أحكام ألادة السابقة من مذهب الهنفية ظ 
وما ذهب إليه ا و ا د له التفسيرية ف قالت : إن ١‏ 
الشرط الباطل عند اليفية ما كان الما لمفتضى العقد ما إذا أوصى بأرض على أن ۰ 
يستغلما على وجه معين.» أو أن تكون من بعده لشخص غير ورثة الموصى له > وعند 





ابن تيمية وان القي . هو ما كان مخالفا لقةضى العقد أو لقاصد الشارع »يا إذا 
أوصى لاسا رط ألا تاذوج وما كل ذلك . 


:4 تسن 
التاق 
ف 
شرط الفقباء فى فى الودى شروطا اح الوصية وار ليفاذها 04 اتفقوأ على 
(عصم | واختافوا ف (عضم) الأخر 3 
والقانون وإن كان مستمدا من أقوالهم إلا أنه خالفهم فى بعض ما شرطه 


تسق مع القوانين الأخرى . 


العقل والْتميسرٌ : النقباء جيم متفقون على أله يشترط فى الموصى لتصح وصيته 
أن رکون عافلا مميزا فإذا انعدم العقل والفييز ذلا وصية » وعلى هذا لاتصح وصية 
المجدون ومن فى كه من العاتيه» والصبى قبل السابعة لأن عبارة ت ھؤلاء ملغاة فى نظر 
2 فلا ينعقد مها عقد ولا ا مها تصر ف ولا التزام. لاتغدام القصد الذى هو 
أساس الإرادة الظا هرة 
ويا لا نصح منم لانصح من هم ولابة عليهم لأن الوصية تبرع لايعود علههم 
منه منفعة لافى الخال ولا فى المآل لعدم تكليفهم بشىء من الطامات فلا ثواب 
ولاءقاب ١‏ 
المنون الطار ىء على الوصية: 
وإذا جن الموصى بعد إنشاء وصيته فإن هذا انون يؤثر فى الوصية عند لفن 
00 يؤثر فما عند الأخرن : ۰ 
فالمالكية يذهبون إلى أن الجنون الطارىء لايؤثر فى الوصية سواء كان مطبقا أو غير 


مطبق اتصل 4 الموث أولا ¢ لأن العبرة بصدورها صعحيدة من هر أهل لما 3 فإذأ 


ايت 
زالت أهليته لا تبطل وصیته کا لا تبطل تصرفاته الأ 


رى من بيع وإجارة ووقف 


0 5 1! 8 3 e moe 
والحنفية ##رذوك بين الجنون المطبق وهو مأيستمن شهرأ على لراى الر اجح عندمم‎ 


وبين الجدون غير الطبق وهو مادون ذاك فيحءاون الأول ا ف الوصية بالإيطال 
ا م فى حياة الموصى جوز له الرجوع عنما فى أى وقت شاء 


وهذا الذوع حتاج ليقاثه حيحا بقاء إرادته والمنون اللطبق يزيل الإراده 3 لافرق ف 
8 ا ا 





ذلك بين لقصل بالموت وغير لقصل به الذى ال بيه وبين اموت فر إفاقة 03 لانه 


إذا أفاق ول دد وصيته السابقة بعد أن بطلت بهذا العارض 5 أدركه الوت 
8 


ا 057 هم 5 f»‏ 
ON‏ دين موه معير | على وصلةه وهو الشرط أبقامها ید أما الجنون غير المطيق 


فهو عنزلة الإعماء للا ژر ف تصر فاته ما بو حل مه مأ يدل على رجوعه عنها 


وادمًا وله وان اعتبر وصية الجنون وفاقدى الأهليه باطلة من أول الأمر إلا أنه 


فى الجنون الطارىء سلاك مسلكا وسطا بين المذهبين السابقين فلا هو ألنى تأثيره فى 





جميع الحالات کا يرى المالسكية > ولا تغالى فى اعتبار تأثيره کا يذهب المنفية » بل 
جعل المؤثر بالإبطال هو انون المطيق الذى اتصل به الوت وماعداه من غير المطبق» 
والمطبق الذى لم يتصل به اموت لا أثر له فيها ٠‏ 

أما غير المطبق فلأنه لا يؤثر فى الأهاية وما دامت الأهلية موجودة حت الو ت 
و برجم المومى عن وصيته بكون قد مات مسرا عليها . 


وأما المطيق الذى قصل بالموت ومد وحدث للموصى فترة إفاقة إستطيع 
اارجوع فيها عن و ص لو کان برغب ف ذلك ¢ فإذا مات من غير جوع اعتيرت 
وصيده السابقة قا إبقاء ا کان على م1 كان بالاستصحاب 6 ولتوفر شرط الإصرار 


ا ونا بطلامها بالمطبق المتصل بالموت فواضح لأنه يشترط لبقساء 











س إل س 
ألوصية واز وما ف دق الموصى أن كوث ذا عليها ٤‏ وهذا الإصرار لايتحقق إلا 
ليقاء أهليته كاملة حى الوت فإذا فقدت أهليته مهذا النوغ دن النون انقق شرط 
الإصرار عليها إلى الموت لأنه لا إصرار مع عدم الإرادة فتكون الوصي ة كان تسكن 


جاء ذلك صر كا فى الفقرة الأو لى من المادة الرابعة عشرة () 


اللو ماك النقراء ماد ع كال فك اناف فيد ا 
الع 1 e û‏ باز العغل شر 
لصعدة الوصية إذ با جدم عتافين ف اشتراط البلوغ 4 نوم من حعله ا لاتصح 


دونه ومنهم من لم يشترطه . 


وبظور هذا الاخئلاف ف ع و ضيه ت الو ى المي وهو هن باغ ١١‏ سا رة دن 


مره و يكن 4 1 ف نم یا إلى حار يبل بالملذما تٌ 1 0 السن إذا ار ظمور 
العلامات 

وهذا الاختلاف ارجع إلى مويق . اول هل هذه الوصية باحق الصى منها 
صرر ف ماله أو ل ٩‏ جور لفق اج یع على أنه منوج من التصرفات ا ی صر ف 
نفسة أو ىم اله كا اتفقوا على ن وليه ماوع من تصرف كذلك » ا E‏ .هل ص 
عن الما رة إحازة مل هزه الوصية 1 يصح شیء من ذلاك ؟ 

ُن صح عنده اثر فی <وازها واف أنه لا ضرر فيها صححها . 

ومن صح عه ُء من تلاك الألار معا #تطبيقاً للةاعدة العامة ف تبرعات 
الصى» أو أول الأثر غالفته لاقاعدة . 





(۱) ونما « تبطل الوصية » نون الموصى جوا مطبقا إذا اتصل بالموت» . 





نوع من سائر التبرعات لما فيم من الضرر الحض جى ولو أذن له وليه فى إنشائها » 


أو أ جازها بعد صدورها منه ؛ وح؟ البطلان عندم عام شام ل سواء مات قبل 1 باغ 
3 مات بعده من 90 يصدر منه إنشاء جديد ها . 1 

ولوافقمم فى ذلك ا۱ فاق القول المعتمد عندم أن مبارة الصى فى نظرم 
لا - طا فى التصرفات» ولا فامدة تعود عليه من الوصية حيث إا شرءت طبر 
فات الإنسان فى حياته من عمل اير ؛ و الصبى فى مق#بل العمر 3 يفته ثىء مما 

يكاب عليه . 1 

والمالسكية والمنابلة على الرأى الراجح عندهم لا يشترطون الباوغ فيصحون 
وصيه الميز إذا وافقت الق » يريدون بذاك أن تسكون على سنن وصايا البالغين 
لين يعملون عقتضى عقوم مستندين فى ذات إلى ماروى أن عر بن اعاطاب رضى 
ال عنهأُ حاز وصية ية صىيفاع سنه تسع سئين أو عشر سنين لابنة عه فأو صا ما با بيع 
بثلاثين ألف درم )0 


٠ 5 5 0 ٠. ٠ ٠ 54‏ آم 
ولان و ی للا عى رر فا 15 عرذنا ا تعر ف مضافأ ا بوك اموت فالعليك فمها 


ن يمك وفاته فلا صرر يأحقه 2 ماله ما دام 5 37 لا ضرر على ورنقه بعك وفاته 
حيث إن حقهم فى ثلى التركة محفوظ لا ينفذ له وصية فيه إلا بإذمهم فإنشاء الوصية 
لا الال عن تة 6#ؤمنعه من التبرعات الناجرة لاا مصيمة لمال ف حياته وهر 


صرر عليه . 





۳ فشر مح أأرسالة اتفراوى ج‎ >» ١١4 داجع منتى شرح الموطأ ج > ص‎ )١( 
ومن كت‎ ٨٩ صم من کا الما للكية و ا الخنفسية الوط جم" ص‎ 


الشافعية فة اتاج شر 2 اپاج ج ۷ص ي »و مق كته الحنايلة المغنى لابن قد امه : 


OL FONNE BE ERE E‏ تو 














5-5 
وما بلاحظ هنا أن بعض الذاهب الحجوزة لوصية الصبى المميزفرقت بينم كانت 
سنه عشر سئين فأ كثر )لأجازت وصيته فولا و ادا »وبين من كانت سنه أقل من 
العثس ففى وصيته رأيان رأى يجوازها وآخر ببطلائها 29 » ولمل السسر فى ذلك 
برجم إلى ماروئ فى سن الصى الذى أجاز مز وصيئه » من ثبث عنده اولاق 
سر سنين منع وصية من قلت سنه عن رن ۽ ومن ثبت علده ا اسم 
سين 1 فرق ف و صا بام 
كا يلاحظ أن المانمين لوصية الصى المميز تتكلفوا فى تأويل الأثر الذى روى 
عن عمر فقالوا : محتمل أن وصية ذلك الص ىكانت اتحهيزه وتسكفينه ودفنه ومثل 
هذه ارقي ا ر 
وأنت ترى أن هذا التأو بل بعيد عن واقم تلاك الوصية إذ أنه جاء فى بعض 
روابامها اا کات لابنة مه ما جاء فى الموطأ »؛ وى حرق 8 كانت لأخوال له 
يا روما ابن قدامة فى اغى 


اشم : هل الرشد شرط لصحة الوصية فلا جوز وصية غير الرشيد 


ا 


وإذا كان الفقماء اختلفوا فى أشتر اط البلوغ لصحة الوصية فقد اتفقوا على عدم 





(۱) يقول ابن قدامة فى المغنى + + ص ٠١١‏ « قال أبو بكر لا يختلف المذهب 
أن من له عشر سئين تصح وصيته ومن له دون السبغ لاتصح وصيته وما بين السبع 
والعش فعلى روايتين . ۰ 

وقال ابن ألى موسى الاتصروصية الفلام لدون العثنى ولا الجارية قولا واحدآء 
وما زاد عل العشر ققصح على المنصو ص » وفيه وها ر لاتصح حتى يبل 1 


gE 











عات 
اشنراط الرشد غوزوا وصية السفية وذى النفلة © لأنها وإن كانت تبرعأ وما 
منوعان منه » إلا أن المنى الذى من أجله حجر علمهما وهو الحافظة على أموالها فى 
حوامهما لمصلحُهما الخاصة غير موجود فى الوصية لأن أثرها لايظبر إلا بعد وفانه فى 
الوقت الذى يستغى فيه عن الال » وأما ورثته فقد حافظ الشارع على حقوقهم منم 


تنفيذ الوصية بأ كر من الثلث إلا بإجازتهم : 


على أن كلا من السفية والمففل مكلف :بااعبادات والطاعات لجال أهليتما 
٠‏ وقد پو ہما أداء حق من الحقوق كاز كاة والمج » فن حقهما أداء ذلك الق بطريق 
الوصية لسوطمافى امطاب العام « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر 
أعمار اا شم 7 

قو أن انقشع ان لصي نع شه ETE‏ 
جوزوها استحسائاً على خلاف القياس المقتضى للمنع وهو استثناء لمصلحة » والاستثناء 
لابتوسم فيه فيقتصر على موضع الحاجة على أننا لو أجزنا وصيتهما من غير تقبيد 
اكان ذللك فتحا لباب الانحراف بالوصية عن السن المعقول . 

وأما غير الحنفية فل و e‏ ا يد 


نظراً اصحة عبارمهما و كال أهايعهما . 


وك أن الفقباء ا يشرطوا رشد الوصى اصح الوصية انداء كذلك : برطو ا 


بقاءه ليقامها صدريدة فيا إذا أوصى وهو رشيد 3 طرٌ عليه السفة أو الغفلة لشحر عليه 





)0 السفية هو الذى لاسن 393 ال الال ففق على سر مقتضى العقل و اشر ع 5 
وذو الففلة هو من لايرتدى إلى التصرفات الراعة فيغين فى المعاملات لعدم 


حبر نه وسلامة قلبه . 
في 





و 
فإن هذا الجر لايؤثر فى صحة الوعسية السابقة بل تظل قابة مالم يرجم عنما 


لأن السقه والغفلة لاعنمان صاحيهما من الرجوع ف وصيئةه 6 وما دام الموصى 
1 يرجم عنها فنظل قأئمة تعمل عملها بعد وفانه . 


أما القانون فقد شرط فى الوعى أن يكون من أهلالتبرع قانوناً وهويتضمن 





اشتراط الرشد فوق اشتر اط البلوغ والمقل كا جاء بالمادة اتخامسة () . 


ومهذا يسكون قد أبطل وصية غير الميزين من انين ومعاتية وصبيان صذار 
كا منم وصية غير البالغ من الصبيان المميزين موافقاً فى ذلك مذهب الحنفية 
ومن وافقيم ٠‏ . | 
ولكنه باشتراطه الرشد الحددله إحدى وعشرين سنة خالف الفقهاء أصحاب 
المذاهب الأربمة لأنهم لم يحملوا الرشد شرط؟ » بل مبححوا وصية السفية کا سبق 
وبلاحظ أنه لم مله شرط) لازما فى جميع صور الوصية ؛ بل استثى الماقل جور 
عايه بسبب السفه أو الغفلة » والعاقل غير الحجور عليه الذى بلغ الفير مان عقر 
سنة شمسية فأجاز وضيمهما إذا أذنث الحكمة السبية اء 
واعل القانون باستثنائه هذا يركون قد قرب مسافة اللاف بينه وبين المذاهمب 
النقبية » فإن المقرر فا أن وصية البالغ العاقل صحيحة وإن ل ببلغ إحدى وعشرين 


٠ 3 ê 35 0 5 . 4 -.‏ 
سے )¢ لان افعى سن للباوغ هو الى عشرة س لالام 4 وسيم عشرة سه للفتأة 0 


(1) ونصها « يشترط فى الوصى أن يكون أهلا التبرع قائوتاً على أنه إذاكان 
محجوراً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ ءن الع الى عشرة سئة شمسية جازت 


وصيكه بإذن اواس الحسى ¢« 


0 ف چ أحكام الوصايا ( 











ا 
۴ فول او لوه س وكذلك وصية السفيه صحيحه بالاتفاق ٠‏ من غير توقف على 
إذن اخ 

فإجازته وصية هؤلاء تقربه ما قرره الفقماء و2مله متمق مع قانون الجااس 
د حينئذاك « الا 1 الحسبية فيا بعد » الذى جعل سن اارشد إحدى وعشربن 
سنة » وجعل للمحكمة الحسبية أن تأذن أن بلغ الى عشرة سنة وكان عاقلا أن 
يتصرف فى ماله نحت إشرافها . | 

فاو أجاز وصيته بإطلاق كان غير متسق مم هذا القانون » ولو منعها بإطلاق 
لكان مبءداً عن المذاهب الفقمية غير متفق مم واخد منها » ولكنه أجازها مقيدة 
بإذن الجاس الحسى للاحتياط فى وصية هؤلاء . ) 

ومع هذا التقريب الذى قصددواضموا القالون لابزال بعيداً عن مذاهب الفقباء 
و 00 المنفية أجازوها إذا كانت ما هو قربة حكبناء مسجل أو 
الإنفاق على ملحأ أو لفقير » ومنعوها إذا م تكن كذلك ٠‏ كالوصية اغتي أجنى 
وغير اللنفية أجازوه " الإطلاق وجاء هو فقيدها بالإذ نمطم . مع أن هذا التقبيد 
فد يفوت عليه مصاحته فى الإيصاء إذا كان فى مر الك 0 فى سفر بعيد 
لاإستطيع معه الإسةئذان وحصول الإذن 

ومع حالفة القانون لافقهاء فى اشتراط الرشد لصحة الوصية ابتداء فقد وافقهم 
أنه لايشكر ط يقاء الرشد لتبقى الوصية صحيحة فإذا مأأنشأ وصية معتبرة ْم عرض 


5 أو غفاة هما لو جب الجر عليه ظلت هذه الراضية صدييرة مام وعم عمها 
قبل وفات ها ردت يداك لدو سي 00# 8 





)۱( و لصا 2 لاتبطل الوصية ا عل ا موصي للسفة أو للخفلة » 
(؟) ج ۷ ص ٣٣م‏ ۰ 





س ۷ سه 
الر صا : 


وما شرطه الفقباه لصحة الوصية أن يكون راضيا مها لتوفر القصد إلى هذا 





التصمرف وفوات الرضا يكون من المكرة والمازل والخاطىء». يقول صاحب البدام 
من المنفية : (© ومن الشروط رضا الموصى لأنها إيماب ملك أو ما يتعلق بالك 
فلابد فيه من الرضا كإيجاب اللات بسار الأسباب فلا تصح وصية امازل والمكره 
واللاطىء لأن هذه الموارض تفوت أرضا © ٠‏ 

وياحق مرؤلاء السكران فى بطلان الوصية على الأصح ؛ لأنه لا قصد لهء ولأن 
إلزامه بتصرفاته فيا إذسكر بمحرم عقوبة له کا يذهب جمهور الفقهاء - لا بظبر 
له وحه فى وصيته حيث لا ضرر يلحقه مها » و 5 الضرر باحق نورثه بعد وقاته . 


والقاون ل أبظل وصية هؤلاء اعدم نوافر م شرطه ¢ وهر أهلية القبرع قاو ا ٠.‏ 





١‏ جاء ف مذ كرله التفسيرية عند وضيح المادة العامة » ويشبرظ ف األوعى أن 
يكون أهلا لاتبرع بأن يكون عاقلا بالا راضيا فلا تصعوصيةالصبى والجدون والحتوه 
وهن ذهب عقله س أو غيره ¢ ولا وصية المكره والخطىء والحازل لفواثت شرط 
الرضاوهذا مذهب الحنفية » 

هل الر د مرم رط را 1 
لا يشترط فى المودى أن يكون مسلا لأن الوصية يا اكون قربة يقرب ما 
الإنسان إلى ربه » تسكون صلة يصل مها الشخص قريباً له أو صديقا عزيزاً عايه » 


وهن هنا صعدت الوصية دن الس وغير الل أن اعد Axe‏ ف دينة ومن خالفه ف دنه 


ی توفرت له الشروط السايقة غير أن وصية غير امسلمين تاف ف دض صورها” 


عن وصايا المسامين فاحتاج الأمى إلى شىء من التوضيح ٠‏ 





(۱) ج لاص ۲۳١‏ 

















سس ير س 


وصية غير ة 5 ف أحكامها تب لاختلاف 3 طنه الذى: عيش فيه لأنه ا 
أن یکو ن موجو د ا فى دولة إسلامية يعيش فما عيشة ت داعة ٤‏ ما جسیم موث 
صح من رعاياها )؛ وسعى فى عرف الفقهاء « بالأى » وإما أن يكون دخلها بأمان 
يعيش فما مدة محدودة من غير أن يكنسب جنسية ولا رعوية . كالجاليات الأجدية 
غير الأوجودة عندنا فى مر ؛ ولسمى 8 ف عرف النقهاء « بالمستأمن ) ¢ وإما أن 


يكون ف , بلده الذى ليس بينه وبين دار الإسلام عهد ولاأما ان وإسعى و 00 


ؤالزمى مقيد فى وصيقته عا قيد به اكالم بناء على قاعدة النساوى فى للها أل م طم 
ما لنا وعم ما علينا » لا مرج ء ن ذللك إلا جواز وصيته ا | هو قربة فى دينه دون 
الإسلام . كالو صية اسكناثس مثلاء لأن شرط الجبة التى للم وصيته لا فى نار 
القانون « ألا 7 تذون خرمة فى شريعته وفى الإسلام 8 »ما یی توضيحه . 

وبناء على ذلاك جوز زوصيته للا هو قربة فى الشريعتين .كالوصية الملاجىء 
والفقراء والمصحات » وما هو قربة فى نظر الإسلام . كلمساجد وغيرها » وما هو قربة 
فى دينه فقط . كالك: نانس » وما يتعاق بإقامة شعابر مک تصح وصيته لامسل والذى 
والمستامء ن“ صح ذلات م ن السم ؛ وتصح وصيته لاحربى إذا بوفر الشرط الذى 
شرطه القا بون ھون تكوق شريعة الموصى له لا : ام الوصية لال الموصى 

هذا فى نظر القانون . أما فى نظر الفقهاء فلهم تفصيلات نءرض ها عند الکلام 


على شروط. اللودى له 
ا التفسيرية إشارة هذا التقسيم « المراد بغي المسلم ما مر أعم من 


الوطم 2 وال ي ف دار الإسلام 0 ادر ر بې دار الجر بيو 








س o‏ اسه 

وإذا كان له و3 أخنت: و سه 2 وصية انل لم من 0 نف ۶ a‏ 
الاث ؛ وتتوقف فيا زاد عليه على إجازة ورثته ماعا م رر فى ذلات . 

وأما وص 2 المستأمى : ا لحم وصية الذعى لأنه ما دام فى دارنا يكون 
| كالأمى فى المعاملات » فنص وصيته امس » والذمى والستأ من ۰ ولأى حية ۾ ام 
اسک ن حرم فى شريءته وفى ام ا 

دا أرق ال أو لستأمن مثله بأ كثر من الثاث ومات وهو عندنا فإن 
وصيته فا زاد تتو قف على إحازة ورثته إذا کاوا مھ( لن الأمات شامل لم »وهو 
. حفظ دمائهم وأموالمم » وحق الإرث ثابت لهم فى هذه الال لعدم الماع منه ٠‏ 

فإذا كانوا فى بلده حين الوت نفذت الوصية من غير توقف على إجازمم لأنه 
لاحق لهم فى هذا الال الموجوة عبدناء لأن حرمة ماله مصدرها الأمان » والأمان 
كان حقه لا لمق ورثته » ولا إرث مع اختلاف الدان هذا هو مذهب الطنفية 29.. 

ولسكن القانون لم بسر مع هذا المذهب بناء على أن اختلاف الدار غير مانم من 
البراث إلا فى صورة ما إذاكان قانون البلد الآخر عنم إزث من كان عندنا من 
2 عدم 


وعلى هذا يتوقف نفاذ وصية المستأمنين بأ كثر من الثاث على إجأزة وره 


الوجودين ‏ ی له الأ ی إلا إذا كا ان قاون هذا أل باک عنم التوارث فإمها لفل دن : ش 


غير توقف لاتعدام حق الورثة فى هلا الال . 


وخلاصة ١|‏ كلام : أن وص A‏ | لستأمنين فما زاد .على الث توف على إحارة 





)0 راجح تبيين الحقائق ج + ص۲۹ ؛ ورد امحثار لان عا ن جه ص 1۸۳ 
والبحر الرائق + ۸ص 178١‏ .٠ا‏ 00 








وركعه ىْ صورتين الأول : إذا كانوا Aaa‏ ف دارنا اا والثانية إذا كانوا 
فی بلده » وكان قانومها يبح توارث الجن من قريبه فيه » وفيا عدا هاتين 
وأما له زل : وهو غير الل التابع فى رعو شه لدولة غير إسلامية ¢ ولا ثم 0200 
فى دول لامي و4 فلا شأن لا بوصيته ٣ک‏ لاد شان 8 ا تعر فاته حيثث ف لا ساطان ا 
الاسلام عليه فى هله | اله ٠‏ فإذا انتقل إلى دار الإسلام ومكن من الإقامة مهأ 
اس EN‏ تأخل وصيدةه الک الذى فررناه ف وصية المسام من فإذا جاء زا بعك 
أن أدة ى بوصا ایا :م حصل فا زاع وترافموا | إليناة فإنا نطبق ele‏ 8 الإسلام 


)0 6 فلو كا أنت وه ععصية ا نفل 7 اوكا ا م لم حمر مال 5 


و هيم اثر . 
امريد هو الذى خرج عن دين الإسلام وهو عاقل من غير | كراه » واردة 
كرف هن انول ولازأة + راء اة مرن عل أن وضية ار بده ع 
نافذة لبقاء ملسكها بعد الردة » وهي لالستسق القتل ل عل ردا بل تستتاب » فإن 
ا الرجوع إلى الإسلام حبست . 


وأما المريد فيرى أبو بوسف ومد أن وصيته صميحة نافذة» لأن الردة لا رزيل 
#اسكة 3 بل ق إل أن كوث و طبيعياً 1 يفتل أو يلحق بدار الأرب 


وح بلحاقه . ۱ 


ع 2 . 
واو حئيقةه ری أن وه تمع غير ص أورودها على مال غير ملو[ له 





)۱( ف حواشىالدسوق عل الشرح اکر ج ؛ ا ص "وم > إن راک رح 
وصية السكافر للكائر مثله هو لحكم بإ نفاذها إذا ترافعوا إلينا ؛ 





س إ۷ اله 

لأن بااردة ر ولدذلة 2 Ea RS N‏ الإسلام عاد 
إليه ملسكه ؛ و إن مات على رده أو قال 5 لمق بدار المرب تقرر واد مي 
من حين الردة » فتبطل تعس فانه الى درك دنه ريل زد رةه 2 وان توضيح لذلك 
عند السكلام على مبطلات الوصية - ويرى الإمام أحمد صحة وصية المريد . 

ر القانون لم يعر ض لوصيته » بل حذف منه النص الخاص ما » بدليل ماجاء 
ف الذحكرة ار به « من أن صحة'وصية امريد ونفاذها ولو مات على رديه 
مذهب الصاحبين » وهى كوصابا غير اأرندين »قتصح للمسل الل ان 
والأجانب فى دار الإسلام أو دار الحرب» كا تصح للم رئدين وفقا لا يقتضيه مذهب 
الحنفية وأحمد . والمراد بامرئد فى المادة ما يشمل المردة » . 

وحيما بسكت القانون عن حك ر من ارخا يقي ا عل لديم 


ش من مذهب المنفية وهو هنا قول الصاحيين 5 


. واشترط الفثواء لنغاذ الوصية ألا يكون الوضى مدينا بدينمستغرق لتر كته‎ ٠ 
مس سس ص سس سس سس ص ممم‎ 


فإن كان 5 دين كهذا توقفت و عل براءة د هن الدين : 


وص الأم ين 

الوصية فى أصل إنشا نما لا تنا مم دين :إذا الغا وضية وات 
صحيحة مادامث مستوفية لشرائطباء ولا يظبر له أبر .إلا عند تنفيذها بعد وفاة 
الموصى » وهنا تاف ا بالف الصو ر» لأن ادن إما مستغرق للتركة . 
اق !كوي وناغ شرن ينا إذا كانت ا 
مها » كا أن الوصية قد تكو ن مين تماق به حق لادائرن بأن يسكون مرهولا 
4 وقد تسكون بغيره . كالشائع فى الال کله أو فى نوع منه . ولا خلاف بين 
الفقباء فى أن أداء الدين أ با كان نوعه مقدم على الوصية . 7 











عدا وروا د 
إن كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى ثلث الباق بعد الدين إن وسعماء 


دم ا موصى ٣ن‏ بعض الدين أو کله 8 


2 . .أت 5 0 0 ٠‏ لأس a‏ 4 3 
فإذا كانت قيمة التركة أربعة | لاف جنيه » وقيمة الدين ألما نفذت الرصية 


4ه 5 . e‏ سه ۽ 5% وم ۶ 
فى حدود الالاف من غير ودف » وتوقفت فى الزائد عليه على إجازة الورثة » أو على 


براءة ذمة اأوصى . ولو کان الأوصى a‏ بذاته کا ار معينة ¢ وكان ْ 


ادر ل موده ان أن كرون هر رهونة للدائن بدينه قبل وفاة الموصى » أو 


٠‏ كان له علا حف اخئصا ص واختثار صاحب الدين استيفاء دنه من تاك إن 


ويه مقدم على حدق الموصى أه 3 لذن >44 تعاق ما حال حياة اأوصى قبل أن يتعاق مها 
ہی الموصى له الذى لاٹ له حق إلا رول وفاة الموصى ا فإدا استوفی الدائن دنه 
مبها أخذ الو صی له باقيها إن بقی شیء » ثم يرجم بقدر الدین الذى استوفى فى ثلث 
مابيق دن المر 37 بعل وفاة الدين. ش 

اذا كانت ية العين امودى ا سا دايه مكلا 0 وبق ا بعك أسايفاء 
الدين ماقيمته مالان فإن الموصى له يسةوفى الثلاعاثة من الثر كة بشرط أن يسكون 
باق التركة مد اذفان الان يساوي آلا وا ولا د وة غر ان 

٤ و او ی‎ he A : 

مكان أفل أستوفى حقه فى حدود الثاث فقط ؛ وتوقف فى الباق إما .على الإيراء 
من بعض الديون أو على إجازة الورثة . 

وإذا كان الدين م ترقا لتر كة وعسك الدائدون م و بود أحد عن 
الميث هذا الدين ذإن الوصية لا نيد ف وله الا سواء كانت واحية 5 غير 
واحبة لأن حق الدائنون مقدم عليها بالاتفاق » فإذا أبرأ الدائيون الموصى من كل 
ديهم 5 بعصه فلت ألوصية شش حدود ثلث ری منه ) وكذيك إذا تيرم 


متارع , بأداء ماعليه كله 3 با 


انت تات ا لك 


ا 5 5 56 
اذ نا دسل ووو کو ی کوک ب کے و مس ےن وت ت د ی ی مک د 


58 
ها مارره الققهاء ف وصية الأدين ¢ والقاذوث 1 الف هله الأحكام 4 بل 


جاء مواقا لها فى الملدتين ‏ ۳۸ وم (0 , 


الود اتات 


ی 


شروط الموصى له 


الوصية فى أصل تشريعها مبنية على النسامح والتيسير وغالفة القواعد » فهى 
وإن كانت ملیکا إلا أا ل بلاحط فا قواعد الاو ك كما 

لامر عقيف فار رن اشقن أر لأتخاصض»وأغري رن علوة 
:أو بات » والأشنامن إنا نعينون أو غير ينين #١‏ وجودون عند إنثاء الرضية 
أوغير موجودين » #صورون 9 غير #صورين 1 م با موصى ديانة واحدة أولا 
طم جنسية واحدة أولا کا تقع لاوارث واغير الوارث » وقد #دث أن يتعيحل 
الموصى له العليك فيقتل الموصى أو يتسبب فى قثله .. 

وعذه لشب ا الصحيح وغير الصحيح .ولا يعرف ذلك إلا بالوقوف على 


الشروط الى شرطها القمهاء ف اأودى له تبح الوصية أو لتبقى صد حة 3 وهى 





)١(‏ ونصبا مادة ۳۸ - و تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا 
ببراءة ذمته منه » فان برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غر مرق الت 
الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين » . 

مادة ب وم ۔ م إذا كان الدين غير مستغرق واستوف كله أو بعضه من الموصى به 
كان الموضى له أن برجم بتدر الدين الذى اتوق فى لك الباق من الت كه بعد . 
وفاء الدين ٠.‏ ش 


500 
عل شّروط مثفق على بعضّها وعثاف ف يعضها اا ¢ والقائون قر ٥ن‏ ذلك 
مار أه ع للمصاحة i‏ 8 حاحا 0 الناس 
وإليك هزه الشروط و 
ارول بألا يكرنث الموصمى له جب معصية لأن الوصية شرعت لتسكزن قرية 
ا ا کک 
أو صلة فإذا كان الموصى له جهة معصية لم يتحقق شىء من ذلك . 
ولا كا انت الوصية تصح من الام وغير الس كا سبق د والهية عبان 
باح لاف الأديا أن ن لذا اخدا اف انار اد بهذا الشر ط بإختلاف ديا 4 ة الأوصى 
فإذا كان الموصى مسلا أر يد بها الخرمة فى نظر الإسلام سواء اتفقت الأديان 
Ana.‏ على تحر مها أو 1 
فلا بص لس أن وس ية ەا الأديان كلها كدور الأهو الحرم وا 
القمار والنياحة على المولى وما شا كل ذلك . 


0 1 لا dû4 e‏ الويصا أء <J‏ لاسن والعايد الى سيك فها غير المسامين لأر 
هده لاتعقبر قر به فی عفيك: 3 # 1 
وهدان الزو فان اتفق الفقهاء على عدم ص الو صية پا وه اغ القازو ن 


وقد تسكون الجهة الوصى ها غير محرمة فى ذاتم1؛ ولسكن الباعث :على الوصية 


رم . كالوصية لأهل الفحور ليستعينوأ مه على جورم ¢ والوصية ا لته نی على 1 


تلان لآم مها . فإن الوصية هنا عليك | ن هوا 1 00 يك و مم 
الباعث عليها حرم ) وهو إعانمهم عل مأ هم م فيه مما حرمه الشارع 


الأفجاف را کک 
ف وله ألو صية احا اف الفقهاء 4 شم ٥ن‏ ری صحتما ¢ لأنالعتبر فى التصر فات 


3 اهو الإرا ده الفزاه هرة ولا اعتبار للنواء 7 ا م لوحد ف م م يدل 
علي ذلاك الباعث . 


E E 











د 
ومنهم مرى أبطلها . لأن العقبر هو القصود . فالمقد يبطل إذا قصد به عاقده 
أمراً ممنوعا شرع أو قصد به تغيير ما شرعه الله مى ظمر ذلك بأى قرينة تدل 
a‏ 
وبالرأى الثانئ أخذ القانون 1 ITE‏ الا نالياعث عليها منافيً 
لقاصد الشارع کا شر ألا 0 ن عمصية .کا صر حت بذلات المادة الثالثة فى فقرمها 
الأولى 19 . 


وعل ولا ص وصيئةه 1 هو فربة ف نظر الأديان جيعها . كالوصية للفقراء 


والحتاجين مسامين أو غير مس امین ¢ والوصية لاملاجىء والص_حات وما ا کا 


أو فى نظر الإسلام فقط . كلوصية لامساجد ومساعدة الحجاج بتار امار 
الإسلام. 1 7 رط ألا يكون الياغضث له على الوصية يتنا ومقاصد الاسلام . 


ما ذا کان الأوضى غير ملي © فوشترط. فى ظر القانون أن کون اة 


غير ڪرم ف شر رھ وف الشر بعة الإسلامية 35 صرحت بذاك الفقرة الثانية دن 
“اتا ار 000 اي ف 





الاد الثالثة ) وعلى هذا تصح وصيقه 0ا هو قربة فى شريعته وفى الإسلام معا 


كحهات البر العامة مثل الصحات واللاجىء والفقراء مر ن السلبين وغيرهم » 
ووصيته بث المقدس ٤‏ 3 تصرح ا هو ربة ف زه ر الإسلام 5 كاأمشاحد 


(1) راجع عت العقد بين الإدادة الظاهرة والإرادة الباطئة من كتا با ادل 
ص عم وما بعدها 
1 0 ونصها د يشترط. فى صحة الوصية ألا تتكون ععصية آلا يكون لامعلا 
ٍْ منافياً مقاصد الشارع » 
(1) المراد بغر المسلم ماهو أعم من الؤطى والاجنى فى دا رالإسلام 6 یف 
ذأ ركهت E‏ بالملكرة التفسبيرية 
(0) د نصا د وإذا كان الموصىغير ملم صحت الوصية إلا إذاكانت حرمة فى 


۰ ار اجه وف الشر بعة الإسلامية 3 


ا 25 


وسائر الشعار الإسلامية » أو فى شريعته فقط كدور العبادة الخاصة يهم 
87 دينهم . ۰ ش : 
وتبطل وصيته لا هو حرم فى دينه وفى الإسلام .كالوصية لأندية القهار والنياحة 
ودود اللوو الحرم 4 ش 

والقانون فى هذا موافق ذهب المنفية © إلا فى الوضية مما هو قربة 
.)1١( ٠‏ وصايا أهل.الذمة فى مذهب الحنفية ثلائة أنواع . الآول جائن بالاتفاق 
ا الإمام وض ا تنه اوم از ارت ها هو قربة عند المسلمين وعندهم سواء كان 
لقوممعينين أولا- والثانى با طل بالاتفاق » وهو ما إذا أوصى ما ليس قربة غئدنا 

٠‏ وعندهم أو بها هو قربة عند نا فقطكبناء المساجدالمسلءين؛ وعلل ذلك صاحب البداء 
بأنهم لايثقر بون به قا بينم فكان مستوزما فى وصيته والوصبسية يبطلها ازل 
والاستوزاء » وأسلثنوا من ذلك ما إذا كانت الوصية لقوم بأعيانهم فإنها تصح على 

أنها تمليك لاعل أئها قربة ‏ والثالك حتاف فيه » وهو ما إذا أوصى يما هو قرية 





عندهم فقطكبناء الكنيسه لذين معيئين فيجوز عند الإمام » لاله قربة فى اعتقاد 

وقد أمرنا بتركهم وما يدينون ٠‏ وعند الصاحبين لايجوز لآن الوصية ببذه الأشياء 
وصية ما هو معصية فى نظر الإسلام والوصية با معام 
بذاك لمعينين جازت إجماعا على آنا ليك . 
الحقائق لار 


ى لا تصح 2 وإن كانت الوصية 
٠‏ داجع البدائع ج لاص ۰۳٤٢۱‏ وتبيين 


الذى وغيره . 

ومن هذا يثبين أن القانون لم بخالف مذهب الحنفية 
ما إذا أوصى غير امسلل ما هو قربة فى نر الإسلام لقوم غير معيئين ۰ أخيد .حكربا 
من مذهب الشافعى . لآن الشر ط فى صحة الو صية عنده عدم كونما معصية ولامكروهة 
لذائها . کا جاء فى نهاية الحتاج بشرح المنهاج ج۷ سء وما بعدها ‏ وإذا أوصى ية 
عامة فالشرط: ألا تكون معصية ولا مكر وها لذاته » وكذلك إذا أوصى غير جبة 
يشترط عدم المعصية والكراهة أيضاً » ثم قال : وشمل عدم المع ية القربة . كيناء 
هسوك ولو من کافر , 1 00 


الام واو 


نبلعى ج ص۲۰۵ »ودد اختار لابن عابدين جه ص۳ فوفصل وصايا . 
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دحا ی کتک ین یی 


م 
1 
1 
1 





س ۷ اه 
عل المسامين فقط 4 فان حرا ا دن مذهب السسائعى 3 حاء الك 3 


التفسيرية . 
/ 


الى 1 ان وت الموصى له A‏ على معنى ألا کون رولا حهالة لا کن 





الخ ردا اة أو طن هذه ار أو وره اعت اة اة 


۶ 6ل « - 
أو فشراء هده المدينة 0 


فإذا كان الموصى له تجرولا جما لا ممكن إزالها م لو أومى لطالب من 
طليةٌ الأزهر 5 الجامعة 6 1 لإبراهم وام دين ا ا كانت الوصية بأطلة م( ما 


القانون فى مادته السادسة ١‏ وهو موافق ذهب المنفية فى جاته 9),, 


(۱) ونصا « يشترط فى الموصى له ؛ 

وت أن يكو ماد تع أن يكون ررد فلك اوم أن كان معنا + 
فإن 0 يكن معينا لا يشبرط. أن يكون »و جوداً عند الوضية ولا وقت موت الموصى 
وذلك مم مرأعاة ما نص عليه ف المادةت CY‏ 

(0) مذهب الحنفية فى الوصية للمعرف بالوصف أنها لاتصم إلا إذا كان ن الفظ . 
الدال على إشائها ما ينىء عن حاجة الموصى لهم .كافظ الفقراء أو المحتاجين أى 
المعوزين أو من فقدوا عائليم : 

. فإن خلا اللفظ عن ذلك لا تصيح الوصية لاجهالة فى الموصى لحم التى لا مكن معها ' 
تسليمهم اا بسو اها سخا الصورة الول لاا فى معنى الصدقة ‏ وهى "ملك 
أولا لله نعالى ثم يتملكها الحتاجون بتمليك الله هم 

وغور الجنفية ١‏ يقيدوأ ھا التقييك بل صحدو| الوصية مادام الموصي له معر ةا حي 





الكاات : أن يكون 0056 غيل إنشاء الوصية إذا كان هيا الاسم أوبالإشانة 1 
وهلا باتفاق اذاهب لأن کونه ا بالإسم 3 بالإشارة لا يتصور رد ون وحودم 
حين الوصية . والوجود هنا أعم من الوجود المقيقى » والوجود التقسدبرى کا فى 
الل المين . 

واا ذا كان ر من بل رفا اف كالطلية الدرياء أو جين مز طابة 
الجامعة ففيه خلاف الفقّباء 

٠ ,‏ 5 م 
للمعدوم إلا جور 4 اللا أرق ان امبراث ليث أن كان موحودا عل وفاة المورت 
دون المعدوم فالوصية كذلك لأنها أخت الميرات . 





والالسكية )00 لم يشر طاو ا وحوذه لاوقت إنشاء الوصية ولا وقث مو تالودى' | ْ 
فصحدوا الوصية لاءعدوم الذى سيو جد ف المستقبل ولو بعك وفاة لملومى بزهن ظويل : ١‏ 
حت ورف ين سواء ذى 5 مل الوصية ماينىء عن | لا جة أولا / 1 ١‏ 


والقانون أطلق فى عبار ته فمكون قد حالف مذهب النفية فى صورة عدم ذكر 
ما بلبىء عن الحا جة 


. جوزوا الوصية للميث الذى عم الموصى موته‎ e! HY 
چاق فى شرح الرسالة لاثفرازى ج۳ ص۳ .الو صی له وهو من يصمح تماد کالم وصی‎ 
رعا الا أو ا ولو حكا فمدخل الإيصاء الحمل ويستحق إن استبل › و إلا‎ 
بطلت » وغلة الوصية قبل استهلاله لورثة الموصى > وصح للميث حرث عل الوص‎ 
نموته وتنصرفه فى دينه إن کان عليه دين » أو تدفع لورثته » وأما إن 4 بعلم بمو ته‎ 
فشكون باطلة؛ وعلة التفرقة عندهم بين الصورتين أنه لما أوصى لن علم مواد بلاوق‎ 
قله تسديد مأ عليه من الديون؛ أو إعطاء وره لاف صورة جوله بمو له. فاته م‎ 
1 يقصك إلا إعطاءه هو لنفسه‎ 








۷۹ اس 
كالوصية لابن فلان الذى 0 له . والوصية لأس عدل الذى س یہی ¢ وإ صحدوأ 
ذلاثك تسر على النا اس ف وصابا ٠‏ لأنها اى اشر يعها ميلية على التساهل وفلف 
بقية وات المليك ف کا من ا 


والقانون أخذ ذهب لمالسكية فر كار هود ر ر 


المأ دس 9 


الراب : ألا يكون الموصى له قاتل الموصى . 





والقتل قد حدت بعد 01 فو انا و اه 6 تل الى فى له 
الموصى » وقد نحدت قيلها . کا إذا ضرب شخص ا ضربة جارحة ٤‏ بوصى 
الاتروب للقارت وبمك الوصية غوت مسب الجرح ١‏ الا 
ولافقماء فى ا القتل فى الوصية أ راء معتافة ' بنى الا تلاف فيما على اتلخلان 
فى صحة حديث ورد فى ذلاك مع تعارض شما باطبة ازات » فن لاحظ شما 
بالهبة قال : إمها لا تتأثر بالقتل » فلا يكون عدمه شرطا . ومن لاحظ شبهمابالميراث 
قال : : إا تتا تتأثر به» فيكون عدمه شرطا فيها . ٠‏ 
والقائلون عذافون: عقف هذا ر ار را 
أم فى بعضها فقط ؟ والتأثير فى صستها فتسكون باطلة معه» أم فى نفاذها » فتسكون 
صحيحة موقوفة على إجازة الورثة ؟ 0م 
واليك خلاصة هذه الأراء 
الرأى الول : أن الوصية لا تتأثر بالقتل مطلقا سواء م أوتأخرت 
عن سببة » 5 ا يك بعقد كاطبة فلا يؤثر فيها القتلم لا تقار اة به» ولأن 
الوصية تصرح کار 0 ان يكو ن القتل أشنع من الكفر 1 





3 


| 


ست + ص 


وإلى هذا ذهب الشائمية فى أرجح الأقو ال عندهم () والمنابلة فى أحد أقواهم 
فلايكون عدم القتل شرطا فى الوصية . 

الرأى الثالى : أن الققل يؤثر فى الوصية عدا كان أو خطأ استناداً إلى 
. حديرث إروى وهر « للا وصية لقاتل « فهذا الحديث ال 5 مم الوصية اقاتل ( 
والمنع شامل لا اذا كانت الوصية سابقة على القتل أو لاحقة له » ولاأن 
الفتل ف بعص ص وره ا تحال للحق قبل ا فيعاقب رمانه 1 
۳ الميرات 4 

وإلى هذا ارأى ذهب النفيةوهو أحد الأقوالءند الحنابلة فيكون عدم القتل 
شرطا فمهاء إلا أنهم اختلفوا فى شرطيته . أهو شرط فى مما فنسكون باطلة معه 
لا ترفعها إجازة الورثة . أو هو شرط لنفاذها فتقع حييحة موقوفة على إجازمم » 
لأن المنع لقم دفما لافيظ عم کی لا بار کم ف فال مور ن 245 وان 
تفع بطلامها اعود إلمم 37 يقول ا حايقة وعمر(0) فإذا أجازوها 1 ا يكن له 


والرأي اللاب : يفصل بين ما إذا حدث لقتل بعك الوصية فيبطاما ولين ما 





)١( |‏ داجع نهاية الحتاج بشرح المنماج وحواشيه ج۷ا ص ١»‏ والمغنى جود١ ١١‏ 
6 راجع تبييين المقا ق لازيلحى جاص ۱۸۲ وما بعدها وکات الفقة عل 
اذاهب الآر بعة والمغي . 





ا 

صاحب المعنى والراجح عند الال كي( , 

أما بطلانها فما إذا حصل القتل بعدها فلأن الظاهر أن القاتل استءحل اللاك 
بالوصية فيعاقب بالحرمان فى اليراث . وأما عدم بطلانها فى الصورة الثانية فلأن 
ظاهر حال الموصى أنه أراد الإحسان لن ضمريه » والوصية أصاما تنكأ باختياره 
وإرادنه فيحب احترام إرادنه بإبقاء وصيته صحيحة » ولا يوجد نص شرعى صحیح 
منم صحة هذه الوصية؛ لأن الحديث الأروى فما ضعيف جدا 9 , 

.وهذا الرأى أقرب إلى الفقه وأسل من ناحية الدليل . . لأن الوصية السابقة 
على القتل طرأ عامها ما يبطلها مخلاف التأخر ء 

وكا اختاف الفتباء فى أصل الاشتراط اختافوا فى تحديد التتل المؤثر 
فى الوصية .. 


٤ 


فالحنفية يقولون : إنه القن اأباشر بغير دق عمداً كان أو خطأ » وضبطه 


و 


(1) مذهب الما لكية أن الوصية إذا وقعت بعد الضربة وعرف امقول قاتلة فلا . 


تبطال الوصية سواء كان الضرب عمداً أو خطأ »ونؤخذ الوصية من ثاث التركة وثات 
مال الدية فى القئل خطأ ومن أصل مال المتوفى ف القتل عدا , 
وإذا وقعت الوضية قبل الضرب مضربه الموصى له فأماته فإنالوصية تبطل سواء 
عرف القاتل ولم يغيد الوصية أولا 7 1 أى الراجح عندم . وف رأى آخر إذا عل 
بالقاتل و ل يغير الوصية لا تبطل : تاب الففه على المذاهب الأر بعة جم ص 4. 
(۳) نقل صاحب نصب الراية ج aê‏ ٠؛‏ وما بعدها عن الدار قطنى أنه قال إن 
هذا الحد بث من روايةمبثر بنعبيد وهومتر و كیضع الحديث: وكذاك قال عنه الببوق: 
وف تسكملة الروض النضير شرح وع الفقه الكبير الإمام زيد بن على ص١ ١‏ 
. إن سناد هذا الحديث ضعيف جداً کا قاله |بنع,بدالحق وان الجوزى. وقال البخارى 
في داوية مبشر بن عبيد الخصى إنه متكر الحديث » وال أحمد عنه بضع الحديث . 
ش ماسب ب أحكام الوصايا 


دار 
بعضهم بأنه القتل الوجب لاقصاص أو السكفارة مع الدية 29 » » وأما القتل غير 
اباش زعو الین نيا فا ور كنا وإن کان ساخ ددا ,أله لا ی 
قلا حقيةة فى نظر م 

والمنابلة يتفقون مهم فى أن الققل امؤثر هو الذى .وجب عقوبة مالية أو غير 
مالية . سواءكان عدا أو خطأ وثذالفونهم فى القتل تسبيا فيجعاونه مانا لأب 
موحب لادية . 

N‏ جعاوه القتل العمد الندوان أعم من أن يحكون مباشرة 
أو ا 


ومع هذا الاختلاف فيم متفقون على أن القتل مق . كالقعل قصاص) أو حداً 


لا يؤر فى الوصية» » وكذلت القتل بعذر شرعى -كالقئل دفاءاً عن النفس أو الال 


000 
متى تعين طريقا للاقاذ . 


والقانونث اشد نة من هذه المذاهب الثلائة (haie‏ ف ذلاك ما سبق" 
فنراه يقرد فى ماده السابعة عشرة2) أن القدل المؤثر فى الوصية هو القتل المد 


)١(‏ هذا الضابط يشمل أربعةأنواع من أنواعالقتل عندم هى القتل العمد »وشبه 
العمد » وما أجرى مجرى الخطا » ول يخرج عنه إلا القثل تسيا . 


69 ونصها كشع من أسشحةاق الوصيةالاختيارية أو الوصيةالواجية قثل الموصى ْ 


له أو المورث عمداً ؛ سواء أ كانالقاتل فاعلا أصليا أو شريكا أم شاهد زور أدت 
شرادتهإلى الح بالإعدام على الموصى و تنفيذه وذلك إذاكان القثل بلا حق ولا عذر 
وكان القائل عاقلا بالغأ من العمر مس عشرة سئة . ويعد من الاعذار تجاوز حق 


الدفاعالشر عى» د 





A —‏ ع 

العدوان سوا ءكان مباشرة أم تسيا . وسواء انفرد الموصى له بالفتل أو اشترك مم 
غيره 4 بعك أن يكون القاتل عاقلا 2 دن العمر ٭س عشره س 6 وليس له عذر 
مشمروع فى ذلك . 

ويدخل فى القاتل تسببا الأس القتل , والحرض عايه » والدال على المقتول » 
والربيثة 2 وهو من يراقب الکن أثناء مهاشرة القتل ¢“ وواضع المي 4 وشاهد 
الزور الذى أدت شاد ه إلى الحم بالإعدام وتنفيذه 5 واخ > العمد العدوان 
المواشر بغار کی م القت عليه تلاك المذاهب وح التسيب عرد من مذهى 
. المالكية والياب ¢ وتفصيل صور النسرب من مذهب الما له وهذا حسن لأن فاعله 
قصل الفكل بقعله کن 0 فان شاهد ازور اذى يمام E‏ أن شاد به 
توصل إلى اجک بإعدام من شيد عليه يكون قاصداً إهلاك المشرود عليه » وكذلك 
واضع الي ف الطعام وغير ذلاك دن الطرق الموصلة إلى لقال عادة ۰ 

وأخذ شرط البلوغ مس عشرة سنة من مذهب النفية » وكذلك العقل » 
وصحح الوصيه لاقاتل خطأ عملا بمذهب المالكية وعم > بطلان .الوصية سواء 
أجازها الورثة أولا عملا هذهب أبى «وسف. . 

ومن هنا نستطيع أن تقول : إن الققل يؤر فى الوصية فى نظر القانون 





سے ومن يقرأ المادة الخامة من قانونالميراث نجدها متفقة مع هذة المادة فى تصوير 
القتل المانع من الميراث ونصها «ومن موانع الإرث قثل المورث عمداً سواء أ كان 
القاتلفاعلا أصليا أم شر کا آم كان شاهد زور أدت شهادته إلى لحك بالإعدام وتنفيذه 
إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغ من العمر خمس عشرة سل ` 


و بعل من الآعذار جاوز ج الدفاع الشرعي € م 





اعت رود ند 
١‏ س أن يكون القاتل عاقلا بلغ من العمر مس عسرة سنة» ذلوكان نو 
3 00 لا تبطل الوصي عه ة له لان بطلان الوصية عم 4 ه المقوية للها تل قلا إستحقها 
إلا من کان هاو لها . 
؟ - أن يكون القتل عدا عدواتاً بثير حق « مباشرة أو تسا » فإن كان 
بح قكالقل قصاصا بأمس الحا كم لا يكون مبطلا للوصية لأن القاتل منفذ فقط فلا 
سق العقو رة ¢ وإلا لامطلثت ا 03 وهن لقتل لق اقل | لساب البغى 
واللروج عل - اع امسا امين عل ارأى الراجح . ٠‏ 
م ألا يكون القتل بعذر » فإ ن کان بعذر كفتل الزوج زوجته إذا فاجأها 
مع الزالى » وكقتل الشخص كل ذات رم منه إذا فاجأها مع الزانى ذلك ؛ 
0 الذى يفتل ابنقه والأخ الذى يقثل د 4 ف هزه الا ون وا فلا 


1 


3 رم من وضية دن فليا 6 
ومن الأعذار حالة الدفاع عن النفس أو الال إذا تعين القتل طريقاً له 220 
وإذا كان الدفاع مشروعاً وهو غير مضبوط بضابط فا اا حاوز فيه يكون را 
كذلك > فلا بطل القتل Ana‏ الوصية ¢ وغير ذلا ر الأعذار الأنخصوص عامأ 
ف قانون العقويات 
٠‏ فإذا اختل شرط من هذه الشروط ل يكن لقتل أير فى الوصية . 
القامسى ألا بکون الموصى له وارثاً : وهذا شرط تاف فيه بين الفقباء على 


مذاهب ثلاثة 





. 0111 ۲٤٥ هو مفصل فی قانون العقو بات ف ال مواد‎ ¥ )١( 


121001 >“ 








کے قر عه 


لشب ال ول : أنه شرط اصماء فلو أوصى لوارث وقءت الوصية باطلة 
بق أول الاس فلا فلحنما إغازة أملا وإنعضات من اق الورثة ‏ كوت هة 
مبتدأة » فيلاحظ فما شروط الحبة من اللفظ والقبول والقبض إلى غير ذلاك » 
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وامزنى من الشافمية » وبعض المالكية وبعض 
المنايلة © . 

وسند هؤلاء: عو « لا وصية اوارث » فإ به يفيد بظاهره نی الصحة ) 
لأن انى بتو جه أولا إلى الذات لاه الحقيقة » فإذا تعذرت المحقيقة حمل اكلام 
مل أقرب مجاز وهو نفى الصحة » فيكون ممناه لا وصية صحيحة لوارث © فلا 
يرب علمها أرها الشرعى » وما دات الوصية وقءت غير صحيخة لا :تعمل الإجازة 
فما شیا ْ 

ویرد على هذا الاستدلال أنه قد ورد فى بعض روایات المديك زيادة تدل 
على مة الوصية ففى بعض طرقة « إلا أن يجيزها الورثة » أو « إلا أن يشاء 
الورثة » فهذا الاستثداء دليل على أن الصحة ليست منتفية . بل المننى شىء آخر 
وااو 0 

المزهب الذالى : أنه شرط انفاذها . فتقع الوصية للوارت صحيحة موقوفة 
على إجازة باق الورئة ؛ إن أجازوها نفذت وإلا بطات . . وهو مذغب جمهور 
الثقباء الحدفية وأ كثر المالكيةء وظاهرم ذهب أحد والشافمية؛ لأن الوصية لأوارث 


5 14 5 7 5 5 ع 5 5 5 2 5 5 
تصرف من أهله فى يله فيج كنا رالتصرفات › وكالو صية الاجنى ») ویو يد داك 





٠‏ (۱) داجع المغنى جب ص + و بداية الجتيد لاان رشد جم ص۲۸۸ ؛ وال لابن 
حزم جاص ۳۱٩‏ ., وفيه وتقم باطلة فاذا أجازها الورثة كا نت هة مبتدأة ۰ 





ES 

على أن أصل الوصية » ديح غير نافذ » ونفاذه موقوف على الإجازة . وعلى هذا 
يكنى فى الإجازة لفظ أجزت أو مضيت أو ما شابه ذلك » ولا يحتاج ثبوت الماك 
فما إلى القبول من الموصى له بعد الإجازة ما دام قد سبق منه قبول الوصية بعد وفاة 
المومى بك لا محتاج إلى القبض . ا 

ويقولون بعد ذلك : إن آبة الوصية منسوخة . إما بآيات المواريث أو محديث 
« إن الله قد أعطى كل ذى حق دنه ألا لا وصية لوار ث » لأنه حديث مشو 4 
موا رك اق 

والعتبر فى کو له وار عند ار نه كذلك وقت الوفاة لا وقت إنشاء 
الوصية ٠‏ فاو أوصى اشخص وارث م وجد من : ححبه عن الإرث وقت الوفاة ؛ 
االو و ول يكن له ولد ثم ولد له ابن بعد ذلك فإن الوصية الاح فى هذه 
الحلة تنفذ من غير توقف عل الإجازة » ولوكان الأس بالمكس توقفت . 


لن 0 عفد مص اف ۶ بعك ¢ وإما ی عن له علد 


ا 1 وادث جیا بعل موث ازز 


مزهت الثالث ۽ أن هذا لبس * رط لافى صعة الوصية ولا فى نفاذها » بل إن 
الوصية لاوارٽ تمع دة غير موقوفة على إجازة بای الورثة 85 كااوصية الأجنى 


f 5 . . 1‏ 4 55 4 م زرحم 3 
.م داميك E‏ حدود الثاث »)وهو راى رمس فقماء الشيعة كالإمامية الا عشربة 





)0( ری ان حزم أنه لس۸وی ا ٠‏ كوله o‏ وۆت إاشاء الوصية ثم a‏ 


أصبام غيب وادث عند الوفاة. وكونهوارا وقت الوفاة, لان الوصيةقالصورة الأول 
وقعت باطلة فلا تنقلب ضيحبيحة :. 0 


نما ورد فى بءض روايات الحديث من زيادة « إلا أن يجيزها الورثة » فإمها يدل 


نی 


E O E TEE OO 





تک بار اسه 
وبعض (2© الزيدية : | 
وهؤلاء يقولون : إن أبة إلوصية تفيد مشروعية الوصية للورثة المعبر عمهم فما 
بالأقربين » ومن يأخذ حكهم سبب آخ ركاازوجية ؛ وه ل ال قأمة » وليس 
من السمهل سام دعرى اننا لان ااا اذ دالا + يانم مع دعوى الخ 
دحم على مين » « من 4 بعل ما سمعه قامعا اه على الذين يبدلونه ٠‏ إن 1 


مهم علي ¢ . 
وإن الشارع الک إذا شوم کا مق لوأسيخه روك دين له أ ف النص 
٠‏ افيد له ما يؤكده » ويتوعد على مخالئته بالعقاب » بل ذلك الثأن فى الأحكام 
الدامة التى لا تسخ . 
وعل هذا کن الوصية النقوة ف حديث 2 لا وصية أوارث: ) فى الوصية 
الت ى كانت مشروعة للورئة قبل شرعية اليراث لا مطلق الوصية » فالذى أسخ 
فى عق الوارث إنما هو وجوب الوصية لا أصل مشروعينها » وفيا يستحقه الورثة 
وهو الثائان » لأن سياق السكلام فى آية الوصية مع آنات المؤاريث يدل عل أن 
النسوخ هو ذات » فيكون مدى الحديث على هذا » يا تت وصية أوارث من 


الثائين إلا أن ييز الورئة » 9 , 





(1/كالمادىو الناصرو أبى العباسوأ وطالب فى نيل الأوطان لشوكاق جص وم 

(0) ولا يقال . إن هذا المعنى لا يجعل لتخصيص الوارث بالذكر فائدة لاستواء 
الوارث بالا جنبی فى هذا الم ؛ وهو عدم صحةالوصية من الثاثين إلا عشيثة الودثة 
دين 1ا ء الديث ك غلإطلاقه وهو عدم صحة الوصية له مطلقا إلا بأجازةا! i?‏ 

لا يقال ذلك لان المقصود الأول من الحديث هو بیان منسع مشروعية الوصية ال 
كانت واجبة باب البقرة وجاءت آيات المواديث ببيان قدر المشروع منهفإذابين مع سے 





س اا س 
ا i ET‏ : ا 0 
و ۳ املك فهو خالص حقى الشخص اصع عا شاء قراب أو بعيك ەن 
را کان القریب أو غير وارث . وإذا كانت الوصية مشروعة ليقداوك م 
الإنسان ما ذا اله فى حيانه ع وليصل ١‏ مهأ مره اراد 2 وأبام له الا شارع أن اتصدق ۳ 
1 على يق فليس دن المعقول أن رم من حءأ ا ا4 رب کون صدقة وصلة فيا 
مهأ 5 أربثين » 3" مجعلها موقوفة عل إحازة إا 4 لأن ذلك يكون إلغاء 
لرغيته؛ وتماهلا لإرادنه ٠‏ 
ومهذ! الرأى أخذ قانون الوصية فى ماده السابءة والثلاثين فى فقرتها الأولى() 
حيث سوى بين الوارث والأجنى ف جواز الوصية با( كاك دن غير توقفب على 
إحازة ار 
وجاء فى مذكرنه التفسيرية : أن نفاذ الوصية للوارث ما لا يزيد عل الثاث 
للوارث لاجة الناس إلمها . 
واقد نقد الكاتبون «سللك القانون هذا حيث عدل من قول ماهير الفقهاء 
من أهل السئة و أل ذهب طافة دن فقهاء الشيعة ¢ وفيه فم باب إثارة . 


اليغضاء وتوليد العداوة بين الورنة شن وراء اطاجة المدعاخ الق بين حقیشسا E‏ 


سے هذا أ نهلاتصمالوصية له فما يتعاق بدحق الورثة إلا بإجازة الباقيناقتضى ذاك منعبا 
الاجنى بطر رق الأول . ش ش 

وقد يقال إن وصية فى الحدوث نكرة وقعت فى سداق الذنى فنحم كل وصية e‏ 
كانت من الات أ و ما زاد عليه والجواب أنقريئة |/ ساق || 37 ندل عل تخصيصها. 


)۱( ونصها اصح أأوصية أ ملف للوارث وغيره ودف من غير إجازة الورثة».. 





5 م ٠‏ ۶ 0 41 ش 0 e‏ 0 1 ق. 
وإذا كان أن أن او ڪه النقد إلى اڭ الها زول 4 ولا توحهةه اليه دن تاحية 
أنه ترك مذهب ماهير الفقهاء من أهل البسنة وال برأى طائفة من فقهاء 
َ6 ظهر دن وجه ابه له ~ قوی وواضح ¢ وعدم شهرة الرأى لا امار 
(alae‏ فيه 3 
و عا ننقده من ناحيتين ولان لا . أنه أخذ ر عا هو لاء زاقصا . فاحل منه س 
الوصية لاوار:* ب بدون توقف على إجازة الورثة وترك ياقية . وهو. وحوب التسسوية 
فى الوصية إذا كانت لأولاده» أو لفريق من الورثة اسستووا فى الانتساب اليه 


فسان لیات 17 





)١(‏ جاء فى ثثمة الروض الاضيل شرح جموع الفقة الكيير ص٤ 1١‏ ب بعد ذكر 
الاستدلال على مشروعية الوصية للوارث ب ولكن يحب عليه أنيسوى بين أولاده فى 
الوصية إذ هى وع من العطية . لحديث الان نكسن أن اناه انه زول الله 

لِك فقال الى حلت ابی هذا غلاما کان لى فقال رسول الله « أ كل ولدك لته مثل 
0 » فقال لا . فقال:فأرجعه»متفق عليه . وفى رواية ( اتقوا التهواعدلوا بين أولادم 
فى النحل ک) تحبون أن يعدلوا بنذ نک فى البى ) وفى دواية « سووا بين أولاد؟ فى العطية 
فلو كنت مفضلا أحداً لفضات النساء » 

وجاء فى ص ه١١‏ ولمس المراد با للشوية أنه يحب تقسم الثلك أو قسط منه بين 
یع الورثة على السواء . بل ينظر الميت إلى كثرة الثاث وقائه وينبع فيذلك ما فصلته 
تلك الأحاديث من تقديم الأول فالاو » إلا أنه إذا أوصى للمستويينف الانتساب 
اليه من الإخوة و الاخوات والاعمام والهات وجبتالتسوية بين كل صف منم قياسا 
عل الأولاد » فإن اختلغوا فانباع الميداث ير 





حب 4 4 سه 
وحن إذا أتعمنا النظر فى هذا الذهب نجده غير محنساج إلى إجازة باق الورثة 
لأن الأجازة يحتاج اليما عند تفضيل البدض عل البعض الأخرء ولا تفضيل مم 
التسوية 1 
وإذا لاحظا و<وب التساوى ولو بين أفراد الطيقة المسستوية ف النسسية 
اله لا كوت الوسية لأوارث موجية لإثارة البنضاءدى يقال إن العمل هذا 
الأب فوج دات الود بين انراد الأ اح و ا 


eis: والشدناء‎ 


وثانيا : أنه أطاق فى جوازها وكان الواجب عليه أن يقيدها ما إذا وجدت 
حاحة أو مساح تدعو إلى ثلاث الا كأن يكون الوارث الموصمى له فيغر 
و طا لبهم أو عاجرا عن الک ولصبييه دن امير اث إلا بسك حاحته ¢ وبقية الورثة 


كار قادرون على الكسب , 


لو قيدها بذلك لمع إثارة الشحناء بين الورثة أو خفف منما على الأقل ولأمكننا 
حيائذ يكون قد استثى هذه الجزئية من عموم المنع لأجل تلات الحاجة . 
هذا ول يمل الفقياء من شروط المومى له . أن يكون متحدا مع الموصى. 


ف دنه أو حنسيةه ) دوه ¢ ¢ فصحدوا وصية المسم ار المسلم وبالمكس . 








وكنت أود ألا أعرض لهذا الخلا لولا أنى وجدت الثانون تأثربه فى 


يعض م اء فيه دن اح کاک قفارت اليه مذکرته التفسيرية ¢ وإليك إجال 











0 


مأقرره الققهاء )0 


يه فزاع ف صحة وصيه ة السام اسا مهما اخحتاف و واس سيم تومأ 5 لأن : 


رابطة الاسلام لاتفصلها حدود الدنا ر 17 لا فزاع ei:‏ ف RF‏ وصية ة السم لاذى 
وهوءن 0 يدخل ف الاسلام وأقام بین الین راضيا كم 4 يصافى من 
صافاهم » ويعسادى دن عاداهم بعك دفع الجزية هم 0 وهذا 0 له 
ما لامسامين:وعليه ما عليمم » لأن الوصية فى ذامها صلة وبر » وصلة أهل الذمة 0© 
غير نی le‏ لقوله تاق » lel‏ اله عن الذين م يقساتاو؟ ف الدرين و 
مخرجوم مرن دبار؟ أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب القسطين » 
«الممتحنة -م» 

أما الحربى ٠.‏ وهو دن يكن له دة ولا عوك فان دخل دار. الاسلام أبن 
ليقي فا دة دود اتعارة أو لنيرها وين اناميا نوصية السل له 
جائزة فى المذاهب الثلائة « المالسكية والشافعية والحنابلة » وفى الرأى الظاهر 


فى مذهب الخنفية » لأنهكالذمى يصح أن علسكه المال حال حياته ذا عليكه 


بعك وفاته 3 


(0) داجع فى ذلك المبسرط جاب ص 1404145 وثببين الحقائق لازيلعى 
ج ص ۱۸۳ 1444 ورد العثار جه ص 04# ء ونماية امتاح ج باص ٠۳‏ والغنى 
لابن قدامة + ص ٠١4‏ ولحل لابن حزم + ٩‏ ص. لامو > وكاب الفقه على 
المذاهب الاربعة جم ص ۳۸ وما بعدها إلى ص ٤4٤۷‏ 

() تقبل الجزية من أهل الكتاب (البمود والنصارى . وعبدة الأوثان من غير 
العرب » وأما عبدة الآأوثان منالعرب فلاتقبل منهم الجريةء بل إما الاسلام أو القنال 

0 ( الفرق بين الوصية والمبراث حرث صحت الوصية لل وامتسع الث e‏ 
وبين المسلمين أن الإرث نخلافة وولاية فى المال » ولا ولاية مع اختلاف الدين» أما 
الوصية فتمليك بعقد ميتدأ فتصح فى حالة الحياة د رأجع الميسوط» ` 





وش رواية عن ا حليقة وأ دو سف لا سي لانه على وك الرجوع إلى 
دار الحرب حيث لاعكن من الإقامة الدائمة عندنا مخلاف الذمى . 


وإنكان فى دار الحرب ..وهى المعادية للاس لام التى ليس بينها وبين دار 


الإسلام غلاقة ناض وتناون © والعصة منقطعة بيعهما فالأئة: الثلائة صحدوا 


3 
لان الوصية كالحية ؛ وهى تصح منه له فكذلات الوصية . 


و ا 0 اي a‏ تعالى » ii ej‏ الله عن الذين قاتاوك فى الدين 


٠‏ وصية اا له مام ن و سلاح أو بالعيد الس أو عا بلحق بالإسلام ر 


وأخرجو؟ من ديار؟ وظاهروا على إخراجكم أن تولوثم ومن يتولم فاولثك ۾ 


الظللون » الممتحية - .و. 

ولاأن الوصية هم بالمال تقوبة لهم على حربنا » وفى كير ماهم إضرار 
الاين فصار كالو صية بالسلاح وبكل ما يلحق بالإسلام ضرر كالوصية بالعبد 
السا وبالصحف . 


0 النفار يقتضى ر ج مذهب الحنفية) لان حر 8 ينا للا عد له و لا ذمة 
م د 


)0 اضطرب النقل ف بعض كب التحدفية 4 مرا م بلقل أن الوصية له مدوعة ¢ 


وما ما ينقل أنها جائزة مع الكر اهة » ولكن النقل فى النهاية استقر على أا ممنوعة 
قولا واحدا ما فى رد الحتار جه ص۳٤‏ . 

وسيب هذا الاضطر | باختلافيمى فهم ما دوى أن رسول الله صل الله عليه وسا 
بعث إلى ألى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية بخسمائة دينارحين قحطوا ليف رقاهاعل 
فقراء أهل مك فقبل أبو سفيان ورد صفوان » فن الحنفية من فهم أن هذه وذ 
الوصية لاحر فی دارالحرب. وم من قال إنهذه صلة لاوصية . ومن تأمل الدادنه 
دجد آنا صلة فى حالة خاصةوهى حالة القحط. عل أنه صلى الله عليه وسلم بعثها لتفرق 
على الفقراء . فى عمل اسای فى حالة العسرة والشدة والدين دين الإنسانية فأنى هذا 
من الوصية لحر لوك بعد الوفاة غیں مقيد بقيد ؟» ٠‏ ط: 


e, 





300-08 
وليس فى دارنا بأمان » بل يغيش فى بلد ليس بينه وبين دولة الإسلام علاقة تعاون 
واا ميقطنة ی یا + كو ن فى حالة حرب مم المساين » وإن لم 
يكن لاحرب وجود فعلى » ومثل هذا لا تدخل الوصية له فى باب الصلة الشروعة 
فى الإسلام» ولا يصح قياسه على الذعى . لافرق الواضح بينهما » فهذا له ما 
للمسلين » فااوصية له داخلة فى الوفاء بعبذه الذى سوى بينه وبين اا » وذلك 
منقطمع الصلة بينه وبين المسلمين » بل إنه تربص مم » ونود إلحاق الاأذى rr‏ 


فى كل حین . 





ولا فى الجنسية . وإنما شرط لصحا فى حالة ما إذا اختلفت الجاسية وكان اموصى 
تابنا لدولة إسلامية والموصى له غير ملم تأبع ا عي إجاؤبية أن بكرن 
شريعة دولة الوصى له تبيح الوصية ثل الوصى © فإن كانت لا تبيحما بطلت 
الوصية » يا جاء ذلك صر ع فى للادة التاسمة » ونما : 
| « نصح الو صية مع اخثلاف الدين واللة . وتصح مع اختلاف الدارين ما 1 
يكن الوصى تابعاً لبلد إسلاى » و _ می له غير مسا تابع ابلد غير إسلامى عنم 
شربعته من الوصية لمل الموصى 

٠‏ وبناءع لهذا تصح الوصية من الل الس مهما اختافت كار هاو کک سواء 
أ كانا فى بلدين إسلاميين » أم فى بلدين غير إسلامين » أم کان اھا ر 
اسلا والأخرذ 7 باد غير إسلای › لأن رابطة الإسلام, لا بۇر فيا اخئلاف 
الو طن و الل تصخ وصية المسسلم غير اسم وبالءكس » کا تصح وصية البيودى 
للمسيحى » والسكاوليكى لبروستانتى وبالمكس ء لان الوصية صاة والتواصل 
مشروع فى جميع ل دیان 1 





س ع 6 عب 
فإذاكان الموصى والوعی له فى يلد إسلائى واحدد أو 2 بلدن إسلاميين عو 
الوصية 4 ن غير فيد 4 0 ن الدار SE‏ فة و م 04 ومام | ف ذلاك إذا کان 
المودى له ماما 5 لدولة غير إسلامية والموصى غير مسل ف راک إسلانى ¢ لاتحاد 
الدار حك »لان المسل تابع للوطن الإسلاتى مهما كان وطنه . 


ا وا ا م غير مسلم . فإن الوصية لا تصح إلا إذا كان قانون 
الدوة التى يتبعما الموصى له تبيعح الوصية .أن كان فى باد الموصى 


والذ كرة التفسير, رة Ji a‏ عو ة الوصية مع اخئلان الدين | E‏ ا سأواة بس 
المسلمين وغيز رم »مستندة فى ذلات إلى مذهب الخنفية » کا صرحت ر أن عدم الفدة 
فى الصورة 6 رة د غلل وم اش شرطها اقتضاه كفيق امسا أواة ¢ اشا وال أملة باه كل 3 


5 أسندت عدم الصدة إا روي ع أن حايقة وألى لوس ٠.‏ 


وحن إذا رجمنا ذهب النفية وجدناه لا يبح الوصية للحربى فى دار المرب 
مطل » وأن الروابة عن ألى حنيفة وأبى بوسف إا هى فى الوصية لامستأمن . 
وهو من دخل دار() الإسلام نان أيعيش فما فترة محدودة من الزمن » وهذه 
الروابة لم تقيد صعة الوصية بقيد من القيود فلو طبقنا القاون على ما جاء فى المذكرة 

التفسيرية لكان مءناه أن وصية الس اغير السام الذى بعيش فى دار المرب لا تصح 


بأى وجه من الوجوه ؛ وأن وصية المستأمن فى دارنا تصح إذا ما بوفر فما الشرط 





(1) المراد :يا ليلد الإسلاى کا جاء A E‏ ما كان نحث حك المسامين » 
أو كان : همك 3 غيرم وكائنت سا ل الإسلام كلها أو غالا مقسامة فيه ٤‏ لان دور 
الإسلام كلها و أددة ليبس باك نا بعبها اخثللاف دان 








5 0 سل 

الذس جاء به القانون » والقانون منطوقه ومفمومه لا يتفق مع هذا لأن عبارته . 
مطاقة فكان الأولى لواضم الذكرة التفسيرية أن بسند جواز الوصية عند اختلاف 
الدين مطاقاً إلى غير مذهب الحنفية من المذاهب التى لا :فرق بين ذى وحرلى 
ومستأمن وغير مستأمن » وجل الصورة : الأخيرة 5 مستثناة من أجل العاملة بالمثل » . 
وفى مذهب النفية ما يصلح سنداً لهذا المنع » وذلاك ا ا عام ان 
فى داره» والستأمن فى دارناء ويتفق مع ما سبق )من بيانه لوصية غير الل . 
فإنه أراد به هناك ما يعم المربى فى داره والأجنبى فى دار الإسلام . 

تلاك هى الشروط الو اجب ثوافرها فى الموصى له أتصيح ا وتنفذ فى نظر 
النقهاء والقانون » ومنها ببين لنا أمها. تصح للموجود ولصعدوم من الأشخاص 
والجبات » وللطائقة التى يدخ ل أفرادها نحت الاحصاء والذين لا #صون . کا تصح 
لامد وغير الم وللوازث وانير الوارث . ظ 

وما قدمناه لم يفصل فى أحكامكل هذه الأنو اع » بل جاء بعغما مجلا يتطلب 
الإيضاح والتفصيل كالوصية للمعدوم ولاحمل وللجبئتات ولن محصون ومن 
لا حصوث . 
ظ وهذا هو البيان . 
الوص المعروم : 


براد بالعدوم هنا من لم يكن موجوداً وقت إنشاء الوصية وكان ممكان الوجود 


ف المستقبل ؛ سواء وحد عل وفاة الموصى أوم لوجد ولا براد 4 مر كان 





)0 فى المذكرة التفسيرية غند الكلام على المادةالثالثة « وغيي المسايفى المادة شامل 
لاوطني والاجئبي فى دار الإسلام وللحربى فى دار الحرب . . ْ 





انك 
ا داع انعدم » لأن الوصية لشخ ص كذلك لا تصح فى نظر القانون20© سي 


. فر فلان» أو من طلبة هذه المدرسة‎ SNe: 

وقد قدا أن الوصية مين بالاسم أو الإشارة لا تصح إلا للموجود » بل 
لاتقصور إلا موجود» ؟ أن الوضية لمن الوصف ٠٠‏ كفقراء هذه البلدة » أو 
أولاد فلان » أو طلبة الجامعة التى ل تنشأ بد أن تصح مع عدم وجود الموصى له 
عند إنشاء ارصية + ادامات الموصى وكان اموصى لهاموجوداً قبت الوسية رة 
تطاب النفاذ - لا تملع فى ذلك خلا بين الفقهاء » ولسكن | ا ن الللاف e‏ 


کن اأومى له ورا عل الوفاة . 


فالجبورعل أن الرضية تبطدل ولا قاب صحيحة وجوذه افيا سد ة٠‏ 


٠‏ فلو أوصى ان سيولد لفلان ثم مات الموصى قبل أن يولد له بطلت الوصية 
ولا تعود بوجود مواود له بعد ذلك » لأن الوصية تمايك مضاف لما بعد الموت » 
والقايك لا يسكون لامعدوم يا فى الميراث » فإن شرطه وجود الوارث وقت 
E‏ 1 

وخالف المالكية فى ذلك وقالوا بصحة الوصية للءعدوم . سواء وجد الموصى 
له عند وفاة الموصى أولم بوجد. ففى الصورة السابقة لا تبطل الوصية مجرد لوت » 
بل تبق صحيحة إلى أن يتحقق اليأس من وجود الموصى ْم . كأن عوت الشخص 
٠‏ الموصى لأولاده عقا : فا دام الاأمل فى الوجود قا تبق الوصية قائمة . 





(1) هذ ها أو[ ن کان مذهب اما لسكيةاانى ا ماز اون أحكام الوصية للمعدوم 1 


0 اوم ESN‏ ن الوص عالاً بموته كا سبق عند اكلام على 
ارط كر موجوداً , 


REE اا‎ 


٠‏ او 
قرر المالكية ذلك مم مخالفته لقاعدة العليك تيسيراً على الناس وتحفيقاً 

اصالحهم فى أمر الوصية الى شرعت فى أصلها على خلاف القواعد برأ بالحتاجين » 
وجبراً ما فات الإنسان فى حيأنه من عمل اللير» وما وقم منه من تقصير ٠.‏ 

وقابون الو صية م يلنزم مذهيا بعينه فى تقرير اانه » بل وجدناه سير مع 
أسر الذاهب وأقر بها إلى تحقيق مقاصد الناس » ولذلك سار فى هذا الوضم مم 
مذهب المالسكية وجوز الوصية لامعدوم سواء أ كانت له وحده. كالوصية أن سيواد 
لفلان » أم له مم موجود #صور ٠‏ كأن بوصى لأولاد شخص مين من وجد ممم 
و فى المستقبل . وسواء وجد الموصى طم عد وفاة الموصى كلهم أ جل 
إعضهم » أو لم يوجد منہم أحد» ولا بمتساز فى نظره ٠ن‏ كان موجوداً وقت الوفاة 
على من وحد بمدها . قرب زمن وجوده أ طال . 

أجاز الوصيه له بالأعيان والنافم » وفصل أحكامها فى المواد 255 54.6907 ؛ 
O‏ اسان من هذا الجواز إلا إذا كانت الوصية بلمنافم للطبقات » فإنها 
لا تصح لا زاد عن الطبقتين الأو ليين کا جاء فى مطام الادة ‏ ۲۹ - : 





0 


ل اهيا مات عن تين ا اا ا ا 
والمعدوم من #صون » فإن ' يوجد أحد من الموصى لم 1 وقت موت الوص كانت 
الغلة لورثته » وعند اليأس من وجود أحد من » ألو صى لهم تشكون العين الموصى 
ملكا لورثة الموصى 

فانوهد اند من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له إلى أن 


دو جد غيره فيشترك معه فسا » و من ډو جل من يشترك فأ ٠‏ من کون جوداً 
4 1 ناد مهم 3 ج و 


٠‏ وقت ظور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فنكون العين والغلة للموصى. 


لبم جميعا » و يكون تصيب من مات مم ركام 
مادة ب ب م إذا كا انت الوصية لن ذكرواق المادة ا سأ بقة بالمذافع وحدها وم 
ا يز اليس نانك ی 5 
( م ۷ - أحكام الوصايا ) 





سس ۸) سه : 

وهذا | جال لاغناء فيه عن التفصيل » لأن الوصية إما أن تسكون بالأعيان أو 
بالمنافم » و کل ما إما أن کون اوسن ودا أو | كر من واعد 6 وى 
لاله الثانية قد يوجد واحد فقط مك إذا أوصى أن يولد افلات ول يولد له إلا ولد 
واحد » وقد يكون أ كثر من واحد » ودؤلاء قد يموت بعضهم قبل وجود باق 
الموصى لم » وقد يبقى الكل على قيد الحياة . 

فإذا كانت الرصية بالأغيان وكان امرض اله واحدا فط إذا وى بداز 
معينة للولد البسكر من ذرية فلان » فإنه إذا ولد ذلاك الولد ملاك الدار « رقيمها 
ومنفمتها » ملكا تام ء وقبل وجوده تكون غل الدار لورثة لموصى » لأن هؤلاء 
عرضية أن يكونوا ملاک لامين إذا لم يوجد الموصى له بأن حصل البأس منوجوده؛ 


أو وحد ورد الوصية 1 


وإقاكاق ازع ١۵‏ كز مع واحة. > كا ]ذا قل أوضيت م الدار 





حت وإن وجد مسة<قحينوفاة الموصى أو بعدها كا نتالمنفعة لهو لكل من بوجد 
بعده من المسشتحقين إلى حين انق ر أضهم تتشسكون المنفعة لورثة الموصى » وعند اليأس 
من وجود غيرم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى « 

مادة ۲۸ إذا ١‏ يوجد من الموصى أهم غير واحد انفرد با لغلة أو العين الموصى 
م إلا إذا 5 عبارة الموصى أو قامت قر نة على أنه قن اة ؛ فى هذه الال 
بصرف الموصى له نصيبه من الذلة ويعطى الباق لودثة الموصى » وتقسم العين بينالموصى 
له وورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر » 

مادة ب ۹پ إذا كانت الوصية با نافع ل كير من طبقين فلا تصح | إلا للطيقئين 
الوا عبن ٤‏ فلا كانت الوصمة ھر ليك 4 الطيقات يكون ا لمق ة الها نية عد اليأس 
من وجود أحد م نأهل الطبقة الأول أوا ثقراضهم واليأس من وجود غيم معمراعاة 
الأحكام الواردة فى المادتين السابقثين »> . 

و لذا انقرضت ااطبقةان کا نت العين تركة إلا إذاكانأوه ا أ ييا ليدم 





أن يولد لفلان فإن ماسكية المين لا ثبت لاوصى لم إلا إذا وجددوا على 
الوصف الذى أراده الموصئ وهو جيم أولاد نلان ٠‏ وهذا لا يتحتق إلا عند 
اليأس من زيادمم وذلك كوت فلان هذا أو ھل مالع عدم دمن أن 
بود له . 

وقبل أن يتحفق ذلاث 75 أن وجل >ن لأوصى م ل لاک اين 
ولخا کان اوا کا ¢ فان لم يوجد واحد متهم 2 أو ودد ومات 1 تقطع 
الرحاء فى وحود رة كانك الل لوركة الوص حی يوحد دن إستحقها 
فترد له . 

فاذا ا أن يولد لأخيه إن الموجود من أولاد أخيه على وفانه يستحدق غل 
إذا لم يوجد شرط من الموصى بكديفية التوزيع » وكا ولد لذاك الأخ ولد شارك 
الوجودن ف لاك الغلة حي يم اليأس من زيادهم ۆه ¢ أو بعيره دن الات 

وحيائذ تثبت ملسكية المين هم وتقسم بيعهم بالنساوى على عدد الرؤوس » أو حسب 
. 5 جاع : 

الشرط إن وحد ¢ فإذا كان الكل موجودا ذا لاس ظاهر 4 وإ كان بعصم ماف 
قبل موت أبيه فإن القسمة تسكون على جميم الأحراء والأموات عل الواجه السابق ؛ 
ذا اماب الى لوذه نوما أصان: ليث کان رک يقس بين ور ارات ۰ 

فإذا مات السكل قبل أبيهم وقبل اليأس من زيادتهم فإن العين ترجع إلى 
إلى ورثة الموصى . أما إذا حصل بأس من زيادتهم كأن ثبت بالدايل أنه لا يلد 
اساب سض مشلا إن اللاك ست مم وتسم علوم العين 0 فإذا ماتوا بعد ذلاك 

foe‏ َه 4 و" يد" م 
وأو قبل ابم صارت ميراثاً اورم ولا رد لورثة اأوعى 


وإذا كانت الوصية بالمنفمة وحدها تبكون ماسكية الرقبة لورثة لوعي ن 








ست +١‏ | س 


أوك الاش علسكونها ملسكا ناقصا حتى ينعبى أس الوصية فتصبح ماو رك " la‏ 
ا 2 رقبة ومنقعة 04 ولیس لوخ 2 فترة الوصية إلا المتفعه وف عاد 8 
غدودة . إما بطول ديا یام ا ردد 4" ن السنين - استحقها من وحد لين 
ْ واحدا 6 ا 3 وکا | وجد شخص ere‏ شارك الوجودن ف استيفام حب 
شرط الموصى 3 1 النسا وی عل علد الرؤوس . 
فإذا لم بو حل أحد من الوعى فم كاننك ملك اة ور لوعن انرما 
للكينهم لار ب 1 وكذلك إذا ا وانةرضوا و وا 0 ن الوق حعلها وصية 
لغبرمم وهكذا فىكل صورة لا وجد مستحی م من الأوصى 7 تصير لور المومى 
حی YH‏ ى فترة الوصية فتصبعم م ملك مسار إيا تنتقل اس امي 0 اقل 
لاما كية . 


وإذا مات بعض الموصى طم وبق البعض الأخر فإن الاستحقاق يكون لن 
تی منهم فيعاد تقسيمها عليهم مالم يوجد فى الوصيه ما يفيد خلاف ذلك » كأن 
بقول اللومى فى وصيته : ومن مات من الوصى لم يصرف نصيبه لفلان مدة حيانه 
أو يعود إلى أولادى . ۰ 

ونا مح ما ا هنا أن الحم باستحقاق الواحسد اكل الثلة فى ال 
الوصية بالمنفعة واستحقاقه لامي ن كلها فى حالة الوصية بالأعيان مقيد بعدم(١)‏ وجودنص 





(۱) كما صرحت بذلك المادة د ۲۸ وجاء فى المذكرة اللفسيرية « إذالم وعد 
إلا واحد عند وجود الغلة أو عند اليأس من ”زايد أحد استحق كل الغلة فى الوصة 
بالمذفعة واستحق العين الموصى بها فى الوصية بال عيان » وهذأ 1 ل الوجك اص أو 
قريئة تدل على أن الموص قصد ورصيته دا فؤهذهالحالة باخ الموعى له ھ4 


من الوصية » ٠.‏ 








سا 

أ قر 5 ندل على أن الموصى صد وصيته التيدد . فان وخد شىء مر“ ن ذلك أعملى 
المونجود بيه ورد اليا ف إلى ورثة ة الأوصى 

فاو قال الشخص فى وصيته : أوصيت بغلة هذه الأرض لأولاد فلان أو ان 
سيوك له تقسم ينوم الاو ا تقس بهم قسمة الميراث زان هذا يدل عل ا 
مقصوده التعدد لا:الواحد 4 فلا إسمحق كل الل إلا معدن ¿ لان مقصوده الوصية" 1 
كذللك,. ش ١‏ 
فإذا وجد اثنان فى هذه الوصية استحقاكل الموصى به سواءكان عينا أو منفعة 


وإذا وحل واحد د فقط استحق النصف ¢ وكان أل باق أورثة المومى . 


4 


الو ص ,اناع اماب : 

والوصية باللنفعة كا تصح للأفراد لاطبقات سواء رتا . كأن يوصى ` 
لآو لاد أخيه د م ن بعدم لأولادم » أو را کان اوی لأولاد ا | 
و لادم » ويتبع الشرط الذى شرطه الموصى لكن . يقتصر على طبقتين اثثتين 
قط من ذرية الموصى له » وتبطل الوصية لا عداها . 

وق ا اأقائون فى وار الواضية للمباوم ا ب الالسكية » واستند 
ف منم ا زاد عن طبقتين ذهب ابن ای أيلى - کا جاء ll‏ رة التفسيرية س 
لأنه 3 ع الو صية , بالمنافع ا 


والسبب فى هذا التلفيق أن و اضعى القانون وجدوا فى هذه الالة أن الذرية 





)1 ا) داجع الداع جلاص ۲٤۲‏ اص ۲٤۸‏ › دي لمرلا فى أقل 
اسح . لاد 








الأ لها كثيراً ا تکار حى يشل نصیب کل ورد من الله ليث ا يكون فيه 
و أراذه المشرع هو إبحاد التوافق بين قانو ن الوصية وقانون() ' 
الوقف الذي صدر قبله وقيد الوقف على الذر نة بطبقتين أققل لكيه E‏ 
الوصية 1 المنافع والوقف . 
فد ذكانك هذه الوصصية ص ديه ة الطيقات 5 ان قول E‏ بغلة 55 الدار 
لأولاد فلان ¢ 5 بعدثم لأولادم کون الغلة لاطيقة الأولى قشم ees‏ دسب 
شرط المودى إن وجد ؛ أو بالتساوى على عدد الرؤوس . 
فإذا ودك بعض أفراد وله الطيقة اسح ق كل الغلة وکا وحد وإحدك شارك 
الموجودين فا 9 وإذا ناك أحدم برد تصليه على الياقين دن أهل هله الطيقة ها 1 
يوحدك شرط لاموصى بعير ذلا ¢ ولا استدق أحد دن الطيقة الما ية مع وحود فرد 
من هذه الطبقة . 
الطرقة الثانية ».و يكز ن الاستحقاق واقس کا روتام ق الا ولق 





)0 جاء فى المادة الخامسة منه « أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مۇق 

ولا جونذ عل کر طيقةين » و يعبر الموقوفع لبمطبقة وأحدة 5 ire‏ الواقف 

بالاسم دان الوقف ورتب pe:‏ أو م رقب 6 وإنكانوا غير معدن با الاسم أغذير كل 
بن ع 4 ولا بحل الواقف ف حاب الطيقات 8 


وعلى هذا إذا أوصى ليما لانوفلان ` م لاو لاد فلان . كانت الطيقة الا ول ھی فلان 
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وفلان المعسنين بالاسم : 











E 

فإذا القرض وؤلاء 5 ووقم الاس دن وجود ا مهم بت لق 
أورثة الموصى ٠‏ 

وإذا ١‏ تكن متب الطبقات f‏ يقو ل : أ صيت بل هذه الاأرض لاو لاد 
ولان وأولادم فإن الغلة أوزع يوك موث الوس على الموجود من هؤلاء يد 3 
وکا وحد أحد دن اهل الطبقتين شارك الموجودين ؛ ومن كوت ممم برد اتصيية ش 
على الباقين » ولا ينتقل الاستحقاق إلى ورثة الموصى إلا إذا انقرض أهل الطبقثين 
ج 3 ويقع ان مم و<ود عل ممم 5 

الو ر 4ل 

الوصية للحمل جانزة فى نظر القفقیاء - لا نعل فى ذلك خلا لاا 
استؤلان من وجه ٤‏ والمودى عل ا لوصى له خليفة فى بض ماله ٠‏ والنین 
يصاح خليفة فى الإرث » فكذا الوصية . إذهى أخت اليراث . غير آنا ترتد 

بالرد لا فيم من معنى القَليك الاختيارى » بل إن الوصية أوسم فى باب الملافة من 

الميراث - كا يقول ابن قدامة  -‏ فامها تصح لامخالف فى الدين والعبد مخلاف 
الميرات . 

لسكن صحة هذه الوصية ونفاذها موقوف على وفر شروط ثلاثة : 

١‏ - أن يكون الجل الموصى له موجوداً وقت إنشاء الوصية » فإن تبين أنه 
م يكن 00 بطاتث الوصية له 71 

؟ س أن يولك حيا باتفاق الفقباء . وان اختلفوا فى نوع المياة . فنهم مرن 
يكتفى مطلقها. وهم المنفيسة حيث قالوا : يكنى ولادة أ كثره حي لأن للا كر 





(1) المغنى + + ض ۷ه › وراجع أيضاً تبيين الحقائق للزيلعى + + ص 1846 , 


4 نه 
حم الكل . ولأ الو يشترطون حيأة ا مسستفر 8 00 


حي ا متيئنة . 


.م - أن يوجد على الصفة الى أرادها الأوعى » فإذا عينه حين الوصية منسوبا 


:إلى بخص معين كأن يقول : أوصيت بكذا لجل فلانة من فلان . فلا يستحق 


الموصى له الوصية إلا إذا ثبت نسبه من ذلك الشخص المعين . 


, والقا نون 2 5 | قرره الفقهاء ف حماته ٠.‏ وإن حالف ف بعضص التفاصيل 


3 هو موضح بالادة 00 ٠.‏ 


: ما الك رط ابر وال : ول عرفنا ان الفقماء متفقون على أن الوصية أعين 


0 5 بالإشا شارة 5 لاتصح إلا إذا كان و دين إنشاء الوأصسية ¢ ويستمر 





)١(‏ وهذا الخلاف بجرى فالات أا . فإن الجدين لايرث عند غير الحنقية 
إلا إذا ولد حياة مستقرة » والحنفية يكتفون بولادة أكثره حا 

(۲) و نصا : تصم الوصية لحمل فى الأحوال الآنية : 

س إذا أقر الموص بوجود امل وقت الوصية وولد حرا “اسةوسةين ولاه 
ام فأقل من وقت ألوصية . 

س - إذالم يقر الموصى بوجود المل وولد حياً لسيعين وما ۳ بوم على الا کش 
قق الوصية ما لم تكن الحامل من وقت للوصية معئدة لوفاة أو فرقة بائنة 

ا قتصح الوصية إذا ولد حياً لخسة وستين وثلثاثة يوم فأقل من وقت الموت 

أو الفرقة البائلة . 


E‏ كا نت الوصية مل من معان اشترط أصحة الوصية مح م سدم بوت لسبة 


0 


من ذلك المعين . ونوقف غلة الموصى به إلى أن يتفصل المل حياً فتنكون له 


فاق م 
وخوده 1 بعد وفاخ المودى 6 فإن اختل شىء هن ذلاك بطلث الوصية وبه أ 
الها أو ن 2 و ضحنأه من قبل 1 1 
ولأكانت الوصية لاحمل فى غالب صورها لا تقع إلا جل معين . كأن يقول : 
او و قلازة 0 ن فلان 4 أو جل هله 1 3 شرط الفقراء اصحتما وجوده‌حین 
الوص 1 بأن عل أو يان ٠‏ لاک رود ولادته. ٠‏ وبتحقق هلا بولادته فىمدة ۸ع u‏ 3 تاف 
0 باختلان الأحوال ¢ ف بعضها لايد أن بولد ف أقل ملة احمل 4 وق نعضما الآخر 
لايشترط ذال . بل يسكنى ولادته فى مدى أ كثر مدة لحمل » فإن زادت الدة 
فى كاتا الحالقين بطنت الوصية . 
والفقباء ختافون فى تحديد أقل مدة الجل وأ كثرها » فلهم فى أقلبا رأيان . 
فاخهور يرى أن أقلها ستة أشهر . قالوا ذلك استفهاطا من جوع أيتين من 
َك عات 3 . الأول قوله تع الى فى سورة لان ERIE‏ «ووصينا الانسان بوالديه چا 
اة 7 على وهن وفصاله ف عامين «( 
والثانية قوله تعالى فى سورة الأحتاف - ١8‏ - ووصينا الانسان بوالديه جات 
و سے ت 4 
أمه كرهاً ووضعته كرهأ وحمله وفصاله ثلاثون شبراً » . 
فدات الآية الأولى على أن الفصال- الفطام ‏ فى عامين يا دلت الثانية على 
أن جوع مدة الجل والفصال ثلاثون شهرا . فإذا أسقطنا من اجموع مدة الفصال , 
فى لاحمل ستة أشهر . ا 
. لكر ن بلاحظ ا قصدوا .بذلاك أن أت عدم لاحمل أله فى يواد بعدها حا 
1 ا ؛ فإذا واد دوم أا ولد ميا وم بريدوا يه أ | ا مدق يولد ولعي س 
بعدها » لأن لواقم مخالقه» فالشاهد الممرو وف أن الولد لا يعيش فى الغالب إلا لذا , 


ولد اة ¢ وا وش إذا ولد قبلما .. 


عد ا اه 


وذهب البعض إلى أمها تة شمر هلالية . وهو قول لاحنابلة » وبه قال أبن 


نيه اناد لناب الاق 


والقانون أخذ بهذا الرأى الأخير شيا مع المشاهد امروف » لكنه اعتبر 





الشهور بالأيام فقدرها سيءين ومانقق وم 

وأما أ كثرها فقد اختلفو | فيه اختلافا كثيراً 07 يرجم فى أصله إلى عدم وجود 
نص ۸ن اران أو السسئة دش سیر إلى ذلاك ¢ فاضسطروا إلى يناء آرائهم على رد 
. أخبار الأحاد من الرجال والنساء بالحالات النادرة التى تأخرت فيها الولادة عن 
وقنها المعتاد » فتكل واحد بی حكه على ما ممه من أخبار بأن حملا معيناً مكث 
كذا سنة ٠.‏ 


والقاون أخذ برأئ عمد بن عبد الحسكم الفقيه الالكى المصرى » وهو أن 





أ كثرها سنة . إلا أنه خالفه فحمل السنة شمسية ومدثها ٠٠۵‏ يوم بناء على 


ماقرره الطبيب الشرعى حيئل اك 2 واحتياطاً من المشرع ليشمل االات النادرة 


إذا عرفنا ذللك نعود إلى أصل الموضوع قنقول: 





إذاكانت الحامل الموصى اما زوجة حقيقة أو حك بأن كانت ممتدة 
من: طلاق رجمى » أو كانت خالية من الأزواج وعدتهم فإننا نحم بوجود .الجل 





)١(‏ فقيل نسعة اا . وهو قول داود الظاهرى »› وقبل سئة هلالية وهو قول 

مد بن عبك الک المالى ( وقيل سنتئان » وهو مهب الخنفية 2 وقيل ثلاث 

سئين. وهو مذهب الليث بن سعد » وقيل أرببع سنين . وإليه ذهب الشافعى وهو 

أصح الروايتين عن أحمد وقول مالك » وقيل خمس سنين وهو مشهور مذهب مالك 
وفيل سبع سنين » وهو قول بعض أصعاب مالك . 





۰ 


ری 


دي سد 

دين27 الوصية إذا ولدته اسبعين ومائى يوم من وقت إنشام-ا وستحق 
ا كاز نين ف ات ار الخال سيول ا 
بعد الوصية فلا يستحق مم الشك » لأن الأصل عدم وجود الحمل وعدم 
اسسقاقه » وما دامت مباشرة هذه الرأة ممكنة فإله يضاف العاوق إلى 
ألرت لاوت ٠‏ ظ 

وهذا إذا ل يكن الموصى مقر بوجود الجل وقت إنشاء الوصية . فإن 
كان مقراً به فإنه يستحقها إذا ولاه فى حدود سنة قدرها 68" يوماً من 
وقت إنشاء الوصية » لأن هذا الإقرار صحيح حيث لامبهمة فيه فيؤخذ امقر 
| به هو وورثته من بعده » فإذا أنث به لأ كثر من سنة لايستحق الوصية » ولا 
يلعفت إلى هذا الإقرار » لأن الواقم كذ هھ حوث تبين أله وم » وأن العلوقكان 
بعك الوصية . 0 ش 

وإذا كانت الرأة معتدة من طلاق بان أو وفاة تثبت الوصية للمواود إذا 
ولدته فى حدود. سنة من تاريخ الوفاة أو الطلاق . سواء كان الموصى مقر 
بوجوده حين الوصية أولا ولوكانت المدة من وقت إنشاء الوصية أ كثر من سبعين 


١ 1 4» ٠ 24 7‏ 0 . 0 
ومادى لم ¢ لان و<وده ووت الوصية ابت دكأ حيث 5 ابوت سيه من 





63 فتهت اة اعثلات فى ميدأ الوق الى مسب اه الله الاق 
كتاب البدائع ج ۷ ص دسم مألصه د إذا قال : أوصيثت بث مال لما ف بطن فلانة 
فإن ولدت ا يعلم أثهكان موجوداً 3 البطن صجت الوصية والا فلا وما يعلم ذلك 


8 


إذا ولدت لاقل من سته أشي 3 عار ذلك من وقت موت الموصى ۳ ظاهصر 
1 ' الرواية ؛وعند الطحاوى من وقت وجود الوصية ) وج مادکره الطحاوى أن 
ساب الاستحقاق هو ألأوصية بعتا ل رده وفنا © ووو جاه ظاھر الرواية أن وفت 


فود الوصية واعثيارها ف دق المج وفت الموت فيعتير وجوده من ذاك الوقت 


20 
ا ف هزه الال 4 فاك يبوت لسية إستازم |1 < م بوجوده فى فى بعان امه وقت 
الفرقة أو الطلاق 
وا شالت هذه ار رة سابقتها فى الحسكم لأن الماوق فى حأابى الطلاق الباءن 
لاله اارأة على الصلاح لاف الصورة لا 2 ساف إن اقرب الارفات 
:مادام مكنا 17 فا دن قبل 02 


وإذا ولدته لأ كثر من سنة فلا يستحق شيا لانتفاء الشرط . 


و 5 ١ 0 ٠ 3 3 3 + ٠ > ١‏ 
واما المر ل الذائى “وهر أن يولد دمأ وود اشد القانون فيك دعر مدهب 
.اس 5 ١ ٠‏ م 5 ب « او 5 .| 
النفية » فشر اا اوج د كله حيا حياة مستقرة » أى متيقنة غير مشكو ك فيها » فإذا 
: سسا £ ٠‏ 
ولد ميا ولو مجناية أو ولد حأ حياة مشكركا فمأ 7 غير مستقرة بطل استحقاقه وکان 
المومى به أورثه الوعى 


وتات الحياة المستقرة (وحود الأعراض الظاهرة للحياة 8 كاليكاء والعطاس 





)١(‏ داجع الزولعى وحاشية الشلى عليه ص ۱۸٩‏ + وا مغن + ص 5ه ؛ 
ونحفة الحتاج بشرح الهاج + لاص م وما بعسدها والمذكرة الا افانون 
٠‏ الوضية ٠.‏ ومن تنيع كلام الفقباء م بحدهم فرقو| بين صورة إقرار ا موصى وصورة عدم 
إقراره ڳا فرقوا فى الآخيرة بين كون المرأة فرشا وكونما معتدة اوفاة أو فرقة ' 
بائئة ؤليس هناك فرق بين کلامم وبين ماسار عليه القانون إلا ف اعتبارم أقل 
مدة ال سئة أ وآ أ برها | على الخلاف ا يلاحل أن الحنفية والشنافعية بوصححدون 
الوصية فى حالة کن ااه فزاشا إذا أنت به لاقل من ستة: فل أتث به كام 
السنة لامح < ly’‏ بل جعلون ماما WA)‏ ة أشبر كالاقل ما . I:‏ 5 











E he 

وى رك الأعضاء » فإن لم توجد هذه الأعراض يرجم إلى رأى أهل رمن الأطباء 
ار للتحةق م ن أن المنين ولد حيا حياة مستقرة . 

أما الك ل الثااث : : نواضح لأن الموى قصد حملا مميت 0 ا 
معين » نإذا م ربت سيه يكن هو الموصى له فتبطل الوصية » لأا £ ايك ؛ وهو 
لايثبت إلا من عينه المسمبلك . : 

فإذا توفرت هذه الشروط ملك المولود اا به كله را ان ارداق 
مادام ل يوجد فى كلام الموصى ماتخااف ذلك . 

هذا اذا کان واحدا ۲ اما إا تمده پان ولت | كرام واد دوقت 
.واحد أو فى وقتين بينهما أقل من ستة أشبر كانت الوصية بينهم متى توفر. 
E‏ الشروط السابقة ٠‏ وظلوا على قيد الحياة » فتقسم بينم بالتساوى 
لافرق بين الذكر والأنتى 3 ينص الوصى على وجه آلخر من التق فيتيع 
منص عليه . 

دا مات أده لاه بهد ولاديه ا خا تة كان تة فى امه 
بالأعيان اورثته لأنه ملكه ملكا تامأ فينتقل إليهم بطريق الدلافة » وإذا 
كانت الوصية بالمنسافم كان نصيبه لورثة الوصى » لأن الوصية بالنافم اشخص 
معين تی عوته فتعود إلى من يؤول ملك العين إلبسه مالم ينص الموصى 
على جعلها لغيره . 

أما اذا ولد أحدم ينا 4 أن وان جديا جياه في 5 ة فإله يفرض عدم 
وجوده: وتكون الوصية لاباق واحدا كان 0 أ كر و ا المناقم 
أم بالأعيان : ش 

حاون هذه الأحكام فى المادة ‏ 0۴۳۹( 0 وفق مذهب ا 


)1( :وانصها إذا اعت إلا امل ف وقت واحد أو فى وقتین با 0 س یچ 





۰ا سه 


الوصيءٌ للوريات : 

الوصية لجهة من الجبات الى تكون منفءتها عامة جال ة فى نظر الفقهاء» فتصح 
الوصية مسجد أو مصحة أو معد أو جاءعة أو ملأ أو مكتية وغيرها سواء كان 
المو و رن وو ا كان الموصى يه عيئا أم منفعةٌ » حدد وقتها 
ْ أو ا دده 1 

ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلك كله إلا مانقل من اختلافهم فیا إذا أوصى بمين 
لجبة من تلك ال مهات ول يصرح فى وصيته بالسبب الذى من أجله أوصى كااصرف 
على مصااح الجبة » أو الإنفاق منها على عمارتها أو ماشاكل ذلك . 

فإن أبا حنيفة ,رى عدم صحة هذه الوصيةلأنظاهرهاالنليك » والمساجدوأشياهها 
بسك اهلا وليل تایه الوذه | بر وح فى هذا ارأى . کا نقله غير واحد من 
فقهاء ابي . ا 


وأصحاب المذاهب الأخرى يذهبون الْ ضدة هذه الوصية الطلقة الى لم يمين 


٠. ۶ أ‎ : ٠. 
' فيها السبب , ڪان يقول : اوصيت بدارى هذه للسحد مثلا » ولا كنع من‎ 


صحتما إفادتها المليك » لأن هذه الجهات فى نظرم أهل للتمليك واو فى باب 
الوص كن 

12 أشن واد ین اوا در كانت الوصية بيهم بالتساوى إلا إذا نت 
الو صية عل خلاف ذلك . : 

وإن انفصل أحدم غير حى استحق الحى مله مكل الوصية . 

وإن مات أحد الأولاد زحد الولادة كانت حصكه رین ورانثه فى الوصية اغا 
و لودثة الموصى فى الوصية بالمناذ 

)0( راجع البحر الرائق جم ص۱٤‏ » ورد الحثار لان عابدين ج وص “٥٣‏ 


ص ۷۲ ٠‏ 
0( جاء ف كياب اشح اسكيير وحوأشيه f‏ عن ع 2 ف الإيصاء == 























س 111 سب 
زاق وائق غد بن اسن لي أ ية الأ الآخرين فى القول به نة 
الوضية المطلقة لاجبات » وللكن بلة أخرى ؛ وهى حل كلام اأومى على إرادة 
المصالح لا على ظاهره من إرادة العليك تصحيحا اكلامه 
والقانون جرى على الرأى الثالى وهو جواز الوصية لاحبات مطلقاً ؛ عين السبب 
أولاء نسواء عين جبة خاصة أولاء فيستوى قوله : أوصيت اسحد اابلدة أو 
للجثما وقوله : أوصيت ببذه المين للمسحد أو الحأ » وسواءعين ا الف 
أو ينا . 
فإذا ين طريقة الصرف بأن قال : يصرف فى العارة » أو فى الصالح أو على 
المرذى» أو للطلاب الحتاجين مثلا وجب انباع هذه الطريقة الى عيما والسير على 
وفق شرطه مالم يتعارض ما قرره فى وصيته مع ما قرره القسانون من أحكام . أو 
يتنا مع مقاصد الشريعة . 
فإذالم يمين الموصى ظريقة خاصة . فإن وجد عرف خاص فى ذلك اتهم 
.ما جرى به العرف »كا لو أوصى لاجامع الاأزهر فإن العرف جرى على أن الال 
ا موصى به يصرف لطلابه » وإذا أراد تجزءمن ماله لدارالتكتب » أو لمكتبة البادية 
بالاسكندرية » فإن العرف يصرفه إلى شراء الكتب أو للسحافظة علمها . 
فإن لم يوجد شرط ولا عرف صرف فيا يعتبر الصف فيه صرف ذه الجبة » 
= لمسجد ونحوه لصحة بملكه لاوصية بخلاف الحيوان وال مجر مثلا فلا تصح له » 
وق فة الحتاج شرح الاج للشافعية ج۷ ص ٠١‏ . 
او صح الوصية لعارة حو مسجد و مصالحه » وكدذا إن أطلق فى الأصم ؛ بأن قال : 
أوصيت به للسجد وإن أراد تمليكه لما مر فى الوقف أنه حر يملك أى مترل منزلته» 
الول ال ت حيئئك على عارته ومصالحه ولو غير ضروريةعملا بالعرف وإيصرقه 


اظ ر للام والاصلح e‏ « أم 











س ۲ س 
فالوص_ية للمسحد تصرف مل مصالحه من فرش وإضاءة وعمارته وخدمته الخ 

SEE a aS 

وک تصح الوصية لاحات اذا عين نو عما ٠‏ كامساجد أو الملاجىء تصح إن 
بين ذلك النوع . 

کان يقول : أوصيت بثات مالى لله تعاللى» أو لأعمال الر أو الصالح العامة 
و ع ف عند تنفيذها الى أى جهة من حهات البر العامة أو النفع العام غير متقيد بنوع 
خاص يصرفها من وكل اليه تنقيذ الوصايا باجتهادة للأم والأصاح . 

م إن القانون صحح الوصية للجبات سواء كانت موجودة عند إنشاء 
الوضية أولا »> وجدت عند وفاة الموصى أو لا . مادام وجودها مكنا . بناء على 
ماسار عليه من صحة الوصية لاتعدوم الذى سيوجد متيماً فى ذلك مذهب 
الإمام مالك . 

وف حالة الوصية لاحهة المعدومة تبقى الوصية قائمة حى توجدثلكالبةفتمرف 
الوصية اليما ء فإذا لم توجد وتعذر وجودها فى الستقبل بطات الؤصية » وكان - 
الموصى به لورثة الموصى . ٠‏ 


وأحكام الوصية اللجهات فصابا القانون فى المادتين السابعة والثامنة0) 





)١(‏ ونصبيا مادة .ب باد« تصح الوصية لاما كن العبادة والمؤسسات الخيرية 
وغيرها من جهات الر والمؤنسات العلبية والمصالم العامة . وتصرف على عمارتها 
ومصالكها وثقراها وغير ذلك من شونا ما ل يتعين الصرف يعرف أو دلالة , 
وتصح الوصية لته تعالى ولأعمال البب. بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوة الى » 
مادة- م وتضح الوصية لجهة معينة من جهات بر ستوجد مستفرلا » فإن تعذر 


وچودها بطلاب الوصية 6م 


٣إ‏ = 
الوصية لى لذ #صدوله : 
الكلام على أحكام الوصية أن مون ومن لا محصون يتوقف على بيان حد 
الإحصاء ليتميز الفرق بين النوعين . 
ولافقماء ف به ان ول الإحصا ء أقوال بليث عن اختلاف الما ر أعدم وحود اس 
از 8 قول ړل ن الحسن لتسير عليه الجا 1 سر ٠.‏ وهو 


شرعى صر بم فبا 
أن الرمى ۵ 5 إذاكانوا مائة فأقل فيم حصون وان انو كن من الا فهم 
والوصية من لا عصون جازة بانفاق ااب المذاهب الفقبية . لكن هذا 
الجواز غير مقيد بقيد فى بعضباء ومشروط فى اقترامها ما مدل على اا قرب 
ف بعضما الأخر کا أن صف ا أوه ى الوصىهم و صف الاحتياج دن قر وة 
وغرية وما ا كل ذاك 
دل على اح ا كأوسنيك لفقر اء بلا 3 ”_ 1 للغر باء اا 
» فإن أطاق فىكلامه لا تصتح الوصية . 
وسندم فى ذللكأن الوصية تمايك » والعليك امو ل جال لا کن إزالمها 
لا رصح » أما إذا وجد فى لفظه ما بدل على الحاجة فنسكون وصية بالصدقة وى 
تقرف إلا تعالى ٠‏ لتق له سبحانه أولا . م يماما اساج تمليك الله . 


مهم 


: وحيائل علو دن امام » ؛ وهو جال المملاك ٠.‏ 


1 ۱( جا مق |[ کک ص :م . أختاف فى تفسيرالإحصاء و ذقال ا يومف 


إنكانوا لا حضون إلا يكنا ب أو حساب فيولا. يحصون » وقال مد إن كانوا 00 


من ماثة فهم لا حصون » وقيل غير ذلك . ' 
ش e‏ ا (م ۸ س أحكام الوصايا) 





سم ع سس 


واب المذاهب الثلاثة الأخرى صد دوا هذه الوصية سواء وحد التقييد أولا 5 


فتصح الوضية لطلبة الجامعة كا تصح الهعسرين منهم » لأن الوصية مبنية على ' 


التسير فيتساهل فا عم لا يتساهل ف غير ها من اا المايك الاش ی ») و لأسا 
ف ذامها قربة حى ووكانت للأغنياء 3 ولد ندب النى صلى اشّعليه وسل إلى اطدية 
و إن كانت فی 6 والوصية هدية مؤدلة نا بعك الموث 00 . 


والقسانون جوز الوصية أن لا حصون من غير تقييد فصحح الوصية هم من غير 





أن يدي ارغ ی فى كلاه ها يدل فل ااج إلا أنه قد عرفا ق هذه ااا 


شن ا ن 01 


¢ * ش 0_5 9 - ا 6م 2 
ولاحظ ف دلاك ان صرفب الوصية بيع دن لا خصوت ول عدر 9 مر 





(1) داجع المغنى ج ص٠‏ .. ثم إنأصحاب هذاالرأى بعد اتفاقهم على المبدأ 
اختلفوا فا وراء ذلك فنهم م ری 0 الدع إلى وأحد من الموصى لهم جزیء › 
وم من ری أنه لابد من الدفع 3 ثلاثة 3 أقل ام 


وا 426 ة الحنفية يعات اتاق م على أنه لايد من و جود دل عل الحاجة اختلفوا 


فيمن #زىء الدفع إليه 9 حنيفة ةوأبو بوسف يذهبان إلى جواز الدفع إ لى واحد 
فقط لاما | وجبت ت لا الفقراء » م يعطى ان ظبررضا الله عنه بصرف حمّه إليهويكق 
ف ذلك الصرف إلى وأحد ؛ وبرى عمد أنه لايد من الصرف إلى انين عل الأفسلء 
3 أقل المح فى الوصية والميراث فلا وز أن رعا ى الواحد إلا نصف الوصية .. 

راجع البدائع ج۷ ص ۳١۱‏ . 

(۲) جاء ذلك فى المادةب ۳١‏ ب ونصما : 

ونصح الوصية لمن ن لا حصون » و خص بها الختا جون منهم ويرك أس وز عا 
pe‏ ا دهن له تلفيك الوصبة دون السك يا لمعم 5 المساوأة , 

ومن له تفي الوصية هو الوصى الختارفإن م بو جد فة ة التصرفات أو من 'تعينه 


تله 





ا 





س 18 أ م 
تنفيذه فتصرف المحتاجين فقط » لأن الصرف |ابهم يحقق الغرض المقصود من 
الووضية: 
وبعد هذا التقييد أطلق القائون لنفذ الوصية المرية فى العدد الذىيصرف إلمهم 
الوصية بعد أن يكو نوا من الهتاجين » وفى مقدار ما يعطيه اكل واحد منهم » فلا 
يازم بإعطاء كل الحتاجين » ولا بالقسوية بيهم فى العطاء» يفعل ذلك باجمهاده . 


الدفم إلميم صل وصدقة . مقدم) فى ذلك الأشد حاجة على ماسواه . وإذا كانت 
الوصية ل لاء بنقود ع سل وزعت ele‏ 08 فإذا قبضوها رقت سکیم clk.‏ وإذا 


ا 0 1 س اع 8 2 
E‏ بالأعيان غير النقود وزعت علوم می أمكن وإلا بيعت وورع ple‏ مما . 


ا الوصية بالا كم ثم فالظاهر أن العين الموصئى عنقعما اخ > الوقف 
فقصرف غا | المعددا دين دن الموصى لم هذا ذا کٹ الو صية ۵ م مودق أو مطاقة 
أما a‏ مؤقتة د مین ت فان الغلة تصرف للمحتاحين فا والمين ون 
ماو که وره الموصى 

نص القانون على أن تنفيذ الوصية بكون للمومى اشتار » فإن لم يوجد يكون 
الحق طيئة التصرفات فى الحكة أو أن تعينه اذلاك . لكن يجب أن يلاحظ 
فى شأن تنفيذ الوصية ما جاء بالقانون ادى الجديد ل الذى تقرر العمل به بعد 
قانونالوصية بأعوام ثلاثة ‏ من أنه إذا لم يمين صاحب الوصا عينت اة 
E‏ بصق التركة مق طلية اخ ذوى: الشأن ¢ وافتغى الأمس ذلك م و له بول 
تنغيذ الوصايا وغيرها من التسكاليف بعد تسوية الد بون » بل إه قذي بأن الأحكام 


3 


























س ۱۱ س 
الى تسرى على الصف تسرى مل ودى الترکة کا صرحت به المواد . . ۰۸۷٩‏ 
لىع AAA‏ (0 , 
وهذا يقتغى أنه إذا 1 نوجد الموصى الختار لا ينقل الح إلى هيئة التمرفات 
فى كل حلة » بل إذالم يوجد المصنى ٠‏ فإن وجد يكون أمس تنفيذ الوصية إليه فإن 
م يكن لا هذا ولا ذاك كان المق لطيئه التدمرفات فى الحكة الختصة أو لن تمينه 
لذلك عملا بقاعدة تناسق القوانين فى الدولة الواحدة . 


الو صيمٌ لقوم کەو دين : 
وم من كانو افى حدود الائة . وهذا النوع تحته صنقان . 


الصاف الاأول : وم المعروفون بالوصف أو لجنس دون تعيغهم امام 
وأشخاصهم . كالفقراء دن عاثلة معينة ¢ 5 ذوى الماهات ما 3 أو :ی فلارن 
ا قبيلة ولان . 1 

الصنف الثالى : وم امعينون بأسماتهم وأشخاصيم .كااوصية لح دوأحد و إسماعيل» 


. 2 4 . 4 ء۶ 
او يقول أوصيث لهذا مش پرا إلى شيخص ¢ أو ؤلاء مثيرا إلى أشخاص معياين . 


(۱) ونصها كلاتى المادق 5م ب «إذا ل يعينالمورث وصيا لتركته وطل ب أحد . 
ذوى الشأن تعيين مصف لا عيذت المحكنة ‏ إذا رأت موجياً انلك من يجمع الورثة 
على اختياره » فإن لم يجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المص على أن يكون 
بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء . 

والمادة - ۲|۸۷۸ « ويسرى على وصى الثركة ما يسرى على المصنى من أحكام . 
وا ۸ « بتولى المصنى بعد نسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من 


التكاليف 6 م 





¬ ۷ سمه 

وألوصية لذن النصغين تنفق فى بعض الأحكام وتختلف فى يعضبا الآخر 
وإليك البيات- 

أما الوصية للصنف الأول فإنها تكون لكل من ينطوى نحت هذا الوصف 
أو الجنس . سوا ء كان واحدا أوأ كر “وزع بيهم حسب شرط السوصى إن وجد . 
فإن م يكن له شرط قفسمت بالتساوى على عدد رؤوسهم . 

وإذا مات أحدهم رول استديائه الوصيه وثبوت املك لمكا نصييه لورنته إن 
كان الموصى به عينا لأن هذا هو شأن اللك التام ينتقل بالإرث إلى مستحقيه . 

وإ نكان الموصى به منفمة » أو ل يكن قد استحق منه غير المنفمة(© لا ينتقل 
إلى ورثته لان امنافع يا تورث ف الوصايا 4 ولسكن برد هلا النعنيب إلى ية 
حصو رن غير المعينين وصية ر احذة سكل دن يصدق عليه وصف الو دی مم 
أو يدخل نحت جلسهم 2( ولیس لكل واحد ممم قدر مدين حی يقال 0 إن الوصية 
تنهى فيه موه . مذلاف. ما إذا كان الموضى به عيناً فإن نصيب كل واحد تعين 


باستحقاقه وحيازنه 


وإذا بطلت الوصية بالنسية بعتم كان الؤمى 4 باقن ممم حی 


ولوكان واجذا می صدق الوصف علي لا فرق ف ذلك بین أن کون البطلان 
من وقت الإيجاب .ا أن يكون ولا ا م ¢ أو أن يكون بعلم ۾ كأن 





(۱) 5 لو أوصى لن يولد لفلان » م مات الموصى قبل أن تقلع الولادة لفدلان 
هذا فإن العين لا تقسم بين الأولاد الموجودين وإ ما تقسم الغلة بيهم حت إذا ما تقطعت. 
الولادة ين مات ذلك الشخص أو حصل يأس من الولادة له قسمت العين الموصى 5 
بين الموجودين من أولاده کا اعد ف الوصية 00 





۱۹۸ س 
وت بعض الوصى فم قبل وفاة الوعى » أو برد الوصية بعد وفاله . وأا كان 
المموصى فم من و الصئف فى الغالب يكون بعضهم موجودا والأخر 
غير موجود نص القانون فى مادته الواحدة والثلاثين 7" على أنه يلاحظ أحكام 
الوصية ادر القررة فى الواد ۲۹ ۰ ۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۹ وأحكام الوصية لهذا 
الصف أخذها القانون من مذهب الإمام مالك كا صرحت بذلك الذكرة التفسيرية 
وإن كان يتفق مع مذهب المنفية فى بمضها . 
أما الصدف اللا اللا فى : - وم المينون بأسمامهم أو اافتن الم - فار صية هم 

تقسم res‏ حسب الشرط إن وجد » وإلا فبالتساوى على عدد الرؤوس »© ومن 
كوت ممم بعد الاستحقاق ودخؤل الموضى نه فى ما ۾ يكو ن نصيبه لورثته إن 


5 م 2 83 .م م 4 8 3 
كان عينا » وإن كان منفعة رد إلى ورية الموصى لانماء الوصية فيه » لأن الوصية 


بالنغعة لمعين تتمهى نوفاته . 


وإذا بطلت الوصية لبعض هؤلاء رجم نصيبه إلى ودءة الموصى » لأن الوصية 


ذا الشف اة عدة وصايا لكل واحد وصية بقدر مءين وإ کان شام فغيره » ش 


فوا فلت فى ن أحدم لاعمسكن تصحيحها بالنسبة لثيره حى يدفم له فترد إلى 
أصل التركة » ويستوى فى ذلك بطلامها بعد صحة الإ جاب » بأن كان موجوداً عند 
إنشاء الوصية بم خرج عن أهليته لها بأن مات قبل موت الوصى » وبطلانها من حين 
الإا اران ع ش 


والميرة يعدم أهليته الوصية وقفت ر الموصى 6 حجاء باأاد ه ال اة 





)0( ونصها 0 وإذا كانت الوصية لقوم حص وران لفقل يداو م ول يعدأ 
اء وا وكان يعضوم عبر أهل لاوصية وقتوفاة اة الموصى كان ج يع ما أوصى به 4 ا 
الآخرين مع مراعاة المواد 4Y YA YY Y~‏ 








شا ست 
والثلاثين 9 . 
وإذا رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصى بطات فى حقه أيضا فيرجم 
هریه إلى ورثة الموصى 4 اخ الها ون مهذه القاعدة العامة ف بطلان الوصيبة 
وقغى برد نصيب من يطلب فى حقه إلى ور المومى لا فرق بين صورة وصورة 
عملا ذهب الشافهى 6و 4 0 مذهب الحنفية الذى يی بر د هذا النصيب 
الو ار 
4 | تقدم هو > الوصية المنغر د إذا كانت ا که دأو لحصورين معي ين 5 غير 
معيئين » 3 ۳ غخصوربن 4 وقد عدت اا ان وى شخص انوعين أ أكز 
کا إذا او أمينين وة سىء 5 ¢ أو ودی اة ونير خصوربن ولمعينين 4 
الموصى طم . جاء > هذه الرصية فى المادة الثانية والثلاثين من القانون 9 . 





(1) ونصها « إذا كانت الوصية المعينين عاد إلى رکه الموصى ما أوْصئ به لمن كان 
غير أهل للوصية حبن الوفاة ». 

0( وفقباء م الحخدفية مختلفون فى الحد ‏ الفاصل بين الذوعين » وأقرب 15 
ذلك : أنه إذا كان من بطلت الوصية فى حقه قد دخل فى الوصية م خرج ما 
كا إذا ردها بعد موت الموصى فإن نصيبه برد إلى ودثة الوص »؛ وإن يكن قد دخل 
فيا 2 إذا أوصصى لفلان وخمل فلانة, م بطلت الوصية لحمل لولادته ميا فإن 
نصيبه يكون لبقية الموصى هم . ٠‏ 

(6)- و لصا » إذا كانت الوصية مشاركة بين معيذين وجاعة أو جبة 2 بين 
جماعة وجهة » أو بيهم جيعاً كان لكل معين ولسكل فرد من أفراد الماعة الحصورة 
لكل جاع غير حصودة ولدكل جية سهم من الموسى ۽ للك و , 








3 س 

والأصل الذى سار عليه القائون فى التوزيع هو اعتبار كل من الجبة والجاءة 
غير اخهورة دما من الموصى طم ¢ وكل واحد دن المعينين بأسعامهم 3 بالإشارة 
ا ¢ وممله كل واحد دن الجاعة اطرموزة ا مءروفين بال و صف ا باجنس ¢ وذلك 
لان امعيئين ممتبرون بأشخاصهم ¢ والحصورون سک معرفة عددم ومايمهم 3 
متفرد بذانه ¢ وأما غسير الحصورين فلا کن الوقوف على عددم ولا الوصول إلى 
ا ٠.‏ 
وم 00 e 5 ¢ E‏ سام بعك رووسهم ھے ذا إذا 
لم ينص الموصى ف وصسلةةه على كيفية التوزيع le‏ إذا نص على ذلا بسع 
ئ اص عليه 7 0 : 


اسم ع ي ميا 





e 


)۱( اعبار لصب اجماعة غير الحصورة سپا واحدا نوك ازام للفقباء » 


وهو مذهب أ حنيفة وأنى بوسف » والقول المشمور لالحنا بلة » والرأى الثاتى حمل ٠‏ 


لها سهمين . وليه ذهب حمد بن الحسن من الحنفية .» والرأى الثالك يجعل ها 
كلانة أسهم ( وبهبةول المأ فحدة) وساب هلأ الخلاف المع إلى اختلانهمفما إذا أوص 
لغير المحصور بن كالفقراء مدلا > ھل يجن كك الدفع إل واحد فقط ج يقول أصحاب 
الرأى الأول ؟ أو لا يحرئه إلا الدفع إلى اثنين لاما أقل امع فى بای الميراث 
والوصية ك قول أضعنا ب الرأى الثالى ؟ أو لا رة إلا الدفع إلى لا لاما 
أقل اح ل © والقاثون اخثار الرأى الأول ٠.‏ وق س بق بان وجه #دأى الجنفية 
ف هامش الكلام عل الوصية 7 ا 


راجع المغنى + + ص ۱۲۳ » وتبيين الحقائق للزيلعى + > ص ١9١‏ . 


نين جما يدي جمس وي ا 


171 لم 

وإذا بطاث الوصية لواحد من هؤلاء المشستر اتبع ال القرد فى كل نوع 
من تلك الأنواع . فإذا بطلت الوصية للبهة أو لمين باسمه' أو بالاشارة» أو لجماعة 
غير مخصورة عاد نصيبه إلى ورثة الوصى ؛ وإذا بطات فى حق واحصلد من 
الافة: الحطووة ارو ارف أو ای اود يسني ا 
لأن الوصية لما يصدق عليه هذا العنوا ن كا بيا ذلك من قبل . وإليك أمثلة 
توضح ذلك . ْ 

ارف ليد بوعل ررد وغدل وة البزية وف ا وكات 
مقدار الوصية ثلاثين فدانا . هذه الوصية تقس إلى ستة أسهم الكل واحد من 
لمعينين بأممائهم سهم » وللمسجد سيم ؛ وللفقراء سهم » فيعطى لصساحب كل سم 
هة أفدنة . 

؟ - أوصى جزء من ماله للنسجد وللباحاً واطلاب العل فى بلده . قسم مقدار 
الوصية على ثلاثة أسهم واحد المسجد » وآخر لاملجأ . و الثالث اطلاب العلل . هذا 
إذا كان طلاب العم لامحصون فإن كانوا حصون يعطى ! كل واحد سهم ولكل 

ن ملسأ | والمسحد سهم . 

عبت اوي لأبباء ا ته ولاه وللترياء يثاك ال فلا توق الموعى کان 
ا ا ثلاثة ولا ينتظر زيارتهم قسمت الوصية على خسة أسهم يعطى اكل 
واحد من أبناء أخيه سهم ولأخته سهم » وسهم يكون لاغرباء . 

» ح فى المثال السابق . لو كان أبناء أخيه عند موه ثلابة. وينتظر أن بولك 
غيرم فلا تقسم العين الموصى مها ييمهم » بل تسم غلمها على الموجودي: 3 وبقية ٠:‏ 
ا موصى لم كل واحد م سوم » فإذا ولد له ولد رابع فخي الغلة سما خر على 
سهام سنة » وكا كا زاد واحد نقصت الفسمة السابقة حتى يمى ددم أل 


ت 14 چ 
لا بغصور زيادمهم لول ذلاك . كأن ٤وت‏ هذا الأخ ¢ 3 حصل الاس من الولادة 
له لخينئذ تقسم المين عليهم »للخت سهم ولاغرباء لر » ولسكل واحد من أبناء 


الاخ سهم . 


وهذه الأحكام وافق عايها القانون مذهب النفية »ا صرحت بذلاك 
الذكرة التفسيرية » ول يخالفه إلا فى حل الصورة الرابعة » وهى ما إذا كان بين 
الموصى طم جاعة غصورين وحذ بعضهم حين وفاة الموصى » ويحتمل وجود اغيم 
1 5 فيمأ ذهب المالسكية فى الوصية للمعدوم » ولذا'حاء فى الذكرة 5 التفسيرية 


بصدد التعليق على هذه المادة ما بلى : : 


07 المو<ود دين موث ا موصى بعص من محصون وحتمل وحود غيره 
9 فى ذلاك مائص عليه فى المواد <C‏ يف ACTA‏ ميا إذا أوصى از بد وولد 
و ا0 ن فكان اا ودود عند وفاة ۾ الوص د وثلاثة من أولاد عيل الله 
فإن الغلة تكسم على دة ةه لزيد مدوم 4 واسكل واحد 0 ن أولاد عيك اله سوم ٤‏ 
وان م ؛ وکل دن وجول بعك ذلك دن ولد عيك ان يشترك 2 4ن ون 
موجوداً ¢ وسوق أن هذا ا 5 يخود من مذهب المالكية . 





إلى ورثة الموصى فى الوقت الذى ضاق فيه الثلث عن تنفيذ جيم ا می به وا 


+ ذ الورثة تلاث الزياد 3 وقد كنات 4 المادة الرابعة وا( ثلاثون 017 ٠‏ 


0 ونصها إذا بطلت الوصية ن أو جاعة عاد إلى رک اميت ما أوصى 4 
er!‏ وان ا 4 أرباب الوصايا الباقية إذا ض ضاق ق عنها حل ارس . 


ا 
١‏ 
٠.‏ 5 


O ROS‏ مه 





7 

NT‏ قم الثلث على جميع الوصايا باللحاصة ‏ كا هو مقرر فى حالة نز احم 
الوصابا 4 وات بو يده احم 7 يععلى لااب الوصانا الصيديدة تصيموم مله ) 
ولور ةة المومى محل أصعاب الوصابا الباطلة . معنى أنه برد إلى التركة أنصياء أصماب 
تلاثك الوصابا من الثالث چ فتنفيذ الوصية ف هذه ا سي تعر على تصيرب أصحاب 

الوصاءا الصحيحة الباقية من الثاث . 
فلو أوصى شخص لأولاد اش الثلاية بسهانة حنيه 6 وللحاً العحرة بارا 
وللمسحد عاثئين ؛ وكانت قيمله التركة عند وفاة الموصى ألفاً وما عاثة جنيه » و( جز 
الورية الزبادة ¢ ورد اتان دن أولاد الأ الوصية ¢ فالوصية ف هله الا لج تنفد 
إلا فى الثاث وهو ٠٠١‏ جنيه توزع بين الوصايا بالحاصة بنسبة أنصبائهم إلى بعض 
أى بنسبة ۳ : ؟ : ١‏ . لأنه أوصى لأولاد أخيه فى الأصل ‏ ل التركة » والاسأً 
الم + التركة 4 ولحل يتسغيا 6 وباستتخراج المضاءعف البسيط u‏ 1 سکسور ده 


ا اسه ت أسهم ٥ن‏ لتقف 


وحيث إن الورئة لم تجيزوا الزيادة على الثلت فيقسم ا سنة اسم 
يكون لأولاد الأ ثلانة منها . كل وأحد سم » ولاماجأ سهمان » وللمسجد سهم 
واحد » فيصرف أن برد الوصية من أولاد الاخ ٠‏ جيه ) لالا ۰ جنيه 20 
ولمسخد ٠٠١‏ جنيه » ويرد نصيب من ثرك الوصية وهو ٠٠١‏ جنيه إلى التركة 
يقسم على الورية مم باقمبا » وهذا هو معنى كون الورثة حصاصون بهذا النصيب 
اراب الوصاا الا أخرى . 

وقد صرحت اذ 7 gE a aE‏ 
ورثة ارين مأخوة من :ذهب الشافي » والقو ل كفا مأخوذ من مذهب الإمام 
مالك. ْ 





س عا 
الدع الا 
قف 


تروط ا أودى م وما يدبع ذلك دئع عام مقراه الوص وولات در ره 


الموعى به هو عل ألو صية ا بظور حکما فيه : وقد شرط الفقهاء فيه د 


اصحة الوصية وأخرى لنفاذها . فشرطوا لصحا ثلاثة شروط أنى مها القانون فى ٠‏ 


ماده العاشر0): وقالت مل كانه التفسيرية ٠.‏ أ هله المادة ا دن ملهب 
الحنفية لذلات سنقتصر على بيان ماجاء به القانون . وارك تفصيل آزاء النقبساء عدم 
. الحاجة إلمها . 


ارط ارول i‏ يكون مما جرى فيه | رف أ و بصعم أن يكون عملا 








. للتعاقل جال: 3 35 الموعى» وهذا اليد شرط ينعاوى مه ا أنواع بص مم الوصية‎ ٠ 





مم الا كرى فا الإرث وی 

١‏ س الأموال الحوزة للانسان بكافة ألواعها » عقاراتومنقولات. مثاي ة كانت 
أو كيمية > سواء كانت فى يده أو فى بد خر ى قاءة مقام بده . كالال الذى تحت يد 

ال 

(۱) ونصها ٠‏ بشترط ف الموصى به : د 

انك أن ت ون ما يحرى فيه الإرث أو يصح أن يكون ملا للتعاقد ال 
حا الموصى . 

۲ سس 5 1 ون مثقوما EN)‏ الموصى إن كان مالا ۰ 

. س أن کون و عنك الوصية ف ملك الموصى إن کان معنا بالذات‎ ٣ 


(۲) جاء YoY TT‏ وو برجع إلى الموصى به فأنواع منبا 1 


أن يكون مالا أو ما 1 المال 5 وف ص ون عبارة تكاد فق معا عباره المادة ق 
لفظبا ونصبا ن الوصية 3 ما جوز فا جری مه الإرث أو فا يدخل . نحت عقا 
من العقود ۴ دالة الحياة ¢ 








هيد ذا ا 


ا المستأجر أوالمودع أوالتمير 1 اارمن أو أريدأخرىظالةكلال ال القضوب 
ا 0 والم من وع ۶ن ۸ |! 70 

ا اران ا حتيتة أو 
3 ۲ - الحقوق المالية أو الملحقة بالمال » لأنها تنقاب فى مهايا إلى أموال 
ع الشخص فى غلة وقف ظورت ول يبد صلاحما » أو حقه فى الفنيمة التى لم 
تقس بعد » والدين الذى فى ذمة الغير؛ وحق الدية . فإن هذه الحقوق تؤول إلى 
مو ال عند فرزها و قبضها 

* - الحقوق العينية الى ليست فى ذانها أمو الا ولسكمها تقوم بلمال أوزيد 
ف قيمة العبن كحقوق الارتفاقمن اشرب والحرى واأرور واأسيل . 

8 حسم المناهم : وهذه لايجرى فم el‏ عند اطنفية 3 ولذلك تبطل 
الدقوذ الواردة علمها عند م رت ۹ التماقدين . ا الإجارة بطل كوث 
0 جر أو الستأجر » ولكن تصح الوصية بها » لأن الانسان أن تاقد 
علا فى حيانه . 

ميم ل 

) ا( أما ال قى الشخصى امخض فلا #ورث ف ا باثفاق الفقباء : كدق الوظيفة والبعة 
بن الروجين ¢ وڪن الولايه على النفس وحن الختا 3 وغيره 2 وهر اك نوع من الحقوق 
لاقييات. فيه راطق الى وا بالحن الشخصى » وهذا موضع الاجتهاد والنظر » 
فان اتفقت الأنظار عل تغليب الشبه الشخضى امتنع إرثه . كدق الانتفاع بالسكبى 
اسب الإباحة 0 وإن أ فقت عل تغلي ب الذاحية المالية كحق حيس الأرهن ف له تورث 
۰ اتاق 2 وإن احتالفتك الانظار ف تغليب أى الشببينكان موضع حلاف ٠‏ كدق خياب 
الشرط » فا لحنفية غليوا الناحية الشخصية فنعوا إرثه ؛ وغيرم غاب الناحية الأخري 
فقالوا إنه يورث وهكيذا , ْ 





س ]اس ٠:‏ 
وإنها صحت الوصية يا لأيكون محلا للارث مم أن الإرث والوصية شبيوان 
لبت اللات مهما إلا بعد اموت » لأن الإرث خلافة عضة فلا يكون إلا 
لشىء ملوك المورث حين الوفاة. » أو لتق متعاق بالات » والأموال والحةوق 
التعاقة بالال ماوكه له فى هذا الوقت فتورث , أما المنافع فقد ملاك ما 
ماوحد فى حياته عل قد انيف LV ESS‏ أعراض لاتبق بعد 
و اا مام يوجد مها فل يعلسكه بعد . فإذا مات كانت غير ماوكة فلا 
تنتقل بالإرث » لأن الانتقال فرع الملسكية السابقة ۽ وهى غير موجودة أعدم وجود 
المنفعة المتماق مها الك . ظ 
أما الوصيه فبى ليك بعقد يقم حال حياة الموصى » ولا يوجد أثره إلا بعدوفاته 
فبى فى ابتدائها عقد» وفى هيمها تشبه الحلافه , فل تكن كالإرث حى تقصر على 
مأيصاح أن TE‏ ايا ا به وما يصح أن يكون علا 
للتماقد حال حياة الموصى » والمنافم بصبح التعاقد عليما حال عاق اعت ارا 
خصوصا إذا لاحظنا أن الوصية مبنية على التوسعة والتيسير فلا معنى لمنعه من تصرف 
کان ماکه مارا فى حياته . 
وعلى هذا تصح الوصية بالأموال بأنواعها » وبالحقوق التعلقة بها لأنها تورث 
وتصلح أن تكون علا للتماقد. حال حياة مالسكها »كا نصح بالنافع لصلاحيتما للتعاقد 
علا بالإجارة والإعارة حال حياة الوصى » ولا تصح الوصية ما انتنى فيه الأمران معا 
الأموال الباحة غير ألماوكة فإنها لاتورث ولا تصاح لاتعاقد عايها . 
ولقد جاء بالذكرة التفسيرية مثال يوضم ذلك فقالت « فلو أوصى ما تلد 
اراك ت ان ا يون موك ارسي لان 


مائلى أفراسه بعد الوث لايدل عت الإرث > ولا يقبل القليك ينقد فى 








5 کہ کی ھر ئ نت کے یی ر 


e 


سد ,۷ س 
حياة الوصى » ولو أوصى بذلة أرضه دل فى الوصية الغلة الى تكون موجودة 
حين موت الوصی وبعد موته » لأنيا دل حت عقد الا جار وإن كان الحادث 
الوت لا.ورث : 

ومع كون القانون جاء فى ظاهره متفقا مع مذهب المنقية فى هذا الشرط كا 
صرحت ا ته التفسيريه إلا أنه 0 يقف عند حدود هذا الذهب فى تفسير مالكرى 


فيه الإرث دن حقوق تعداه وجوز الوصية ببعض 8 ال ولاورث عدم 


م“ 


ولدلك صرحت u‏ انر بأنه إذا نص فى هذا الما اون 0 وصايأ 
لايتحقق فا الضابط اا اذ اكور ف هذه الادة ان ا 3 استمناء ما هنا 


ومهذا ا يغاق 5 أل 5 أمام 4م امد ف الستقبل ٥ن‏ أشيا ء بعتبرها الها زول ادن 


حووقا تورث و ألوصيه ما. 


الشرطه الثالى 0 وهر خاص باأوصى به إذا کان ماللا ٠.‏ أن بکون منوما ف نر 





طرفى المقد0) 





فإذا كان غير متقوم لاتصم الوصية لأنْ الال المتقوم هوالذىيكون حلا لانصرفات 
فلو أوصى سل مر أو خنزير لايصح سواء كانت الوصية السام 1 لیر مسلم » 
لأنعدام محل المقد فى نظر الوعى 

واد می بها غير المسل فإن كان اثله صحت الوصية اتقومهما فى حق غير 


المسلمين » وإن كا نت الوصية لسم لا تصح ادم تقومبءا فى حى اأسامين , 





البدائع ج۷ صله 





سد ۲۸ | سس 
ارط لااب : وهو خاص بأعيان الاأموال دون المفاهع : أن 20 وا 


فى ملك الموصى عند إنشاء الوصية إذا كان معينا بالذات () كأن بومى بدار يشير 





إلا فإنه يشترط وجودها فى فى ما که حين إنشاء الوصية ل4 ل يتصور الوصية 
شىء معين غير مو جود . 

NE TET‏ أ 9 الحنفية 29 , فإذا 
أوصى شىء غير موجود . كأن يوصى بداره الموجودة فى بلد كذا ولا دار له فا 
E‏ بشىء مماوك لغيرة كان باطلا حى واو ا 
ثم ما نث لا تصح وصيته السابقة » بل عايه إنشاء وصية جديدة بعد الاك إذا أرادها» 
فإذا أجاز مالك العين الوصية كانت هبة مبتدأة براعى فما شروط المبة. 

وأما إذاكان غير معين ,الذات فلا يشترط وجود 2 به عند إنشاء الوصية 
سواہ كان شاك ى مض لال( کار م بثات غه أو شاا فى كل الثال:: 





() الى جع. السابق وفيه » وتصح الوصية سواء كان الموصى به موجوداً وقت 
کلام الوصية أ ولم ن موجوداً إلا إذاكان فكلاما! لموصوما يقتضى الوجود للحال. 
0 والرأى التاق أ ها تصح » وتاوقف على الإجانة فا ن أجازها امالك قبل 
الوت أو بعده نفذت‌الوصبة وإلا بطلت . راجعرد الحتار جوص 855 ۰ وف حاشية 
ألى السعود على شرح الكثز ثلا مسكين « الوصية يملك الغير لا تصح حتى لو مأسكه 
ثم مات لا تصم وصيته ؛ وفيها أيضاً د إذا أجاز الغير تلك الوصية كانت هرة مبتدأة 





تحتاج إل توفر شروط أمية ' ¢ 

وال شافعية رصحو ن هذه الو صية مطاقاً غ ل اش EK‏ قك تعليقه عل ملک عل 
دأى اخ .. جاء فى جابة الحشاج ج۷ ص۱۷ د وكدذا تصح الوصية ملوك الغير إن 
قال إن ماکته ثم مادک وإلا فلا کا اعتمده جم متأخرون» وحكى الرافعى الاتفاق 
عليه فى موضع لكن الذى فى الروضة هذا صحتها وإن ل يقل ذلك . 

(r)‏ خالف القانون مذهب الحشفيه فى الموصى به الشائع فى بعض المال جعلہ ہے 








وما 
كالوصية بثاث أءواله » بل الشرط وجوده عند الوت وإستهر وجوده حى وت 
القبول 67 نه وقت تنفيذها. 
وال هذا أو اوفقي لسن ولت ا ولا مال له ميت الوضية ورن 
الوصى به ثلث ماله عند الموت بعد أداء الحقوق الا أخرى إن وجد له مال » فإن لم 
٠‏ بوجد له مال بطلت الوصية » وكذلك إذا أوصى بثلث غنمه ولا غم له حين الوصية 
عت وبتر الوجود ممما عند الوفاة ٠‏ 
واختار القانون هذا الرأى لما فيه من ايسر والسهولة على الوصين » ولا'ن 
الوصية فى ذامها مبنية على النساهل ا ٠‏ 


وأما الوصية بالنافع فلا يشترط وجودها لا وقت الوصية ولا عند الوفاة لاأن 





للنافع معدومة وقت التكلم »-وتوجد شي فثيئا . 
فإذا أوصى بغلة () بستانه وليس فيه غلة وقت الوصية 5 ا ول ل 
موجودة فإن الوصية تصح ويكون لاموصى له ما يستقبل من غلات السة ان 
ما دام حيا . 
٠‏ والشرط فى سعة الوصية بامنفعة هو كومها من النافم المباحة باتفاق الفقهاء . 
وبشترط لنفاذ الوصية فى اللوضى به : أن يكون فى حدود ثلث التركة إذا 


ہے كالشا: بع ی کله ۴ إشتراط e E‏ الذات فاشتراط 
وجودة عند إلشاء ألوصية . 
)0 الغلة كل م عصل #نر ريعالأرض وكراتما وأجرتهاء» رحو ذلك الدراختار 


مع حواشی أبن عابدين جه ص1۸۱ وما يعدها . : 
2 8 الوسايا) 


سے |١‏ سے 
فإنم يكن له وارثلا يشترط هذا الشرط » بل تنفذ الوصية فى جميم الالء 
وإنكان له وارث وأودى بأ كثر من الثاث نوقف الوصية فيا زاد عنه على إجازة 
الزولة » إن أجازوها نفذت م وإن ل يميزوها بطلت . . . وإنما توقفت لأنها تصرف 
فما يتعاق به حق لانور وهو الثلثان » فيتوقف على إجازة أصعاب الحق وهم الورثة » 
فإذا لم يكن له وارث انعدم المائ من النفاذ . 
والقانوث فرض لهذا الشرط ق.مادته الام والنلاين © ذبين: أن الوصية 


لا تدفذ فما زاد على الثلث إلا بإجازة إلورءة بعد وفاة الموصى لأنه الوقت الذى ثبت 


من أهل التبرع قانوتا مع عامهم بالوصايا التى يزوم ... 
وما عرفا أن الوصية ها مقدار محدد تفل فيه من غير توقف ؛ فإذا زادت 
عه تولفت فيا راد صل إجازة الورية صاب الىق لى التركة إن ونجدؤا:, 
فالمسألة ا فا تقدير e‏ ¢ و هذا المقدار كرون م4 إحارة ورد. 
فن الذى يلك تلات الإجازة ومى تصح » وما الحم فيا إذا أجاز بض 
الورثة ورد الأخرون ء وما هو الوقت الذى تقدر فيه التركة ؟ ؟ 
كل هله عو تتطاب البيان فقول 3 
دار الوصية 
لا خلاف بين الفقهاء - إلا من شذ - فى أن الوصية النافذة الى لا تتوثف 


(۱) ونصبها, صح الوصية با لثاث للوارث وغيره » ولا تنفد فى الريادة إلا إذا 
أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين ا جيزونه » , 


31 
عل مجازة أحد هى الى كون فى حدود ثلث نركة الومى لأن القرآك وإن جاء 
ا و لايور ا اقات ف ديت مد من أى وان :0 اا 
زافلت كثير ونا ق نادن الا جاديت: 
ومن مسك بإطلاق القرآ « من بعد وصية » وذهب إلى عدم تقييد الوصية 
النافذة بالثاث فأجازها نالنصف أو بأ كير منه أو بكل الال حى واوكان له وارث 
كدت الكيدة الأماميةوالأناضية DS‏ 128 وحكرا عليه بالقذرذ لاطي عن 
السنة الشهورة الى قيدت ما أطلقه الفرآن . 
وعلى الرأى المعول عليه إذاوقءت الوصية فى حدود ثلث التركة بعد وفاء الديون 
اولقن روساعة إل عرفالا تدرو ل لفن فاو ل د 
حتى اغيره حى تتوقف على رضاه لحديث : « إن اله تصدق عليكم بثات آمو الك 
. فى آخر أعار؟ فضعوه حيث شم © . ظ 
ودأى آخر يقول : إنها تق باطلة لا فرق أن يكون له وارث أولا » لأن 
رسول الله مھ فك دا وال المطالق يفيد التحر 3 ؛ وهو بدوره يقتغى بطلان 
ای 04e‏ , 


ا ده ۴ 
ورأی آخر يقرر أمها تقع حيحة موقوفة على إجازة الورثة . 


)۱( مدان هذا اا رأى لفون 5 إذاكان البوصىوارث ف هذة الا وأجاز 
تلك الوصية J‏ باطلة . فيرى بعضهم أنه 38 ر شه الإجازةءلان | باطل ay‏ اب ححا 
فلا يترتب عليبا أى أثر » فوجودها وعدمها سو أء 

ومنهم من ری / نبأ Ea‏ لص حقه فلا e‏ 4 إلى 
“ما سوق من تصرفات 2 ل عل اتا ء عطية من الوارث ع( ورایت 8 الاك الوص 


أه ھی توفي شروط العطية دن فول نجل رل وحيازة 54 8 














5 
أما مها فلأنها تصرف صدر من أهله فى عله » فالشخص يتصرف فى ماله 
للملوك لهء فيقع صحيحا كدائر تصرفاله من بيع وهبة وغيرها . 
وَأ توقفها فر أعاة لق الورثة المتماق بهذا القدر » فيترك أمرها إلميم » إن 
أجازها نفذت » لأن الانم زال بتنازلم عن حقهم » وإن ردوها بطات . 
هذا إنكان له ورئة من الأشخاص ؛ أما إذالم يكن له وارث مهم » وكان 
ما ل تركته: إلى بيت مال المسلمين « المزانة العامة » فإنها تقع باطلة عند من رى 
أن بيت المال ؤارث من لا وارث له » لأنه لا عاك أحد إجازة هذه :الوصية حتى 
الا 1 نفسه لما فما من إلحاق الضرر ببيت المال ؛ وإلى هذا ذهب المالكية. 
والشافمية جاء فى فة الحتاج + ۷ ص 2.5١‏ فإن رد الوارث انخاص المطاق ' 
. القصرف الزيادة بطلت فى الزائد إجاءاً لأنه حقه » فإ نكان عام بطلت ابتداء من 
غير رد لأن الحق للمسامين فلا جز » . 
ومن برى أنه غير وارث يذهب إلى نفاذ هذه الوصية » لأن حق الموصى له 
بكل امال مقدم عليه » وهو مذهب المنفية وأحد القولين عند المدابلة . ' 
ومهذا الرأى أخذ القانون ‏ ييا جاء فى المادة السابعة والثلاثين(0 . 
والخلاصة . أن الشخص إذا أوصى عا يساوئ ثلث ماله صحت وصيته ونفذت 


سواء كان له وارت أولا» وإذا أوصى ا e‏ ولم يكن له وارث “كن الأشخاص 





(۱) و نصا «تصح الوصمة بالثاث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة » 
وتصح بها زاد عل الثاث ولاتنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الور ة بعد وفاة الموصى 
وكازر |عالمين بها يزونه . ش ش 

وفك وصية من لا دين عليه ولاوارث له يكل ماله أو بعضه من غير توقفب 


على إجازة « الحخزانة العامة » 


لام د 

نفذت كذلك » وإن كان له وارث من الأشخاص توقفت فيا زاد عن الثاث على 
إا إن أعازها قنك وان رعا طا مو ا كت رارت وائهدا أو يردا 

وإذا أجاز بعض الورثة ورد البعض نفذت فى حق من أجاز ما دام من أهل 
الإجازة 4 وبطلت ف حى دن ردها :1 

فإذا أردنا معرفة صوب كل مهم تسم التركة تفسومين 0 انت 0 رض 
الإجازة » وآخر مى فرض عدمها » فن أجاز الوصية أخذ نصيبه عل . الأول 
ومن + ها عد نصبيه على ل الفرض 1 ات 

فو کان الس علك ماثة ومانين فداناً وأوصى منها بائنين وسبعين فدات 
ووی وله ولدان وة أن )» ٤‏ أخاز الوصية الزابدة حل الولدين وإحدى البلتسين » ¢ 
وردها | الأخران 9 فا زیا ا التركة تفسيمين على فرضين . 

التقسيي الأول على فرض إجازة الكل يعطى الدوصى لهم ٢‏ فدانا » وکل ولد 
5” فدانا » وکل بنت 18 ف . 

سے لثانى على فرض عدم الإجازة مخص الوصية ثاث التركة فقط وهو ٠‏ 
ار 

وعلى هذا توزع الثركة كالأنى . يعطى للولد الذى رد الوصية 4٠‏ ف » والذى 
أجازها ۹ ف » وللبنت الى ردمها ٠١‏ فداناء وللتی جازتما ۱۸ نداءا » ويكون 
مقدار الوصية 55 فدانا. ۰ 

وإذا وف اللاك للموصى له فا راد على إجازة الورثة فهذه ال لا امار 
إلا إذا توفرت فما شروط ثلانة . اتفق الففباء على بعضها » واختلفوا فى 


مي 











س 4ا 
ولا 1 كرون بعل 00 موث المودى فلا عر با م مهم من الإنجاز 
أواارد حال حي أله فلو أ از الوارث الوصية قبل وفاة اة لأوصى کان له حق يغد 
وفانه, ولا تازمه الإجازة ال سابقة بشىء . وكذلك فى الردء لأن حق الوارث فى 
الال لا يقر ر إلا يفاك الوفاة ¢ أما قبام ١‏ قلا علاقة له يذلاك الما ل خيث ا لايعل دن 
سيكون وار ؛ ومن لا يكون » فتسكون إجاز مم إسقاطاً تی لم إثبت لم بعد » 
فلا 5 کا الو سوط الشفيع . >44 ف الشفعة بو له ¢ واأر أ مرها قبل 
عقد الزواج ٠‏ 
اپا : أن يكون الجر أهلا ابرع . وهو البالغ العاقل ارشيد » لأا 
ملسك دون ءوض 2 ری ابعص او ا 3 e‏ 
التبرع 7 | برى آخرون »وکل مهما ضرر عض ؛ فلا عا أسكه إلا الرشيهد الذى له 
كامل ا رية فى تر فاله ٤‏ 
: وعل ۵ھ دلا لاتصح إجا جازة 5 الصبى والجنون واللمثوه واطحور عايه إسإمب eı‏ 


ا والغغلة 5 لا صح من أو أ ا 4 لأن تصر فامم منوطة كصاحة من ف 
ولام : 


ارا :أن يكون جز le‏ ىا زه : وإذا كان للموصى وصايا ا والوارث 


)0( ومن الفقباء من بدىأن الإجازة لصح جال ر اقا رصى کا 2 رودا فيلزم 
الوؤارث بعل مروت ا موص بم صدر مئه من جا زه E‏ رد »رهئاكزأى اث وط : 
بين الرأ بين »> وهو أنه إذا كانت الإجازة ف صحة الموصى لا تقيد صأ حيرا 7 a‏ الرجوع' 


علا » وان كانت فى ميض مو ته وليس له اارجوع ع بعد وفاة الموعى وهو 
مذهب مالك.٠‏ 

راجع المغنى لان اط ج 000 > وحفة اتاج , 3 0 جلا ص ۱٤‏ , 
والمبسوط ج۷ ص۷٤ ٠‏ ْ 





0 

أيه ورك دا 5 أجازها لا تعتير هذه الإجازة.؛ لأا إما ايك منه ) 
او إسقاط 8 ¢ وكلاها الا ينصح إلا شه > ی“ معلوم 00 

والفانون أخذ مه الشروط الثلاثة . 

E‏ يشرط لاد هزه الإحارة »ألا يكون الجر مريضا عرض لوت 0 ولو 
أجازها وهوهر يعن لا تفل إجازنه إلا ف حدود ات ركته هو وتتوقف فيا زاد 
عل إعا زه وره المتوفر م اليم روط السا َة . 

وإذا | ا ألو وره ه الوصية 0 انراد على الثلث 5 إجازة کد ملاث الموصى له تلاك 
ار يادة بلا خلاف بين ھور الققهاء 2 e‏ افون ف ساب هذا امللك 
صدر فى حينه صحيحاً لكنه توقف تنفيذه لتعلق حق الورثه بتلاك لز بادة» وهذا 
الثماق جاء متأخراً عن صدور الفمل » فإذا أجازوا فقد تنازلوا عا هم ا 
الاءتراض والفسيخ لی الميت ¢ 8 والماشىء لاحق هو الوصية التى جل امام نع دوك 
نيذه | والإجازة رفعت الام ٠‏ ش 


٠‏ وعلى هذا ارأى لا تاج اللاك إلى قبض من الموصى لهم » ولا إلى قبول 
جديد» بل یکی بوهم الأول > ويم الورثة على سايم الال إذا امتنموا مه 
لعل ا 1 ' ش 

"اوقل عطية معادلا فيد لوصية ارصن لآم ا صدرث باطلة لمهى ار ول 
عا » والإجازة لا تقاب الباطل ميا » لأن ملك الورئة ثبت ف هذا اء 
كغدرد وفاة الموصى . فإذا أجاز وا كان ليسكا ابسداء + ولا شأن ار 
السابقة فيه . 


)0 خالف الما سكية هذا الشرط فقالوا 50 علبه مقدار ما زه لاا ٠‏ 
إما هبة ميدأ ة أوكالمية وهبة الول جائرة عندم . جظ ْ 





له 
وعلى هذا ارأى يحتاج الماك فى الزيادة إلى قبول جديد ؛ وقبض ممم م 
ملسكهم له ¢ وإذا امتفع الورئة ۶ن تلم هذا المال اعد الإجازة يا يرون عليه 
لأن للك ثابت فم قبل التسايم > ولا يثبت ملك الموصى لم فيه إلا بد 
قبضبم ل04 
ود له ران الثول "الأول اسلامة دليله وقونه» ويه أخذ القانون » 
وعبار: 4 » ولصتم ٠‏ ا زاك على ا2 ثلا زنل ف الزيادة إلا إذا أجارنها الورية بعك 


وفاة اأومى وكانوا عامين ۶ ا حيزونه 6. 


ولوكان عتبرها هة مبقدأة لشرط ف بوت اللاك فها وحود العقد ار ھی فيا 





(1) كشب الفقباء فى نسبة هذين الرأيين مضطربة ؛ فبا تنسب كشب الحنفية 
والماللكية القول بأنها عطية مبتدأة للشافعية حى ليظن القارىء أنه هو القول الوحيد 
فندم أو عل الأقل هو قوم المشهور عند . اجه كفن الشافعية عل 
الإجازة تنفيذاً ؛ م ثم صك قولا أخر بأنها عطية . 

فن تحفة المجتاج +۷ ص لام « الإجازة تنفيذ أى إمضاء لتصرف الموصى بالزيادة 
على الثاث اصحته » وفى قول عطية مبتدأة « وى ص ١ل‏ : الأصسم أن إجازته تنفيذ 
لا اشداء عطيه . 

وكذلك بعد بعضكتب المالكبة تحكى ال رأيين عندهموترجع ف القول بأنه عطية. 

فق الشرح الكيير جع ص۷٣‏ ؛ « و إذا أجاز الورثةكانت عطية ابتداء على القول 
المشبور لا تنفيذ وصية ؛ ؛ و بعد كلام بقول: وفى رأى آخر للماللكية لا تتكون ابتداء 
عطية بل تنفيذ وصية » فلا تحتاج الى قبو لاص و لوصف الوصية على هذا بأ ہا ج 
لاف الأول . 

وجاء فى المثئق شرح الموطأ ج ص/اه ١‏ د فإن أوصى المست بأ كش من الثاث 
فأجازته الورئة جاز ويكون ذلك تنفيذآمنهم لفعل الموصى ولم 8 ابتداء عطية مم 
لللوصى له خلافاً للشائعى فى قوله : | ا إبتداء عطية ال . 


۷ سد 
إذ كان الموصى به عقاراً » والقبض فبا إذاكان منقولا . عا شرطه القانون اللانى 
فى املك باهبه . 


. وإذاكانت الوصية لا تنفذ بدون توقف على الإجازة إلا فى ثلث الال شا هو 

الوقث الذى يقدر فيه الال حى عم مقدار الوصية النافذة ؟. 

الفقهاء غتافون فى عيين ذلك الوقت على آراء . 

فقيل : إنه يوم الو صية فلا عبرة ما حدث بعدها من زيادة أو قصان وهذا 
ار أى ماسوب لبعض الشافمية .کا جاء فى كتبهم ١(‏ 

وليس لهذا الرأى وجه ظاهر ء لأن العليك بالوصية كر هك E‏ 
لا قبله » ولا ياهر عق الورثة الذى يتعارض مع الوصية إلا بعد الموت » وله 
اولي هذا ارأى حرمان الورة من الميراث فيا لو أوصى لشخص بألف جنيه 
مثلا حيما ملك الآلاف السكثيرة ثم تقص ماله حى 2 كانت قيمته عند اموت ألا 
8 وأقل منه فإن الموصى له له يأخذها ء ولا ببق لورة شئ 

وقيل يعتبر يوم الوفاة سو اء سمت التركة وفرزت الأنصباء فى هذا الوقت 
أولا لأن هذا وقت العايك بالوصية » وفيه تارم من جانب الموصى ) ويلبت للك 
لأموصى له فيه إلا 1 نه ملاك متوقف على قبوله » وهذا 1 ا القبول عن وقت اأوت 
فإنه يثبت اللات بالقبول مستنداً إلى وقت اموت . ا 

وهذا القول هو المشهور. لاشافعية9؟) . 


اك 


.0( فى تحفة اتاج + صم ..وقيل فم الوصية قلا عبرة يم لث بعدها . 
)۲( المرجيع الا بی ۰ 1 1 











0" 
ل ب#تجر يوم القسمة وفرز الأنصباء : لأنه الوقت الذى تنفذ فيه الوصية 

بالفمل » ويستقر فيه الك . وإلى هذا ذهب النفية والمالكية(9 وهب 
قول لاحنابلة . ا 


و 


فان قيمة الوق به تأر ذا التغيير على الرأى الأخير ' والخقص يلحق هيم 


المستحقين من ودی طم وورثة على قدر أنصبائهم 2( وار يادة کون لم كذلاك . 


0 ' ذاو كانت قيمة المال عند الوفاة ثلاءة الأ وعند الد آلف ك كان 
مقدار الوصية خمسيائة » ولو كان الاس بالعسكس كانت قينا أله . 


٠‏ وعلالرأى الذى قبله بالمكس . يكون للموصى هر ألف فى حالة نقص التركة» 
وخسماثة فى حالة زيادها. . هذا إذا كانت الوصية لهم شام , كالتصف أو 
الت د ش ّْ ا 





(۱) کشر م كنتب المالكية يصرح بأن العبرة بيوم التنفيذ . فن الشرح الكبير 
ج٤‏ ص ٠۳۷‏ ويعتير الرائد عن الثاثيوم الثنفيذ لايوم الموت فإذا أوصى مائة وهى 
ثلاث ماله وم الموت وکان ماله وم ااتنفيذ مائة وسين أعطى مسین وکنا لو قال ُْ 
أو صیت له بثاث مالى فا لعبرة كاله يوم التنفيذ . . ۰ 

وجاء مثل ذلك منح الجليل » وحاشية العدوى عل الخرشى . ٠‏ 

ومن صرح بأن المعثير يوم الوفاة قيده بوجوب مراعاة يوم التنفيك .فق شرح 

الرسالة جم ص 4 « الممدير ثاث المال يوم الموت لان الموصى له لا .ملك الموصى له به 
إلا بعده.وت الموصى لسكن لا يد من م راعأة يومالتتفيك ٤‏ فإذا کان الال EE‏ يوم ' 
الموت ييدث حمل ثلثه المال الموصى به وْطرأ عليه بعد الموت وقبل التنفيذ دو اة 
0 قل فلا يازم إلا ثلث الباق ؛ ولا فرق بين وصية المرض والصحة .ام ' 


وعرة هذا الملاف تظبر فيا إذا طرأ على التركة تغير بالزيادة أو النقصان . 


8 
8 











A 

أا إذاكانت بعين معينة أو ءال شل م ز a‏ ما بين 
وقت الوت ووقت القسمة ا إذا أوصى يوان فزاد بالسمن » أو ولد فإن زياديه 
ولف انك أ اسل ع تكن امرض لهل القول ,أن اة برقت ار 
لاه ماء ملكه » ولا دغل فى امساب عند تقدير اثلث . وعلى الرأى الذى يمتبر 
وقت القسمة تسكون العين موضى بها أصالة » والزيادة موصى بها تبعأ فيحسبان 


جما فى تقدير الات : 


فاو أوصى لرجل بفرس وكانت قيمتها يوم الوفاة مالة والتركة ثلاماثة ثم 
صت النركة إلى ماثتين 3 1 لذت الفرس 3 أصبحت فما ما وحمسين تأنه 
عل رأى الشافحية کون الفرس'وولدها لوس اله سواء زاد امال 3 ٥ص‏ 


وغلى الرأى-الثانى تقوم الفرس وحدها أو هى وولدها عند الفسمة» فإن خرخت تلاك 


القيمة من لث البركة فى هذا الوقت :نفذت » وإن زادث نفذت فى مقدار الثلث . 


وتوقفت ف الزيادة ٠.‏ 


والقانون لم يصرح بأحد الرأيين فمل يكون العمل بالراجح فى مذهب المنفية 
كا جاء فى آخر المذكرة التفسيرية من أنه إذا جد من الحوادث مالم ا ا كه 
فى هذا القانون فإنه جب الرجوع فما إلى أرجح الاأقوال من مذهب أبى حنيفة ٠8‏ 


كا تقضی بذللك المادة سه ۲۸۰ من ا مرسوم بقانون رقم لا اسنة 1581 ؟ ٠.‏ 


کان هذا هو الظاهر الذى يسبق إلى الفمم و للكنالبحث فى الةا بون فى موضع 
آخر جعلنا ممم بأنه يسير مع الثافمية الذين بقررون أن بوم الوفاة هو وقت تقدير. 


الك تلم ا ر لا تتنافر * 


(E 5-9‏ حك 
ذلك أنه قرر مأدته الخامسة والمشرن() أن اأومى إذا کان e‏ وقَت 
موت استحق الموصى به مريت حين الوٽ » واف زوائد الموصى به العين 
تسكون لاموصى له » ولا تدخل فى تقدير الثاث » وأن على المومى له نفقة الموصى 
به فى تلات المدة . ا 
وهذه الأحكام - کا ر ى - لا تعفق إلا مع القول بأن وقت التقدير هو 


التصاا لباق 
ا 
وفيهمياحث ش 
ا معز الأول 
ف 


الوصية بالمال 


/ 


تصح الوصية الال Lb‏ کان ا مهولا فتحوز بعسين يذامهنا » أو جزء 


مما 3 أو وع دن امال 3 3 رع شائع ف هلا النوع 0 أو 2 شام ف الال كله 53 





(۱) و نصها د اذا كان الموصى له مونجوداً عند موت الموصى به من دين الموت مالم 
يفك ص الوصية بوت الاستحقاقی فى وقت معين بعد الموتث . 
و زوائد الموصى به من جہن املك الى القبولالموصى له وولا انار وصية وع 
المرعى له مق الوص به ف تلك المدة» , 


بوه 





1 

1 
ا 
1 
0 
0 
1 
0 
|| 
1 





س ع سم 


أثر جوالة الموصى ب الوصية 
الوصية فى أصاها تبرع مشروع ليتدارك الإنسان بها الامو اجات اد 
أيصل پا من بريد » وف ف الها( أب 3 وقث متأخر فرب م الوت لا : 
1 بيان أغرا غراض اومن و توضيحم ما بريد » فتصدر منه وصايا فمها | إجمال وإم 
6 ن يقول. E‏ جر عدن الى »أو م مله )» ا ادهأوا 0 0 1 
ش صدقة بعد وفاى ( د 0 إلى تمليك ثىء غير 
5 پال مساك لاقو د كلم | افر ا ا المفضية ال ازام 3 لا کن رفعه ) لأن 
8 شرعما لک ون طرر 2 لتحفيق مصالح 1 ناس لا کون وسياه له إلى المزاع 
بم » وأن اض العةود لا 9 أدنى ا أنواع ا الات 3 وبعضها تمل الجبالة 
الرسيرة دون غيرها . 

لك ن الوصية لا برها جما محلم وإن لم تك 8 ن لسيرة للضرورة ای ارا 
إلا أول اكلام يا رى جمور اا ول لا: مها تبرع لا يشر فيه الجهالة » 
3 براي فقهاء المالكية وم ذلاك فان جال الموصى ره لا 24 ى إل المزاع ممما 
باغت مس مهأ حيتث ث وکل ؛ يان ال جرول فا إلى الأوصى ف حيا له إن E‏ ملةا. 
أو إلى طرف وادد وهو الوارث إن وحد 0 أو ولى الأمر إذا کان مال مال المت ش 
إلى بیت الال » ولا شأن لاموصى له فى البيان ' 

ف فإذا بين المودحى ف la‏ ان لاموعى له ما بيثه دن غير يوقت على إجازة 
الورنة م ف حدود الا ما وإ 1 پهن کان 1 58 إلى الورئة 0 وحيلئد لبغى 
أن يكون بيا يام ف حدود دلالة الألفاظ ¢ وما يقتصيه الوك ¢ وما يحقق غرض 
٠‏ اأوص دي" دن إرصال ا فم إلي اأوصي له وعلي ذلا | إذا ينو 7 ىلا ينقع أصلا أ 








س ٣‏ مه 
بثىء قليل الفائدة رد علمهم بيامهم » لأن الموصى لم RS‏ 
واقذ ضرب الفقماء الأمثلة المديدة للوصية باليول > وبينو! اراد منبا » 
واختلف بيا مام 75 لاختلاف اأ عرف ف تفسير الألنا اخ » 3 اخثلاف ال لاله ا لاو 7 
إذا ا يك ن عرف ¢ إليك بعص م قاله فقهاء الحنفية لأن مذهموم هو الد ی يعمل 
ب4 4 ف هزه 5 9 حيتت 1 يعرض لها القانون , 
قالوا : : إذا او دزء من ماله 2 3 شىء مله © أو عظ أو تصيب منه 3 
بيعضةه ول ن ف حياته كان البيان لور شه 5 فيقال م 5 عطوه أنى قدر 4 اال 
عند أن 15 ب ف : 
3 وإذا ا ی اسم إل أ من اله فيل إن البيان إلى الى ار 3 أيضا بنا بناء اء على أن السهم 
218 ف عرف اناس يطلقان عل الا ايل والكثير فلا تارم الورنة بقدر معين . 


وقيل إنه ون عم إعطاء قدر مل وهو أقل الفأ 4 الوراية(؟) عيث لار بد 





(١)المالكية‏ .ولون : إذا 0 #زء من ماله كان الينوصى له سم من 
أصبل الفريضه فان كانت دن اوه أعط لى دبعها 04 وإن كا نت دن 5 ده ة أعما ا 
وإن كانت عا أخيل سپا ممأ وول عر ادا کا نن و ارعالت | ىا أخذجزءا 
من بام هذا إذا كا ان له وإدث فان لم يكن له وارث أعطى 1 اعل الرأى الراجم 
باعتا )5 أنه أقل ساسم فرضه اه تعالى ٠‏ ناجم شرح اشرق عل اس خليل 


جو صن و« . 


۰ () جاء فى الفثاوى الطندية ج + ص۹۰۹۸ وو أو أوصى ی إسهم م ن ماله أو 1 
من ماله قيل لاور أغطوة ده مأشكم 3 وهذا الذى ذكزنا اختمارالمشا اي عل ماعرفنا 
من أن السهم کا لجز ا اسلا وأية فيخلافه فن كرف المبسوط : إذا أوص ی إسهولرجل 
من ماله 1 اخسن مثل سام الورثة ان کون أقل من سدس سی عا ی الاسدس 
فعلى رواية الأصل جوز ا فة 4 رهه اه زءالىالتقصان عن اليتس ولم جوز الوا بأدة 
عل ا »> وعلى رواية 0 الضغير جوز لزيا بادة عل ادش وم جوز التقصان 


. عن ادس ؛ وقالا ای | رود ي أ4 أخس سهام الورية إلا أن لد "على.الثلف خن 





الس عا سهد 
على السدس عند ألى حنيفة » فإن زاد أعطى السدس:فقط » وقال صاحباه يعطى أقل 
له الثاث كذا فى الكاف » ولو أوصى لرجسل بسهم من ماله ثم مات ولا وارث له فله 
النصف لان بيت المال عازلة الان فصار كأن له ابئين فسكون بينهما مناصفة كدذا فى 
حيط ا ١‏ 
وف البدائع + ۷ص وم : ولو أوضى سهم من ماله فله أخس الاتصباء يزاد 
ا على ألفر رضة مالم زد عل السدس عند ا حنيفة » وعد هما ٠.‏ مالم باد عل الثاث كذا 
د تردق لاض 
وذکر ف الجامع الصغير له مدل نصيب أجد الورثة ولا بزاد على الندمن عيد اى 
حنيفة : وعندهما لايزاد على الثلث . فعلى رواية الأصل يوز النقصان عن السدس 
عنده وعلى رواية الجامع الصغير لايحوز : 
وبيان هذه اجملة . إذا مات الموصى وثرك زوجة وابئا فللموصى له على رواية 
الأصل أخس سام الورثة وهو الدّن . يزاد على ثمانية أ سهم سهم آخر لعي ا 
فيعملى لى تسح الال ٠‏ وعلى رواية الجا بع اليد يعطى السدس لدي سهام الورثة . 
EE TEE‏ لابوأم أو لاب فالموصى له البتدين عند انا رسهام 
الورثة هد | الربع » وهو لا جوز الزبادة على ا ؛ وعندهها الرببع لزه أقل سهام 
الورثه » وأنه أقل من الثاث فزاد على أربعة مثل ربعهأ وذاك سهم وهو خمس الال . 
1 ثم قال : وجه قوكنا أن الم ام لصب مطاق ليس له حد مقدر» بل بقع عل 
القليل واكك ثيل كاسم الجرء إلا أنه لاسمى سهما إلا بعد القسمة ». فيقدر. بواحد من 
أنصيا ء الورئة والاقل مين فقدر به إلا إذا كان يزيد ذلاك عل أ للف فيزاد | لى الثلث 
لان الوصية لاجواز لها بأ كش من الثاث من غير إجازة الور . 
ان حنيفة ماروى عن أبن مسءودرضى أشعنه أنه سل عن رجل أوصى بم 
من ماله فقال : له السدس . والظاهس أنالصحابة رضى الله عنهم بلغتهم قثواه وم ينقل 
اه أنكر عليه ا فيكون اجماعا» وروی عن اباس بن معاوية أنه قال : اسهم ف 
كلام العرب السدس إلا 3 E‏ فى أحد سهام الورلة والاقل ميقن بهفيصرف 
5 إلنه « فان کیان أقل مه لاء يبل به سدس Yi‏ عمل أنه أراد الندس و تسمل أنه 
أراد به مطلق سهم من سام الورثه فلا بزاد على أقن سهامهم بالشك والاحتهال اه, 1 





) 44 ١ 0 

0 سهام الورثة بحيث لايزيد على الثاث » فإن زاد أعطى الثاث فقط . وهذا إذا ١‏ 535 
عرف شام فيه . فإن وجد عرف كان العمل به » وإنما قالوا يعطى مثل أقل سهام 
الورئة . لأن لنظ السسهم يطاق على القليل والتكثير فإذا لم يكن عرف مدد اراد منه 
مل على أفل الأنصباء لأنه التيقن › ومازاد مشكوك یه . 


وإذا لم يكن الموصى ورلة وم ببين فى حيانه الوم الذى أوصى به کان ادوص 
له نصف الال ولبيت المال 'النصف الأخر » ومثله فى ذلات الوصية بالجدء » لأن 
للومى مس ذه العبارة جعل الموصى له شريكا لبيث امال » والشركة تفتذى 
المساواة . فيحمل عليها الافظ تحقيقاً للساواة بينمما» وإن كان اللفظان يطاقان على 
القليل والكثير: ٠‏ ظ 


وإذا ا بشىء دن ماله 3 بقليل م4 فان ول الاس بيه مألا يصل إلى 
النصف حيث إن الافظ لايدل على النصف . 
يم فيه جال كالوصية بنصيب أحد الورثة 04 أو عمل نصيب وارث مدن وهو_لاشلكتبت 


مول وقت الإيضاء . 
الوصية ثل نصيب وارث من الورثة 


من ضور الوصية بالجمول ألتى بين الفقباء حكما وألى بها القانون فى صراحة : 
والفقماء متفقون على جواز الوصية عثل نصيب أحد الورثة معي بذاته » أوغير 


ممين ٠‏ واختلةوا لعل ذلك 2 مو صعین : 





ع معأ س 
وها : فى جواز الوصية بنصيب أحد ااورثة . 


ف و حنيقة وصاحياه يذهبون إلى عدم حوار هذه الوصية 6 لأا إنصاء عمال 
الغيز حديث إن تصيب الوارث هر ماخصه لعل لاأوت ا لاف الإيصاء كثل أضيية ۰ 
لان مثل الشىء غیره() . 
وذهب الأعة الأخرون ومعهم زفر من النفية إلى عة تلاك الوصية . لأن 
المقصود بقوله « أو صيت هذا بنصيب ابی ملا » التقدير لا الإيصاء بنفس النصيب 
أخذ القانون . 
تصيية دن أصل الال غير مر رل 4 وأو أوضى أشخص مل اصیب أبئة 4 وكان لهاان 
كان مقدار الوصية نصف الال » ولوكان له ثلاثة أبناء كان مقدارها ثاث الال » 
يقسي الباق بين الورثة ¢ وهذا هر مقتهى القاس 3 يقول صاحب تبهين المقا'اق 
من المنمية » لأن نصيب الان قبل الوصية من أصل امال » وهو النصف فى الصورة 


الأول + والالك: فق الضووة اة 


ونوافق المالتكية فى .هذا من الثقهاء ابن أنى ليلى » وزفر من الخنفية » وداود 


الظاهرى . 


(1) تبيين الحقا ق ج ص۱۸۸ » المبسوط ج۲۷ ص۷٤۱‏ . 

00( راجع الشرح الكبير جع ص 445 » وشرح الحرقى على صر خليل جه 
صه؟؛ ويلاحظ أن المالسكية يوافقون الجهور فما إذا قال : اجعلوه وارثما مع ابى » 
أو اجعاوه فى عداد الورثه» أو انزلوه منزلة ابي + أي ألليةوه .به أو ماشابه ذاك. 

م ٠١‏ أحكام الوصايا 











العا 
. 0 7 : 

روهت الور إلى أنه حى شل نمت الؤارث مدا فل آمل الما 
مم أنه يقسم الال على الورثة الموجودين » وبعد معرفة سهام كل واحد يزاد مثل 
سهام ذلات الوارث على أصل التركة ؛ ثم يعطى للموصى له تلاك السهام من التركة 
بوك الزيادة . ش 

فاو أوصى يشل نصيب ابنه وكان له ابنان » فإنه تضم التركة على اثنين 
فتسكون سما مما اثنين بزاد عامما مم ¢ قتصيرالسهام NR‏ بی للمودى له م 
مما وهو الات 3 

وفى الصورة الثانية يكون لاموصى له ربع ا ناا تصير ار اه 
ذلك ¢ وهذا يقتغى ألا يزيد أحدها على ال 0 ذإذا أعمطى الموصى له ایی من 
أصل الال ل يكن هذا إعطاء ثل نصيب ابنه » واثتفت التسوية بونهماء مم أنالعبارة 
تفيل التسوية» والموصى قصدها . 

وإذا أومى عمل تُصوب أل ورنقه غير معان ۰ ووی ورك ورثة این ف 
الأنصباء فنك المالكية حاسم جزء على عدد ر وهم » فإذا كان له ولدان وينت 


كان الموصى له ثلث الالء والباق يشم بين الورثة . 


والجهور يذهبون إلى أله يستحق مثل نصيب أفلهم مزادا على سهام الفريضة . 
فى المثال السابق يقم الال بين الولدين والبنت فكو ن السهام حمسة . يستحق 
الوسى له مثل نصيب البنت » وهو سهم واحد يزاد على أصل التركة فتصير وع 
السهام س فيأخذ الموصى له سدس التركة ¢ وإ استحدق مثل نصوب أقلهم ¢ لن 





)0( داجع الميسيوط. ل تبان الحقائق ازيلحي 2 والمخنى لابن قدامة جص 





اع[ 
العبارة يحتمل أنه أراد مثل نصيب أ كثرم » أو مثل نصيب أقليم » ولأكان الأقل 
هو التيقن ومازاد عنه مشكر ك فيه فلا تلبت الزيادة مع الك . 

٠‏ هذا إجمال لاراء الفقهاء » والقانون بعد أن جوز هذا النوع من الوصية لم بفرق 
ان 4 | إذاكا نك بألصيب أحد الورثة ¢ 3 عل نصيبه 4 وجءل له مكل نصيب الوارث 
المعين ؛ أذ تنصيب أحدم فى غير امین عند التساوى » ونصيب أقلهم عند اختلاف 
الا نصباء مزاداً على سهام الفريضة لامن أصاما 


جاء بیان ذلاتك فى المواد (er 3 ct‏ . 


وتفصيل ذلك . أن الوارث الوصى كثل نصيبه إما أن يكون معيداء ڪأن 


م 


يفو ل : 3 صيت اغلان كثل نصيب أبنى ٠‏ أ فيردعين:. کان يمو ر : أوصيت 


له عل تُصوب أحد الزرية 4 وف هذه الال إما أن يكرن أ ناء وره متساوية ٠‏ 





)١( >‏ ونيا مادة ب ١‏ ۽ ى « إذا كانت الوصية عل لصب وارث معين من ورثة 
الموصى استّحق الموصى له قدر نصمب هذا الوارث زائدا على الفريضة » 

مادةت ١غ‏ « إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموضى »؛ أو 
مل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهزائدا على الفريضةإ نكانالورثةمتساويين 
فى الميراث » وقدر نصيب أقلهم ميرائا زائدا على الفريضة إنكانوا متفاضلين » 

مادة ب « 45 - إذاكانت الوصية سم شائع فى التركة» و لصب احور لوف 
أو بمثل نصيبه : سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى لى 
ينصيب الوارث على اعتبار أنه لاوصية غيرها » ويقسم الثلث بينهها بامخاصة إذا 
ضاق عن الوصيةين » 

وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود » أو بعين من أعبان التركة بدل السهم 
الشمائع قد الموصى به ما يساويه من سهام اللركة» 








ا 
ا 
1 
| 
1 


سد |4۸ ~~ 
كأن يكون كلهم أبناء 31 بنات و او دن وع وأحد ¢ أوتکكون الانصباء 
مختلفة . كأنيكون الورثة خايطاً من الذكور والإناث » و ىكل الصور إما أن يكون 
مع تلاك الوصية وصية أخرى اسم شائع دن التركة ¢ أو بعين بذاما أو عقدار معين 
م امال ٠.‏ 3 لايكون معنا غيرها 4 وف حا الوصية اھب وارث معين قل کون 
ذلك الوارث موجودا » وقد لا يكون موجودا » بل يفرضة الموصى فرضأ حين 
الوصية » ولا بون له وجود بعد وفانه . كأن يقول : أوصيت لفلان بمثل 


نصيب أبن لوكان . 


هذه صور مختافة لهذا النوع من الوصية عرض القانون لبيان أحكامها وكيفية 
تقد برهأ ماعدا الصورة الأخيرة فإله رکا ( بلإمها حدذفت يوك أن كانت ف مشروع 
القانو ن بدليل أن الذ كرة التفسيرية تسكلءت عليها وبينت حكها . وإليك بوضيح 
هله المدور 8 

f 

الهدودة ابر ولى : 

أوصى رنیب وارث مءين موجود عل وفانه 17 و أوصى عل لصوب بلثه 
٠. 5 53 5 9 5 “1 07 8 8‏ 575 3 
أو أخته مكلا وكان له عند وفا به اا سول وارنه وف هده الصورة يستحقالوصى 


ولبيان مقدار الوصبية تقسم التركة على الورئة اأوجودن » وبعد معرفة سهام كل 
وارث بزاد على و السهام مثل سوام الوارث ا موصى عثل نصويه ¢ 3 فس التركة 
وإن زاد عليه تؤقف فى الزائد على إجازة الورثة . ش 

فلو أوصى لخت كثل تصيوب رلته وماث عن بڏٽ وابن 3 ورك ۰ فاا 


فإن ال ركه تم أولا بين الان والبنت إلى سهام ثلاثة . لابنت واحد منهاء ثم بزاد 





ا 

سم على أصاما فتصير السهام أربعة تقسم التركه عليها » فيخص الأخت المومى لا 
١١‏ فداناء و أقل من الثاث » والباق يقسم بين الان والبنت . 

ولو أوضى لأ ق الثال الباق عل اهيب اند ذإنامقدان الوضية مان 
من هسة وهو أ كثر من الثاث فيتوقف فى الزيادةعلل إجازة الورثة فتنفذ فى عشرين 
فدانا » وتتوقف فى أربعة على الإجازة » فان أجازها الابن والبنت مما افأت » وقسم 
الباق بيمهما بالممراث » وإن ردها بطلت ٠‏ وإن أجازها أحدها فقط قذت 
فى حق الجبز دون الآ ركا عرف فيا سبق . جاء حك هذه الصورة فى الادة 
0 يل 1 

هذا هو حك الوصية عمثل نصوب وارث مسين موجود » أما إذا كان الوارث 
الموصى عثل نصيبه غير موجود بل فرض وجوده . مثل أن وعى اشخص. بنصيب 
ابئة أو مثل نصيبه او كان فل يعرض ها القانون ولكن المذكرة التفسيرية عرضت 
هذه الصورة » وينت حكما + ثم صرحت بأنه مأخوذ.من مذهب المااسكية » وهذا 
يدل على أمها انك فی مشروع القانوك الأول 5 ْم حذفت منه عند مناقشته ) نقد 
جاء فيها مأنصه . 

« إذاكانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة وبين الموصى الوارث . بأن أوصى 
بنصيب أبنه أو عثل نصيب اينه » 1 بنصيب ابن له و کان ١:‏ 5 ككل تصوب 
ابن له اوكان ٠‏ سواء أ كان له ابن أمم يكن فإنه يفرض ابن يزاد سهمه 
على سهام فريضة التركة » ویکون نصيبه 'للتوصى له ء والباق لاورية قم ام 
حسب فرائغمم . 

وإذا كان من أومى ٠‏ بنصیبه أو عثل نصيبه أو قر موجودا دب غيره 


17 4" + ۶ 6و . ee‏ 0000 - ليا - 
من الو ر به حجب حر مان 4 او حب سان إن افر بصة نوك بالنسية غير 





| وبنت فإنه تجوز الوصية » . أه : | ام 


0 5 


سد ث6[ سمه 
امه 9 بزاد عليه مهم لنوصى له .کا ورك ااا وا وا ارجل 
ا 8 ان اعتبرت الثر ركه مهما واحداً للبنت بزاد عليه سهمان للان الوص 
ET‏ الإركة إن أما ز الأخ والبنت » و إلا كان له الثلث » والباق 
رک ار صية ية يقسم بين الأخ والبنت قسمة الميراث مادة - ٤١‏ وعد كلام تقول : 
والأحكام فى الادة ٠غ‏ مأخوذة من مذهب الْنفية إلا فى الوصية عثل نصيب ابن 
لوكان ول يكن له ولد فال من مذهب مالك » . 


هذا ماجاء بالمذكرة التفسيرية بصدد بيان مسألة الوصية بنصيب وارث مغروض 


0 ء۶ 5 
وجوده وليس موجوداً بالفعل . فل يكون العمل فما - بعد أن لم ينص القابون 
ملا هنا الااكية کا جاءبتلك اذ كرة رة ؟ مم آنا نمل أنمهمةالذ كرات التفسيرية 
بست مهمة لمر ر بعية ¢ بل فى موضحة ومفسرة ة مشروعات القوا نين 4 ف | جاء فما 
لابعتبر تشريعا إلا إذا صدر القاثون وفق مافما ٠»‏ أما إذا أنى ما الفنا » 1 امل 
إن الأصل القرر هو الرجوع إلى مذهب النفية فى کل مالم بصن القانون عليه ¢ 
ويعمل بالراجح فيه مالم يكن عالقا لا فى القانون من أحكام ٠‏ 

وبالرجوع إلى مذهب انه 7" 57 اذا اف القانوت ف شىء من أحكانه لأنه 

وإ شالف مال ره القانوت ف الوصية بلصيب وارث مدين موحود حيث أ أبطلها 
واا ون يديا و يشرق ما وس الوصية عمجل لومب دلا الوا را ث إلا أنه ف هله 
الا قل سوی ين الص ورتين ¢ وأجاز الوصية بالصيب وارث معين غير موحود )00 


11 


(۱) جا مق الم اوی اة ج اص ٩٩۹‏ د فإنأوصى له بأصرب نهاو | نمهو له 


ابن أو بلك فإنه لا نصح الوصية ؛ ولو أوص له بنصيب ابه أو ابثئه ولوس له ان 


e 


| 





س ١‏ جه ۰ 
167 اها تقول انبره ا ی ل أعيل ارک کا مار غلية 
الها نون ف الوصية بنصيبة الوارث بو حه عام ¢ وحيائذ بین العمل ذا المذهب 
فى هذه المسألة . 


وسيب التفرقة ءاھ بين ألوصية خضصيب وارث موحود 4 والوصية بصوب 


1 
وارث سر موحود حيث أبطاوها ف الأول 6 وصددوها 2 الثانية . أن 
الوصية فى الأولى وصية بحق الفدير فتبطل » مخلاف الثانية » لأن الوارث 
مفروض وجوده » فهو غير موجود ولا حت له » فالوصية بنصيبه ليست إيصاء 
مىق الغير فتصح 5 
والقرر عندثم فى هذا الموضع ان النركة تقس على الورثة الوجودان ى خرف سام 
کل وار وعلى ف ارف مام الوارث الفروض الوص مضه اوقل نصييه ¢ 3 
تضاف مثل مهام ذلاك الوارث على أصل الفريضة 2 تعطى الموصى له إن حرجت ` 


من الثلث من غير توقف » فإن زادت توقفت فى الزيادة على إجازة الورثة » وإذا كان 


= ومن هنا لا يظور وجه لا جاء باذ كرةالنفسيرة منالتصريح بأن هذا مأخوذ 
من مذهب مالك لان واضع المذكرة إن أرادأن الماللكية م الذين سووابين العبارثين 
« الوصية بنصيب الوارث أو مل نصيبة » وصححوا الوصية فى الصورتين ؛ 
والحئفية : يصحدوا إلا الوصية يمل نصيب الوراث . إن أرادذلك نبا الحنفية قد 
صصح وها فى هذه الضورة يأ لع بار تین لعدم وجود الماع ؛ وإن أراد أنه جخ مذهب 
1 -كنيةفى كيفية تقدير الوصية فلا وجه له ؛ »أ التشريع يضطرب » حيث إن المالكية 
فى تقدير الوصية يحعلون سبام الموصى له من أصل امال » والقا 00 أن نكون. 
عل أدة عليه أى يأخذها دن الفر بضة بعك الزيادة ¢ وعلى هذا لا ف کون للاحالة على 
مذهب مالك وجه حت ولو صدر النشريع هذه المسألة لان فى مذهب الحذفية وفاء 
ہا » والاخل به لاتضطرب معه أحكام القاثون » . 


1 





7 


5 3 0 ٠ 0 ١ “4 4 ٠. : . 

الوارث الفروض لمحب بعص الورثة الموجودين < حرمان أو حب نقصان 
أو کان موجودا رض وجوده لهم المحب فتوزع النركة ادا على ھا الاساس 
200 3 8 1 8 : 

ولا شرف بين اأوصية بنصي ب الو ارث الأفروض والوصية عمل نصيبه فى الا حكام 

إلا ف فقدار 0 الذى فدات ع لاختلان عدد الورئة الذبن سم 


pee! /‏ النركة 
فى اللالنين (1) 


0 ا ق 


)جا فى الفتاوى الهندية ج * ص وو » صن ٠٠١‏ مائصه » ولو أوص بنصيب 
ان لوكان فالجوابفيه كالجو أب فنا إذا أوصى ا4 شل نصيب ابنه يعطى لصف الالأن 
ek‏ الورثة ولو اوش 4 عثل نصیب الا بن لو کان يدطي لهثاث الال . كذاف 
شرح الطحاوى ؛ وقال همد رحمة اله : رجل هلك وترك أما وابئا -وأوصى لرجل 


لصوب بنت لوكائنت » فالوصية من سيعة شر ا 0 الموصى 4 هسه ٠‏ وللام 


سان » وللاءن عثرة 4 والوجه فى ذلك أن تصحح القررضة أولا اولا الوصية» , 


فقول ولا الوصية كا اي الفربضة من س ة للام السدس سوم 2( راہ 3 ق للابن س 


فإذا أوصى صاب بدت لوكانت بزدادعل الفربضة صيب شك روصو لصف لصيب 


إلا 3 ؛فيزاد عل أصلالفر رضة سپمان و صف lab:‏ ك يمام مه و صف »› فوقع الک ا 


فوجب التضعيف فصان سبعة عشر ٠‏ وصار لك لضعف ذاك . يعطى لاوصى له أولا 
خمسة لان وصيئه حصلت بأقل من الثاث فشكو ن متقدمة على الميراث ٠‏ بق 3 
اننا عنس تحط ى الم السدس سهان ببق عثيرة ؛ فطير أا أعطينا الموصى له ينصيب 
بنت لو کان نصف ما أعطيناه للا بن فاستقام التخريج . 

قال : ولو ترك امرأة وابناً وأوصى بنصيب ابن آخر لوكان» وأجازت الورثة 
الوصية فالفر و بضة من خمسة عر الدوص له سيعة اسم » والمرأة سوم > وللان 
سبعة » وال وجه ماذکر نا غير ال الوصية تناج إلى إجازة الورثة . 


وإذا هلك الرجل ورك بنا وأخا » وأوص ی ارجل بنصبيب أبن لو کان فالبوضى : 


4 ثاثا الما ل ly,‏ ث ہیں الاخ والبنت تصفان .هذا إذا أجازاءوإن اا 


2 
اھ 


انه 

فى ضورة اأوضية تاضيب ابن اوكان لقم التركة على الورثة الموجودين بالثعل 

CL 8 1 03 5 3‏ 5 
دول أن بكرن مدوم الان 0 3 نضاقت مثل سهافة اعد معر فما ¢ وفى الوصية عمل 
اس أبن تقسم الركة على الوررثة الو جؤدين ومعوم ذلك الان » لم تضاف ا 

. على أصل الفريضة‎ ٠ 
و سلب هذه التفرقة اختلاف العبارتثين فى الدلالة 5 فعبارة مل تصوب‎ 
آي‎ 0 

انه تفتهى وحود تصيب للابن )و reee)‏ دلاك النصيب > لان مثل اش 2 
غيره فلا بد مر فرض نصيب الابن هم الورثة فى أصل التركة وزيادة مثل 


واحد للاين: ش 
ای تعيب ابن لوكان » وثرث بنتاً واحدة » فان الال کله سهم واحد 


لانت ¢ ونصيب الابن على هذا سهمات بزاد على أصل الفررضة کون السهام لاله 








٠‏ = له الثاث » والثلثان بينالاخ والبنت نصفان . . ولو أوصى مثل نصيب ابن لوكان 
والمسألة حالما فال وصى له خمسا الال إن أجاذا . 

قال : وإذا هلك رجل ونرك أا وأختار » وأوصى لرجل بصب ابن لوكان 
وأجاز فالاوصى له یح الال . ولا شىء للاخ ولا لاحت › ولو أوضى عثل 
اس ان او كان .للموص له صف الال إن أجاذا والنصف الاخ يضم بين 
الآخ والآخت أثلاثاء وإن لم بن ١‏ فللموص له ثاث الال » ويقسم الباق بينهما 

ولو كرزك ينها وأختا وأوصي لرجل بنصيب بنت لوكانت » فللبوصى له ثلث 
الال أجازتا أولاء ولو أوصى شل ضيب بت لو كانت کان للموصى له دبع 
الا لأجازنا أولا. ` د عرب ا E‏ 


سكم 


003 س | 
للموصى له سهمان إن أجازت البنت الزيادة؛ وإلا فيكون له سهم واحد وهو الدثاث » 
والباق فى الحالتين لابنت ميراثا . 
وإذا كانت الوصية عل نصيب ابن لو كان والسألة اها تقسم التركة بين بنت 
وان ف#-كون السام ثلاثة بزاد علمها مثل سهام الان قتصير السسهام خمسة . يعملى 
ف له سهمان إن أ جازت البنت » وإلا فيتكون له الثلث فقط . ) 
rE‏ لشخصس بعليب أن لو ات ور زو وأا لأم . ففى هذا الثال 
لوكان الابن موجوداً جب الأخ لأم حجب حرمان » والزوجة حجب نقصان » 
1 الئركة على هذا الأساس » وممهامها ثمانية » للموصى له سبعة هنما يأخذها إذا 
أجازها الأ 2 کان له ثلث الال والباق يقسم الوم 
لأم . للزوجة ربمه » وللأح لأم الباق فرضا ورداً . 
ولو أوصى ف للثال السابق اذك الشخص یئل نيت ان لل کن کات 
السهام مسة عشر للموصى له منها سبعة إن أجازها الأ والزوجة » وإلا كان له خمسة 
امم ؛ والهاق بين الزوجة والأخ لام على الوجه السابق 


ش الوب ة الاي : أوصى مثل نصيب الورثة من غير تعيين ٠‏ 
وفى هذه الصورة تقس التركة على الورثة للوجودين » وبعد معرفة سام كل 
واحد بزاد على مجموع السبام مثّل.سسهام أحد الؤرثة إذأ كانوا متساوبين فى الأنصباء 
و سوام أقلهم عند عدم التساوى » ؛ م وزع الأركة ص ذلاك الجموع الجديد 
لطر بق |( rE‏ 
مثال ما إذا كانت السهام مساو رضي لابن أخيه مثل 5-76 Î‏ اه 


ووی عن ات E‏ ا فدات 0 فان ار مس م على الورثة أولا... 











- (od 5 ٠ 

. لأب السدس » وللأم مثله » والباق بين البنات الأربع » فالأنصباء متساوية » وتجموغ 
السهام سقة يزاد علمها واحد » فتصير سبعة تقسم المركة عامها » فيأخذ الوصى له سبعها 
وهو فشر ةفد ٠‏ وکل رارت اغد عشرة . 

ومكال الأتضباء اللختلقة . أوطى. لبدت أخية عل نصينب أحد الور ومان 

و عه وان قلسن وأخ لأب ؛ فإن التركة تقس على الورئة e‏ 
ازوجة الربع » ولاجدة السدس » والأختين الثلثان » ولايبتق الأ فى اسان 
۲ تعول إلى ٠۳‏ . للزوحة ثلاثة اس ؛ ولاحدة سهمان ؛ وللأختين عمانية كل 
واحسلة أربعة . فجموع السام ٠۴‏ بزاد عامها مثل سهام أقل الورثة » وهو 
ف » فيصير المجموع ٠١‏ . جاء بیان حك هذه الصورة فى 
الاد 0.4 00 


اال وة نك 7 أوصى بوصيتين إحداها عل تصوسب أل الورثة inn‏ 
كان 1 غير معين 4 والنانية !م معأوم دن الركة شائم ا اربع أو 
الس معلا : 


أررشى] : أنه يقدر نصيب الو 7 له عل نصيب أحد الورثة بالطريقة السابقة 
كأنه لاوصية غيرها . بأن اقم التركة كلها على الورثة ؛ ثم يزاد على جموع: السام 
مثل مهام الوارث الممين » أو مثل سهام أقل الورثة نصيما » ويقدر.نصيب الموصى له 
التظر إلى هذا جوع . ثم ينظر إلى الوصيتين من فإن خرجت من اثلث ففذتا من 
غير توقف على إجازة الورثة ؛ وإلا , وقف ازائد على الإجازة . فإذا : و الورثة 
الزيادة قم الثلث يما بالخاصة 1 
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ا 0 8 ش 1 : ا 

فإذا أوصى لابن أخيه اث ركته 6و اڭ ا كثل نصيب أبنقه » وماث 
ورك أما وبنثين وأختا شقيقة . تقسم التركة بين الورثة على الوجة الأنى : للأم + 
وللمئتين 1 4 وللت الباق وهو + فالمسألة من ٦‏ يزاد عليها سوماث لاموصى 
ها مثل نصيب البنت » فيصير مجموع السهام ۸ فتنكون بنت الأ موصى هما 
بالربع ؛ قاجتمع ثاث ودبع وهاأ كثر من الثاث » فإذا لم جز الورثة ازيادة قم 
الثلث بيمهما بنسية الثاث إلى اار بم . فنحتاج إلى عدد له ثلث وربع » واقل عدد 
كذلك: هو ؟ ١‏ 53 


فإذا كارك النركة بوه ؤدانا اقلم 1 مم وهو ٢۱‏ ودا بون الوصيق.ن بنسية" : 2 


فيععلى لان اه ٢‏ فدانا ولبنت الأخ ةأندنة . 


والدائي : إمها تقدر من الباق بعد إخراج مقدار الوصية بالمسهم الشائع » فى 
الال السابق مرج الثاث أولا ثم قم الثلثين على الورثة على الوجه السابق للام + 
ولابنتين ج . وللأخت الباق وهو + فالسهام ٩‏ بزاد علا سهمان مثل نصيب البنت 
فتصير ۸ ؛ وإذا كانت هذه هى سهام الثلثين فتسكون أصل التركة من ٠١‏ يستحق 
الموصى له بالثات منها + ؛ والموصى لها مدل نصيبالبنث ۲ ومجموعها أ كثرمن الثاث 
فإذالم جز الورثة الزيادة قسم الثاث بها عاص اة غ و 


والفانون بلفظه يسير مع الطريقة الأولى . جاء فى الفقرة الأولى من الا 
- ؟4 د« إذا كانت الوضية بسهم شائم فى التركة واصيب أحد ورثة الموصى أو 


0 3 . 
مل تصرييه سواء اعن الوص الوارث أم 0 امه 6 ددرت ر الوص له هروب 


الوارث على إغتبار أنه لاوصية غيرها » ويقسم الثلث بينهما بالحاصة إذا ضاق عن 





ب م1 5 

والمذكرة التفسيرية توضح ذلاكفتقول فى هذا اوضع « إذا أوصى ثل نصيب 
ابنه لشخص » وبريع التركة لشخص آخر قدرت الوصية بالنصيب مما آساويه من سمام 
التركة كأنه لا وصية غيرها » ويقسم الثاث بين الوصيةين ,اللخاصة إن لم يسما وم 
جز الورثة . فنى امال السابق إذا ترك إأوصى ولدبن كانت الفريضة من انين بزاد 
عليها سسهم الموصى له » فيكو ن له الثلث؛ والوصيتان ثاث وريم ا کش ل 
التركة » فإذا ل جز الولدان الزائد على الثلث كان الثلث بين الموصى لما . أربعةسهام 
لصاحب الثاث » وثلانة لاحب الربع » . 

ْم نصت على أن 2 هذه الادة ماود من مهب الإمام أ جد بن حنيل . 

فصريح القانون ومذ كرنه التفسيرية ماطقان بأنه سير مع إحدى الطريقتين 0 


(۱) جاء فى المغنى + > ص مم مانصه د وإذا أوصى ارجل بحزه مقدر ولآخر 
عثل نصيب وارث من ورثته ففيه وجبان . أحدهما : يعطى الجزء لصاحيه وي 
الباتى بين الورثه والموصىلهكأنه ذلك الوارث إنأجازوا » وإن ردوا قسمت الثلت 
بين الوصيتين على حسب ماکان لحا فى حال الإجازة ‏ والثلثان بين الورثه . 

والوجه الثاتى : أن يعطى صاحب النصيب مثل تصيب الوارث كأن لاوصية 
سوأها » وهذا قول يحي بن آدم 1 

= مثاله : رجل دسي يثلث ماله لرجل › ولاش مل تصيب أحد بذيه وثم 
ثلاثه ٠‏ فعلى الوجه الآولللموصى له بالثلث الثلث » وما بق بين البئين والموصى لعل 
أربعه » وتصح من ستة . لصاحب اثلث سهيان » وللآخس سهم » وإن ردوا فالثاث 
بين الوصيتين على ثلاثه » والثلثان بين البنين على ثلاثة » وصح من عة ٠.‏ 

وعلى الوجه الآخر لصاحب الثلث الثلث ؛ والآخر الربع إن أجز لها » وإن رد ' 
عل قسمت الثلث بيا على سبعة » والثلثان الور . وتصم من ثلاثة وستين . 





الزيادة قب 


سا 0۸| ب 
وهذه الطريقة تسوىق بين الوصيةين حيث تمتبر كلا نا من كل المال ٠‏ لاف 
الطريقة الأخرى فإسها قار إحدىالوصيتين دوف م كانت بام الشائع ت من كل 
الال وتعثير الأخرى وى ماكانت عمل نصيب أحد الورثة ددن باق اال يعدالوصية 


: ارف ¢ والمفروض أن الوص وضعهما ف وضع واحد 4 نكيت تفرق a‏ ؟ | 


وقد تترجم الطريقة الثانية بأن نصيب الوارث الموصى به لايقدر إلا بعد إخراج 


الوصية ¢ ذإذا وحدتث وصيئان 5 إحداها لهم فقدر »¢ والأخرى عل تصيوب 5 


الورئة . قدرت الوضية الأول من كل الال را متو الى ركة بعد إخراج 
الوصية وهو الباق » فلو قدر ناها من كل الركة 1 تسكن عثل اديب الؤارية لان 


الوارث ان يأخذ هذا المقدار بل أقل منه فما إذا لم ترد الوصيئان على الثات . 


الصوءة الرا م 1 اوھ اشخص اہن يذامها أو عقدار معان دن الود م 
الوصية لاحر كثل أصيب أحد الورثئة كذاك 57 ا غير معس . 


وف هده الصورة اشع ف تدر الوصية نل أصيب الوارث الطريقة السابقة وا 


كاك الوصية الا خرى لايم مقدارها بالنسية اکل اللركة 7 يعرف سوسا 


الوصية ار ی عند تقسيم الثلث 5 فإنه ينغار 5 ل ا تساويه هذه الوصية من 
سام الراك لسرت ااا نهنا أم مها أم غير ذلاث فإذا عر فنا مقدار سهام 
کل دن الوصيئين بالنسية إلى الركة ووحدنا قيمثمأ تزيد على الثاث و ر اأورنة 


اا را نخاصة 0 


00 : 5 3 5 
ولو أوصى لشخص بذار معينة + وكات فما عاد وفانه ألما من الجدسبات 


۶ . ص“ 
وأومى لا خيه عثل تصيب أبنه » ْم برك ولدن وماقيمته سثة | لاف حنيه . 


: 8 3 ١5 0 4 م‎ TR 
ف هذا امال حده قد أوصي لاشخص الا ول ا قِيمته سدس الر كة » ولاثاي‎ 





س 168 س 
بم يمه لا 0 لان المال بين الابنين 0 سم مین يراد عامهما سوم لاخ الموصى له 6 
الزيادة قم اثالث بيعهما بالخاصة بأسبة ١‏ : ؟ 

جأء بيان هذه الصورة فى الفقرة الثانية من المادة - ٤١‏ - والذكرة التفسيرية 
تقول « وإذاكان دل الوصية بالسهمالشائم وصية بعين من أعيان الت ركة» أو درام 
ع سل فدرت العين أو الدراثم ا ساو به من سهام التركة 4 وفدرث الوصية 
بالنصيب كذلاك . وقسم الثاث بين الوصيتين على الوجه السابق 


أثر هلاك الموصى به أو استحقاقه كاه أو بعضه فى الوصية 


قد حدث بعد إنشاء الوصية أن مهلك الال الموصى له كله أو بعضه ء أو يتبين 
أنه ل كن ماوكا له حين إنشائها فيؤثر ذا فى الوصية » لمكن هذا التأثير مختاف 
باختلاف م ور الوصية بالنسبة لما تعلقت به من مال ».لأمها قد تسكون بعينبذاتمها » 
3 جزء شائم فيها کا کو ن بنوع من المال» أو يجزء شائع فى هذا النوع أو 
دد منه» وقد کون جرء شائع فى كل الال ؛ فهذه سث صور . 


الصوءة الرولى 4 إذا کا الوصية بعين دسا و أو أوصى مهذه الدار 
أو مبذه السياره مثلا - تعلقت الوصية ذه المين » ولا يمكن صرفها إلى غيرها 
فتبق الوصية ما بقى الموصى به » فإذا هلكت المي ن كلها بطلت الوصية افوات ماما 
ولو هلات بعضها بطلت ذما هلك » وکان للموصى له باقمها إن خرج من ثلث التركة » 
وكذلك لو ظير استحقاقها حيث يتبين أنه أوصى ما لا بملسكه فتعود المين إلى ملك 





ظ س 0 س 

7 0 حدث قبل القبول و NS CC‏ عيطق :لا E‏ قبل القبول ‏ 

الصو ة الها س : إذا أومى سم شائع ف ن ا دار مەن علقت 

الوصية بنصف غير معين . فإذا هاكت الدا ر كاما أو استحقت بطات الوصية » 

وإذا هلات جز وها 1 استحق استوق اأوعى له حه من اقا إن وق به ¢ وإن : 
يف به أخذ كل الباق إذا كان ما يأخذه رج من الثاث فى كل الالا 

وإما بقيت الوصية صصيحة مم هلاك البعض لأنه لم يتيقن فوات ماما حيث 

م يتعين للها جزء خاص » فا بقی من المين يكون مصروقاً إلى الوصية » لأمها مقدمة 


على البراث » ولا ضرر ياحق الوراثة حيث يسا فم ا ا التركاة : 


الهدواة كاله : : إذا أوصى وع كن أمواله د لو أوصى نمه 1 بإبله 
أو مخيله ثلا س فإن كان يوجد عنده هذا النوع حين إنشاء الوصية تعاقت 


با أوجود م4 ہی و هلاک م عنده أو استحدقتك lb,‏ ث الوصية لغفوات ا 4 فإذا 


(1) هذا إذا ملكت بغير تمد من جد علما قبل وقاة اوی ر ده 
وكذلكإذا استلکت قبل وفاتةسواءكانت لسبب واش | ا 
بعيب قير موجب للطيان بعد وفاته , ا 

أما إذا تعدى علا إنسان بعد الوفاة فأ تلغها أوأ أتلف بعضها وضمن قيمتها فإنها 
لاتيطل لن حق الموصى له يعاق بالقيمة . فان قبل الوصية فى ذلك البدل صبحت 
ونفذت عند الحلفية , 

والسبب فى هذا هو أن ملك الموصى له يثبث مور لل مورك لل رن 

الاستهللاك واقعا على ما »لك احق يدل الم الها ل5 »ولان خن الموضئ 
له قدتأكد فما بالموت قبت لذلك فى بدا بخلاف ما إذا حصل الاستبلاك قبل 
الموتفإن حقه لم ينأ كد فيبطل بفوات العين ولا يتحول إلى بدلها . 





ج ۱٩۱‏ س 
كب منه شيئاً قبل وفانه لا تمود الوصية صميحة » لأن الباطل لا ينقاب 


0 
E 


وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الباق إذا كان رج ET‏ 


ا 


وإذالم يكن عنده من هذا النوع شیء فإن الوصية تتماق با يكون فى ماسكه 


اله وة السرايهم : 07 ا لسعم شالم و ف نوع معين كالوصية ا 


سيارانه ‏ إن كان عنده سيارات تعلقت الوصية بالوجود مها » فاو هلكت 
حيعها بطات الوصية حتى ولو ملك غيرها من السيارات » وإن هلك بعضها كان 
للموصى ل4( ثلث الباق ما دام مرج من ثلث التركة » وإلا أخذ منه مقدار 
)١(‏ القانون ف هذا 3 ل آي برای زفر من الحنفية ؛ وترك رأى أنى <شسفة 
وصاحبيه الذين ذهيوا إلى أن الموص له يأخذ كل وصيته من الباق م قكانت رج 
من اث الت ركة ۽ فلو أوصى بذاك غنمه فبلك اها كان لل وص اليا فى عندم » وعند 
زفر بأذ ثلث الثاث » لانه يرى أن النوع المموصى بسهم منه مشترك بين الموصى له 

و بين الوريه فا هلك يبلك على الكل والب اقى يكون بينهم على ال أشركة أبضأ . 

وأما الإمام وصاحباه فيرون أن الملاك فى المال المشترك باحق الكل إذا استوت . 

حقوق الشركاء » وهنا الحقوق متفاوتة » لق الموصى له مقدم على حق الور لآن 
الوصمة مقدمة على الميراث فيصرف المالك إلى الحق المتأخروهو حق الورثة » ويأخذ 
الموصى له حقه کاملا حرث مز ن جع حقه ف الباقى » وصار ذلك 5 لو أوصى بعشرة 
من الغنم فبا کت الغن اما پا ول 7 مها إلا عشرة فإنه بأخذها الموصي له إذا خرجت ' 
من الثلث ٠.‏ 
وقد قبل : إن هذا الحلاف فا إذا كان النوع الوصى صى بسهم منه مثاءا الان - ت 
م إل س أحكام الوصايا 








= ۹۷ -, 
م رج من لت ث وإذا يکن عند الموصى شىء من هذا النوع حين الوصية کن 


الصودة الام : إذا كانت الوصية بعدد دود من نوع ممين فإن القاثون 
| اعتبرها كالوصية بسهم شائخ فى النوع على معنى أنه لو هلك النوع كاه بطات الوصية 

وإذا هلات بعضه فقط كان له سهمه من الباق . 

فاو أوصى بعشرة من غنمه » وكان له عند الوصية مائة ملا اعتبرت 
الوصية فى هذه الالة بعشر الثم زوك در نيرون ا 
الباق وهو خمسة . 

أخذ القانون فى هذا بزأى ابن المانجشون من المالكية يا صرحت للذكرة 
التفسيرية مءلاة ذلاك ١‏ زه أ شير وأفدل او ك مذهب النفية الذى عل لاموكى 
له فى هذه الال المدد الوصى به أو ما ببق إذا كان البقاء أقل منه . فى الشال 
السابق يكون لاموصى له عشرة من الجسين الباقية » فلو ها6 ت کا ا ول ببق مما 
الأعثرة أو اف أخذها | ما دات رج من اث التر كة » وإنلم ' رج 4ه أل 
مما مقدار الثلث فقط . 

ولا شك فى أن مذهب الحنفية يحفق غرض الموصى حيث قصد الوصية مبذا 
العدد» واو ار اد الوصية إسهم 2 ھا النوع لقال 3 صيت بعشر هذا النوع أو ضوح 
دلالته عل غر ضه 





س جميعحق‌الموصی هف بعضةه ۽ أن لكان قيممأ أن Ya‏ خلاف بينيم. بل م فقون 


على أن الوص له سجن دا من الباقى وقط , 


راجح یمین الا ف لازيلعى ج“ ص۱۸۹ , 


م 


الهدودةٌ الساد-: . إذا أوصى إسهم شام من كل ماله - يا لو أوصى بريع 
ماله مثلا ‏ تعلقت الوصية ما يكون له عند الوفاة » ولا أثر لايلاك الذى يصيب 
الال أو الاستحقاق الذى بتعا ببعضه قبايا فى الوصيه » فلو كان ماله وقث الوصية 
بالريع أربعة لاف » ثم E‏ الاق كاك لوعي له اق E‏ 


ولو صار اا كان له مما ماان وون 5 


4 الوصية ( ولو لم يكن له ال حان الوصية م أستفاد م رھ ھا كان لاءوصى ا4 
سمه ف الوحود وقثت الوقاة 7 


جاءت أحكام هذه الصور فى المواد () لاغ :ع 48 من قانون الوصية 


وفق مذهي النفية ما عدا > الوصية بعدد محدد من و معان ذا فما برا 
ان الماجشون الفقيه ا )مالک کا سبق يا 


)0( ونصها 2 ب ¥ سالا إذا كانث الوصية بعين من ااتركةأو بيع من أنواعبا 
فباك الموصى 4 أ احق قلا ن ىء الدوصى 4 ¢ وإذا هلك بده أو امدق أخل 
الموصى له ما ی يه إن كان راج من ثلث اللركة وإلاكان له فاه در الف ¢ 

اة Jv fA‏ إذا كا أنثت الوصية غاصة ف معان فبلك أو ایی فلا شىء الموصى 
أه 0 وإذا هلك اأجعض ف أسريوق أل أو صى له 0 و صا من ا بأقی إن وسعپا 
وكانت ترج من اف المال وإلا أخول الباة ی دن ا إن کان رح من الثأث أو 
أي ممه بقدر ما خر ج من الثاث » . 

ماده وع ب إذا كا نت الوصية عحضة شائعة فى نوع . من وال اا فاك أو 
استحق فلا فى a‏ الموصى 4 وإن ماك عه أو استحق فيس 4 إلا سوه ف البافى 
إن حرجت من اف المال وإلا أخيل م يدر الاك 4 


وتكون د بعدد شا ؟ 8 ف وع من الأموال كبالوصية ‏ خصة شأ عة فيه 











: | اسع س 
فر الوصة الما ال إذا كان ف ااتركة دن أومال غاب 
إذا كانت الترك كلها مالا حاضراً أخذ أسماب الوصية نصيهم ا من غير 


اشر وإذاكاات با ماله 8 أو دوا إن تنقيل الوصية وخر حق دس 
ش dll‏ الغا اب ا و لاستوف الدون فكلا عر شىء سم أو الموصى هم 0 والورئة 


. بأسبة أنصباتهم‎ ٠ 


أما إذاكان فى التر ركة مال حاضر(© وار غالب أو دين ۽ أو كانت ليا 
من الأنواع j‏ اد ٠‏ فإن أتفق ال 4 مم الورلة على طريقة لأخذ >4 وجب 
اتباع ما اتفقوا عليه » وإن م يتفقوا على شىء اختلفت اطريقة تبه لاشتلاف 


ا 4 ¢ أو لحلاف دن ع عليه الدين . 





)0 الما 5 الا اض 0 0 تصرف الموصى لهأوالورم ل ة فيشمل الأموال 
اى ن أيديهم حقيقة او ا یت أيدى وا ما مك الوكلاء ٠‏ وای 3 ذا طليثك 


اجيب إليبا ا المأمونة . 


وا ل الغائب ؛ هو الذى ليس عت أيدييملا حقيقة ولا ا فى مكان 
بعمد غير ان MS,‏ لضاعة المسافرة فى سفيئة أو كا: مث أت بك غير مؤ ومن كالمال 
المففويت 1 والمودع ف مصرف فى بلد معاد ليلد الموصى » أو الذى فى بد الغير من 
غير دليل ةا پتعذر لسلمه مله » والاعثبار بالغياب وقت الوفاة» لاه الوقت 
الى تقدر فيه التركة . ثم يست غيا به إلى قت القسمة . 

واللدين : هو مكان فى ذمة الغير ولم يتوف إلى وقت القسمة : أما ما اسدوق بعد 
الموت وقبل القسمة فو مال حاضر . 

والنقود المرساة : هى الى لمنعين ببذاتها وم تسكن من نوع معين من ماله كالوصية ائه 
جليه متلا ْ 

. واأراد بالعين؛ ما يشمل النقود المي ةكالوصية بوديعة بعينها ؛ وعروض التجارة 

وکل معين من العقار أت والمنقولات , 





58[ ~ 
لأن الموصى به قد يكون تقوداً مرسلة » وقد يكون عينا: من الأعبان »كا 
يكون بسهم شائم فى كل الال أو فى " وغ منه » والدين فد یکر عل أحدن : وف ل 
يكون على أحد الورثة حل وقت أدانه غل ؤسمة ة الر ۴ أو م يمل رده فيخرج دن 


3 0 و 
الهو رة اثر ولى : إذا أوصى قود مرسلة وكان فى التركة مال غائب أو دين 


عل أجنى فإ فإن كانت التقود اأوصى سا حرج من ا ,الال الخاضر أخذها الوصى 





لكلا نقداً إن وجدت نقود تسكفيه » وإلا بيع له من الال بقدر ما يق بحته » 
وإنم تخرج من ثلث اهاضر أخذ مها بقدر ثلث الحاضر» وكا حضر شىء من 
امال الغائب أو الدين أخذ منه بقدر ثلثه إلى أن يستوفى وصيتة . 
فاو أوضى اشخص بألف حنيه وكان الحاضر من الأركة ثلائة أ لاك أخذ 
اللو ص له لأا كلما ء فإذاكان الحاضر أله ومسمانة . وقيمة الديون ألفان فإنه 
يأخذ من الحاضر ثاثه . وهو لفسانة » وكا حضر شىء من الديون أخذ مقدار 
ی ناو ف ش 
وإما:أخذ كل حقه فى حالة خروجه من ثلت الماضر » لأن الموصئ ماسكه 
قدراً معاوماً ول يجمله شريكا لاورثة . والوضية مقدمة على الميراث . فا دام سييق 
لاورئة ضمف ما أخذه الموصى له فلا ياحقهم ضرر من جانب الوصية حى ولو هلات 
الال الغائب » لاف ما إذاكان يخرج من ثلث الماضر فإنه لو أعطلى حقه كله منه 
يتضرر 0 رئة ة لاحمال ألا جى ء من الدين أو المال. الغائب شىء . فراعاة لق الجتيع 
يععلى ” ثلث الحاضر » وينتظر نجىء الغائب ٠‏ أو عفن الدين فيشار م فيه مقدار 


. العاث 0 كول كل حقه . 





e 


- 2 


ده ا إذاكانت الوضية بعين من أعيان التركة وفيا مال غالب أو 


دن عل أ جنى 0 لوأ وذى بداره ا معينة ¢ أو قيلي أرض علد . ا عافى عل 


ا نه من بضاعة » و بأانقو دالو دعة عند فلان - فإبه ينظر للعين الأو ھی ا مع 


| الحاضر من التركة فإن كانث مخرج من ثلثه أخذها الموصى له لأنه لا ضرر على . 


الورئة فى هذه الحالة » فإنكانت لا مخرج منه أخذ منها بمقدار ثلث الحاضر » وباقمها 
كرك مک اور 6 وکا تعض فى ممق الال اتی واناد که کی يوق 
ما يعادل بات الوصية وهو قيمة الجزء الذى أخذه الورثة منعا لاضرر عنهم » وإن 
کان الموصى له أخذ بعض الموصى به بذانه وبعضه بقيمته . 

فلو أو صى لشخص بقطعة أرض £ ددة قيمتها لت من الجدمهات فإن كان 
الحاضر من رکه ساوى اة ل لخن الموصى له قطعة الأرض کا ٠‏ وإن کان 
الخاضر يها اذل أ وخسمالة وفيها ديون تساوى ألفان. أخذ الموصى له نصف 
قطمة الأرض > وأخد الور نه نصفها الآأخر وكيا استوفى مقدار من الديون أخذ 
الموصى له ثاثه حى إستوفى باق قيمة الأر ص .۰ 

5 > هاتين الصورتين فى المادة ‏ ۳ء موافقا للذهب المنفية فى الصورة 
الأول ينا أشن حم الثانية ما نقل من اا باجى م من فقهاء الاللكية کا صرحت بذلك 
Çil‏ رة التفسير, 


E AE a N لو‎ 
RS و رع هو ر‎ 





(1) 5 |« إذا كانت الوصية بقدر علد من النقود و بان وكان ف التركة د و 
أو مال غائب فان حرج الموصى به من اث الاضر من التركة اسح الموصى a‏ “وإلا 
سحن 4 بقن هذا ١١‏ اف وک أن الماة ى الورية دكا حطر د شبى م ء اسح الموصى 4 أنه 


ی ستو ووه ¢‘ 











6 = 

فة ت الأعيان الخاص ره ه واستقرار الأملاك . وعدم ل حزء دن الال 0 من غير 
مالاڭ معان مدد قل تطول إلى سنن كاهو ف ذهب الحنقية الذبن بةررون : أن 
العين الأو ص . | بها إذا لم : مرج دون ليك الخاضر أخذ ا موصى له مما ا | ادل له 
ورك راقرا ارا من غير مالاك ك وكيا حوس ش ىء مدن الما ل الغائب أ واستوق مقدار 
٠.‏ من الدين أخل ا موصى له دن معان عدار ف هذا الجاء 4 أخذها كايا 4 فإن ا 
ن الغااب ( ووم N‏ دن حصوره 57 ان باق العين الور . فهذا وإ كان فيه 
عافظة على عرض الموضى م من کل وحه يتنفيك ألوصية فيا عينه نذا 4 إلا ا 4 يلحق 


الضر ربالورية بتأخير القسمة . 





الصو نة المااممْ : إذاكانت الوصية سم 1 التركة ك أوصي مس 
ماله أو ربعه مثلا س فإن الموصى AE‏ نيلا كان أو كيرا ؛ 
وکا عش كى ومن لقانب أو استوفى شىء من الدين خد سبمه »نه حتى ينمى 
الاستيفاء » لأن المومئ دمل المودى له شرب للورثة هذه النسبة والشركة تقتغى 
المساواة فى الاستحقاق فى الحاضر والغامب » والدين والعين على السواء لا يار واه 
. على الآخر . ١‏ 
وهذا الحم انفقت عليه المذاهب الأربءة » والقانون جاء على وثقه فى 
اا و : 


العدودةٌ السرا يهم : إذا كانت الوصية بسهم شالم فى نوع من أنواع الما ٠‏ 


3 إذا اوس بنصف أرضه المعدة للبناء ¢ 3 بنصف مناز له ف هذه البادة م أو ربع 





ونا 0 إذاكا 3 الوصية (re:‏ 5 عن التركة وك فما دن أو مال غائب أمتحق 


أ اوصى له سهمة فى إلا ضر مما وكا حضر شیء أستدق سمه مه 0 








- ۸ 5 0 
الوه أن ذلك أطي E RT‏ 
على الناس » أو شاه ذلك . 
ذفى هذه الصورة إما أن يكون النوع الوصى بسهم منه حاضراً كله أو ليس 
عاضر کیان کان غ را أو هة عاضر | وا 
فإن كان كله حاضرا أ أخذ الأو دی له سهمه فيه إذاکان عر ج من 5 ث الحاضر 
من التركة » فإن لم مخرج منه أخذ الموصئ له مقدار ثلث الحاضر ؛ 8 الورثة 


باقية.» وكليا حضر شىء من الال الغائب أو 'لدين أخذ المودى له مله عقدار ثلث 


الذى حضر إلى أن يستوق وصيته . 


فاو أوصى لشخص بنصف أرضه الزراعية ورك ۹۰ فداناء ومالا غائها بقيمتها 
فإنه يأخذ ثاث الأر ور لون كدان و اغ الورثة الباق دوكلا حص ا 
من الال الفائت اغد الوذئ له مما فى أبدى الورنة م ن الأدض عقدار ثلث الذى 
خن يستوفى مقدار الوصية وهو 48 فدانا . 


وإذا کان ذلك النوع كله غائياً أو ديونا على لم يستحق الوصى له من الال 


. الحاضر شيا وإما تأخذ ثلث ما حضر من هذا النوع . 


فاو أومى تاجر ارجل بثلث ديونه على التحار » وترك بضاعة. ونقوداً حاضرة 
فلا يأخذ الومى له شيا من الاضر ء ولكن كلا حصل شىء من الديون يأخذ 
ثلثها إلى أن يستوفى جميم الديون . ش 

وإ اذا كان بض لاك ٠‏ النوع الو صى اسم منه حاضر ا و هة (ê‏ أخل مد أرسيءه. 
من اء الحاضر » ور أذ الورية اليه و مكدر شىء ا منه ما يعادل سهمه إلى 


أن حدر 4. 


ولقد ا القاون. فى هذه الصورة ذهب الحنايلة 6 ونوك مله الكنفية 





4 


اذى محل كل ما عضر من النوع للوصى به للموصى له مادام برج مرت اثلث 


ال 

: ُْ إن القانون جمل لامومى له فى هذه الصورة أن يترد ما أخذه الورئة إذا 
حص الال الغائئب مالم يكن هذا الاسترداد را بالورية > فإن تضرروا a‏ 
مما عر من امال الغائب . ا 

فا كان الموصى سم نه أرضاً معدة البناء فقسمت بينالوصى له والورثة وم 
رخذ الموصى له كل نصيبه لعدم خرو جه من ثات الحاضر . فإن الورئة يماسكون 


م 5 وله القسمة 6 ويداح هم التمرف مهذا املك 3 فإذا بوا فيه أو أحدوا 4 


سينا ميث يضرم أخذه ركبم وأخذ الوصى له باق حقه مما يحضر من الالالغائئب 


3 داء ذلاك را بالمادة الخامسة والأربعين 00 8 
. قد يقال: إن مسالك القاثون فى هذا الوضع ليس مستقما . حيث فرق بين 
مس 0 ١:‏ 4 
)0 المندة ينظرون إلى ا موص له باعتباده أصبح شريكا لاورثة فى التركة 
ور إل ثلاث الال كله فيقدم حن الوص له الاستيفساء عل 


فعلد للثافيك ر 
ا 

والحنابلة نظروا إلى أن الوصية . جمات الموصى له شريكا الورثة في هذا الذوع 
فيستيحتق كل منها نصيبة فم حصل منه ولا شركة لدف غير هذا النوع . 
- م ونصها « إذا كانت الوصية بسهم شائع ف نوع من الثركه وكان فما دين 
أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضى من هذا النوع إن كان هذا الهم 
رج من ثبلت الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سبمه بقدر هذا الث 
و يكو ن الباق للورثةوكيا حر قو ان الموصى له بقدر ثلثه من النوع أأوصى 
يسيم منه .عل ألا يضر ذلك بالورثة فإن كان يضرم أخذ الموصى له قيمة مابق 


من سهمه فی التوع الوص به من ثلث ما بحضر حتى لسو حقه » ٠‏ 





١ 








حص ۷ س 


0 ؛ فقد جعل للنوصى له هنا دق اسيرداد ما ا الورية إلا إذا توم الضرر 
فيأخذ قيمة ما أخذوه بيها لم يمل له حق الاسترداد أصلافى صورة الإيصاء بمين 
معينة إذا قسمت بينه وبين الورثة ؛ بل جعل له من أول الأمس أن يأخذ قيمة ماأخذه 
الورئة مما حضمر من المال الغائئب ء وكان الأو لى أن عنع فى هذا الوضع تقض القسمة 


لنستقر الحقوق ولا تضطرب . 


ونحن لارى فى هذا الك اضطرابا » لأن الشرع فى المالتين لاحظ فى تقض 
القسمة عدم إلماق الضرر بالورثة » ولا كان نقضها فى عين معينة ينطوى فى الغالب 
على ضرر منمه فيا خلافه فى النوع » فإنه قد يكون فيه ضرر'ء وقد يخاو عنه ؛ 
تتجويز الشرع فض القسمة فى حالة الإيصاء سهم من السوع إذا ل 
يترتب عليه ضرر متفق مع عدم جوز نقضما فى الالة الأخرى » لأن مناط 


النع هو وجود الصرر ¢ ونشض القسمة فى دار مديلة الامار دن ضرر ٠‏ حلاف 


نقضها فى دور كثيرة ‏ إذا كانت الوصية بسبم مها س فإنه قد علو مره الضم رؤ 
صا ف ور 0" 1 8 سوم مار ۶ 9 ل ہرد ف 


بعش صروزه . 


هڏ اهو سکم ما إذا كان الدين عل أجنى لا فرق فيه بين الدبن المستحق للأداء 
عند القسمة والذى ل يحل أجله سوا ءكان من الإنس الحافس من التركة أو من غير 
جلي لذن هذا الدين شى عليه من التوئ . ولا اوجد مال يعتبر ذهانا له حتى 
يؤمن ضياعه » فلا يأخذ الموصى له إلا نصيبه من امال الماضر فقط » ويؤخرباقيحق 


أما كان الدين على أحد الورثةفالأمر نتاف » لأنهلا يكو نعرضة لاتوى فى كل ٠‏ 


ا صوره » بل قد يكون مضمونا بنصيبهمن امال الحاضر » فيسكون كأ نه مال حاضر». 


ا 


حالئان . 


ال«اد”الرولى : أن کون الدين مۇجلا ا م بحل وقث أوانه غلك فة ان 4 
وف هله الا د المودى له دن وده مايمادل ثلث الما ل الحاضر فقط م بأخ 
ياقيمأ عند استيقاء الدين 5 ! اذا !كان الدين على ا ج 


ذلك لأن الدين المؤجل غير سحت الأداءقبل حلول ا » فلا عسكناستيفاز 
0 عن صا حږه بأد دن اداه ف الال الحاضمر » فيسكون ف حكم مال الا اس 


ا ممرض للضياع 0 
الها لاء : أن يسكون الدين قد حل وقت أداثه عند قسمة البركة 
کون مضمونا داھاب الوارث ات ن فيعتبر کل الاد سر فما عادل 
وفى هذه الالة لا ملو إما أن يكون الدين أقل من تعيب ذلك الوارث فى الال 
الحخاضر 0 مساو ا له 4 رکون کار مه ٠‏ 


فإذاكان مساويا له أو أفل منه اعتبر من الال الحاضر > فيدخل. فى حساب 
0 الموصى له نصيب ه كاملا ما دام يخرج من ا 27 > ولا يؤجل منه 
فق عل أى وجه وقءت الوصية . سواء كان الدين 00 الحاضر من 
الركة أو KL‏ ن من اسه » إلا أنه إذا كان من جنس | من التركة 
كلها أو بعضما وقعث المقاصة بينه وبين سهام الوارث المدين » ا يكن من 


جاه . کان نصيب ذلك الوارت مزل الرهن با عليه من الدين عند الودى له 
١‏ 

















س 


وبقية «لورثة لا يأخذه إلا إذا أدى ماعليه » فإن لم يؤده باع كادي منه مقدار 
ارف ال . 


فإذا أودى أشخص اتی حنيه وخلف ولدين أحدها مدين عاثتين حل وت 
e 500 O E 527 0‏ : 
أدائها : وترك أربمالة جنيه نقدأ ؛ فإن التركة تقسم على ثلاثة أسهم لاموصى له سهم 
٠. 1‏ 4 37 5 3 , 
ولکل ابن مهم ؛ ور الدين ماللا حاضرا 6 وهم المقاصة بينه وبين ام الإبن 


المدينه ن فلا ال ا ن النقد الموجود ¢ | ل يقسم بين الموصى له والابن ال َع 


فيأخذ كل واحد مالتين ) "© ٠‏ وبهذا يكون الموصى له أخذ وصيته من الال الحاضر 

کاملة › ولو كان الدين لم حن أجله » أو كان على أجنى لم يأخذ الموصى له غيرثلك 
الأر 15 له فط » ْم 1 ا با هة عزل استيفاء الدين . 

وإذاكان الدين فى الصورة السابقة مائة » والنقد حسمائة فإن المدين يأخذ منها 
مانة 4 وشم المقاصة بين ماعايه دن الدين وبا سهمه 5 

وإذا أوصى اشخص بثلث ماله » وخلف ولدين أحدها مدين بمائق جنيه وترك 
م هذا الدنر: ن عقاراً قيمثه أربعاثة ج يه فى ونا الال الد أن ایس م من جس الخاضر 
فيقسم لحار على الولدين والموصئ له » وكذلك الدين » فيكون لكل واحد 
اك ا ولات الدين 0 5 سم المقار كله للحوصى أه والابن غير المدين ¢ 
ويحكون عسوب ا المدين فيه زل ارهن عندها غير حقپما ف الدين الذى 


عليه ¢ فإن أدى ليما الى 5 من الدين اقتساه وساما له لصيبه ف العقار ور 


ei 


)۱( دعل طريقة [ إسقاط ام المدين نقول : | ن إن السام ثلانه لسقط ما 5 


. لصا الا ان المدين ( ديقم المال الخاض على الموصى له والا سن الخال o‏ 
مما مه أ أن وبذلك يلين أن الا ن المدين قد اسنوق مام تين مثل لصيب أخيه كارن 


1 الما ل اماد ضر ٠‏ 15 +« م ؛وعبلىهذا يكو نالموصى له أخيل اث الال الخاضر 


EE 5 


خن تح خن توک نوو رچ 








ال ساود 
إلثاث ؛ وإن لم ينمل رفا الأمر إلى القاضى ليبيم حصته فى المقار لإيقاء ما عايه 
»من الدين . 


١‏ وإذا کن الدين 0 دن أصيب الوارث المدين اعتر منه مالا حا ارا مقدار 
ما ساوى هبه ف الا اضر ؛ ت الزيادة كالدين عل الأجنى ف أخذ ل الموصى 
له >ن واه م يعادل ا 0 الحاضر انا إليه “ن الدين مقدار صاب 
الوارث المدين ٠ ٠‏ 


زوفن سن لآخر ريع" 9 كته وخاف أبنين أحدها دين عاثة ورك ماثة 
نقداًء فالأ اد . لاموضى 4 سم » والثلاثة الباقية e‏ عا الابنين 
فح إلى ¢ عانية يكو ثلاموكى أله سه أن )2 و أبن ا اسم قط ف اام 
الاين المدين » ويقسم النقد على اة ت اسم . لاخوصضى له اشرت » وللابن غير 
المدين ستو » وإذا أخذ ستين تبين أن ادبن صار مسةو فيا مثا » فتسكون الب ركة 
الخاضرة ماثة وستين وباق الدبن وهو أربعون تار مالا (il‏ وع هذا کون 
اض فك ق ربع الحاضر » والباق من الدين يكون بين الثلاثة ۽ فإذا حضر ٠‏ 
حدز المدين منه ای تصيبه وهو جه عشر ٠‏ وأعطى نة وعشرين لاء وص 4l‏ 
والابن الآخر . يأخذْ اللأوصى له مما عشرة » والاأق ؛ وأهذة الاين E‏ 
يسكون الموصى له أخذ عام حقه وهو خسون وکل ابن اسوق خسة وسبعين ٠‏ 


ولقد قرر القانون أحكام ادن على الوارث فى المادة السادسة و الأربعين () 
untae am‏ بن عاط 61107 تعن اتات tn aaa ener‏ 


( ونصما دف جميع الأحوال امبينة فى المواد السابقة إذا اشتملت آله 
دل دن سیق الآداء عل أحد الورنة وكان' هذا الدين من مجلس الحخاضرمن!! التركه 
کارا 3 بعضمأ وقعت المقاصة فيه بقدر أصيب الوادث فم هو من جأسه واعتار بذك 
مالا مرا : 
وإذاكان .]ادبن ا n‏ الوارث من غين جأس 8 اضر فلا قت 





۷س 


وی موافقة ذهب الخنفية مع ملاحظة أنه اعثبر جع أو اع لتقد وأوراقه 00 4.. 
ائ الثان 

٤ 
الو صية بلاقم‎ 


١ 0‏ كلمة امنا فم تاف مداوفا عند الا 3 


2 وعدا : 





قمعم دن 4 e‏ اما قابات الأعيان ¢ وف الأءراض الى تقوم بالأعيان ْ 
+ 5517 في الدار 4 و الدابة وا رة 4 و ونحوها ¢ وسل إطلاقها براد مهاهذه 
الأء راض ¢ ولا , راد م اغيرها دن ا الأعيان كالكر والزرع : الا وا 5 
إلا عا إذا وحدث قريئة ة دل عل ذلك ' 


, هوأر الرأبين عند |( شائعية 3 ف ابه انا ج00‎ e 





` و يعار هذا الد نبالا ا إن کان مساو با لص یب الوار ٹف فى الحاضرمن‎ la 

لرک أو أقل . فإن كان أ كير منه اعت ما يساوى هذ النصیب مالا حاضراً وى 

هذه الهالة لا ستول الوارث على تصيبه فی الال الماض إلا إذا أدى ا عليه مان 

الدين . فان 1 بؤده باعه القاضى وو فبالدين لك ا 

00 و تمر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحداً للموصى له > وإذا هلك البعض 
0 وان أخذ الموصى له جميع وصيته من الباق إن وسعبا وكانت تخرجمنثاك الال 
وإلا أخذ الباق جميعه إن كان رج من الثاث أو أحذ منه بقدر ما خر ج من الثاث «. 

مادة ب وع ب ١‏ إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع کے فال لی 0 

او اسن فاد وه بوص اه » وإن هلك بعضه أو امتحق فلس له إلا حمده نى. 

الباقى إن خر جت من ثاث الال وللا أن منه بقدر الثاث . 

وتكون الوصية بعدد شائع ف نوع م وال 3 الو صبة محصة شائعة فيه » . 
(1) داجع نبايه اتاج + لاص ٩‏ 








ل ھل سم 
57 من برى أمها تطلق على رات الأعيان . سواء أ كانت أعراضا أمأعيانا 
وهو قول لبءض الشافعية ومذهب النابلة() » وهو الذى يوذ من كتب المنفية 
حيثث ت كيم عل العذيل المناقم بالدمة ال والغلة ¢ وق كل مأحصل دن 
ريع الارض وکا ¢ وأجرةالغلام ومحوذلك ( فيدخل كن الشخر غير لمر الور 
والفنقاف کا تقول سات البو اهار 


وقانون الوصية أرادمبا هذا الم التاق کا صرحت بهذ ر ته التتسيرية الى 


اة الدار لا م( أو مارج a‏ اتان واأشحر 0 وهو ر ذقهاء 


الحنابلة فى الأنفعة . 


ا / قف بالنافم عند هذا اأعى الواسع »بل جاوزته عات الوصية بالمناقم 
شال الوصية حقوق الارتفاق وحق التعلى ¢ والوصية مدر من اال يدفم شعريا i‏ 
دن غل رة 4 والوصية أن تباع ا أشخص مسحى بشن مدن 1 بالتأحير له 
كذلك » أو بالإقراض » أو بقسمة التركة على وجه معين . 

وهذا التمميي الأخير ليس | ينبنى ١‏ لأنه إن أريد به أن هذه الأشياء الأوصى 


ها داخلةفى حد المنافع فغیر مسل لان منبا أقياء انس كرة لامال کیم هذه امین 


/ 





)۱( المغنى ج “٦‏ صہ ۵۹ 
() الدر امار وحواشی ابن عابدين ج ه ص 1۷۸ . دام" ٠‏ 





ات 











تس 





أو تأجيرها لفلان ٠‏ أو قسمة التركة » وإن أريد به أن هذه الوصايا هی مناقم _ 





للخوصى لهم فلا وجه لقصرها على هذه الاشياء » بل إن الوصية بالا عيان فيها منافم 
E‏ | 
ومع هذا فإن هذا الول غير مسل حت فى مسلك القانون نفسه » لا ته جعل 
لاوصية بلمنافم فصلا » ولاوصية بالرتبات » فصلا آخر ء ولاوصية بالمقوق والإفراض 
وتقسم أعيان التركة مواد أخرى وهو الواد ١٠١١٠۲١٠١‏ ول یذ کر فى فصل 


الوصية بالنافم غير الوصية اليم عين من ال 5 اا 5 جاء 1 )ادق (ده) 


وعلى هذا سنحعل لاوصية بالحقوق » و الإقر اض » وتقسيم أنيان الاركتولارئبات ' 
٠ E‏ مبسثا خاصا بعد اكلام على الوصية بالمنافع . 


1 


مشر رعيرٌ الو صي بالذافع 


ع 
. 


منم بض الفقماء كابن ألى ليلى والظاهرية الوصية مانام لأمها إيصاء ما يكون 

٠‏ ماوكا اشير حين تنفيذ الوصية . حيث إن الا عيان تنتقل ملسكيتها لاورثة »جرد وفاة 

الوصى والنافم تابمة ها » فتحدث عل ملكهم » تنسكون ماوكة لهم » فتؤولالفرصة 
ها إلى الإيصاء مال الورثة فلا يصح . 


ولان هذه آل صية فى مى الإعارة حيث إمها عليك المناقم بخير عرض بعد 

الوت ؛ وموت المير مبطل للاعارة فتكذلك عنم صحة إنشاتها » لان المنع أسهل 

من الرفم ٠‏ كا يقول الفقباء فى قواعدهم . ش 
٠‏ وذهب جور الفقهاء ومنهم أجماب اذامب الاار بعة إلى مشر وعيتها . 


أما عند القائلين بأن المناقم أموال كلا عيان فالا م بين لامها أموال تقابل 





(VV >‏ - 
بالعوض كلا ميان فيم بح التصرف فيما بالوصية استقلالا . 

و أماتعنقه انقتفية ن نا لسكب أب و انان ای لماك ليك 
انانم ف حياثه ءوض ور عوص بمقدى الإجارة والإعارة ملاث ایکا 
لوسك وفاته بط ريق الوصية من باب درل لداحته إلى هذا العليك . وحاحة المومى 
له للانتفاع . 

وحه اللا ولوبة أن الوصية ف ر ويا ميلية دی التسير والتخفيف دنى 
احتملت ما لا تمل عد آآخر فصحت بالجهول وامعدوم 2 کا صحت 

وقول المانعين | وقعت كال الوارث - غير صي 4 لان الموصى ll‏ ملاك 
المناقع وحدها رالو صية جع اما مقصورة با لايك ¢ فأصبحت غير تابعة الاک اارقبة :0 فلا 
تسكون وصية ملك الفير » ومن جبة أخرى . أن ما حتاج إليه الموصى بعد ونان 
جعله الكا رع باق على م که إلى إن قى حاحجته کا ف الدين 5 أنه اق من م م 
7 که مقدار مايوق بدو نه . 

وفيا س الوصية على الإعا أرة ف إلا بطال بالموت قيان مع افا رف ل۹ ن 5 فل 

لاك ث المنقعة ا ا1 يك حال اليا لا بعد الموث 4 فال 4 أما الوه ی 1 جل 

ك المنفعة ودا رك الموت فلاتبطل ول 

ونظير ذلاك الت وكيل حال الياة وال وكيل بعد الوفاة بطريق الإيصاء فإن كلا 
ممما 3 أب ة للغير إلا أن اللا ل إنا ره اة حال اليا أ ينی كوت اأوكل ا ء وکل 


وإنابة بمد الوفاة فلا ينءزل الوصى موت الموصى ( . 


e » ص م + والمغی ج ص وه‎ ٩ + داجع الحلى لابن حزم‎ )١( ٠ ٠ 


یں ا عن ٠‏ 
1 بورح أحكام الوصايا) 





agree ERDEHAN 


س ۷۸| س 
وهذا بار جح رأى جور الفةماء وهو جواز الوصية بالمداقم » وبه ا القاون , 
فصبححها سواء كانت بمنافع المي ن كلما » أو بعضها »كا صححها من مالاك العينوالنقءة 
معاء أو من مالك النفعة فقط . كالمستأجر الذى يوصى عنافم المي السذأحرة + جا اء 








فى الذكرة التغفسيرية . 
أنواع الوصية بالمنافم 


3 0 “ ا ٠‏ زياس ٠‏ ۴ 4 5 5 
0 2 قم الو صية بالمتفعة عل أشكال عتافة ؛ فتارة تكو ن مقيدة وقتٽت »و ا ی 
: 0 تفع 0 3 عن التقييك ( 7 مُه مولاة ¢ هذه أنواع لا 000 غير أن الوصية 


الطلقة تتفق ف ا اکا مع لاؤيدة عنك الفقياء ٠‏ والقانوكت سوى بومهمأ 


j 


وسا وصية مەد يوقت معلوم 
و ly‏ : وصية خالية دن التقييد ره سواء نص فا عل الها بيك أولا 5 


الشوع الول : الو 7 الؤقتة . ونمتها صورتان 

الصورة الآولى : إذا كانت المدة الحددة معينة المبدأ » أو الماية » أو ها معا 
کا إذا أوصى لفلان بسكى هذه الدا رهس سنوات تبدأ من أول عام 1555 ١‏ أوقال 
لأ عام وا مثلا » وفى هذه الصورة يستحق اأوصى له المنفعة فى هذه الدة 


الحددة إذا وات اا زوك وفاة اللودى 0 فإن امد ل الموصى إلى مما هذه ادخ 





1 )1( جاء مق ا الى تاج جلا ص با ر رباع امياحة وحدھا مو بدة ومقيدة 
ا ومطلقة الل . ٠‏ 


= ۷۹ س 

أو أذ جزءاً ميها بطلت الوصية فيا مغى من زْممها اده لأن فوات وقت الومية 
الحدد للانتفاع فى الوصية بالمنافم يثبه إلى حد كبير فوات العين الوصى مها فى الوصية 
بالأعيان » فسا أن هلاك المين الموصى بها مبطل الوصية » وهلاك بعضما يبطاما فيا 
هنك كذلك فوات وقنها الحدد فى الوصية بالنافع مبطل ها فبا فات منه كله أو بعضه 
لا فرق فى ذلاك بن أن E‏ لوصا له ا معين » ٠‏ #صوراً كان 5 


غير خصور . 


ذإذا 5 الموصى قبل عحىء ا ٠‏ الحدد الوصية. كرون المنفعة فى هذه الفترة 
الاك العين ¢ سواء کان و 5 مو دی له بارقية وحدها يأتفع و | إلى أن حين ابنداء 
وقت الوصية » فيأخذ الموضى له العين ليستوفى حقه اللوصى له به . 

لكن يشترط ف ه_ذه A‏ ألا طول الفرة بين وفاة المأودى وابتداء وقت 


الاستحقاق بالوصية حتى تصل إلى ثلاث وثلاثين سنة » ذإذا وصات تلات الفقرة إلى 


هذا القدر بطات الوصية يا جاء با مذ كرة التفسير د ةى لأن هذه هى اأدة الاو يله الائمة 


من سماع الدعوى بالحقوق عند الفقباء فلا محل لبقاء الوصية إذال تسكن الدعوى بها 


مسموعةٌ 6 ولأمها الدة الع تی تبطل 5 الكقوق: فى نظر الا ون اللانى . 

فاو أوصى شخص لاخر فى عام ٠۹۳۰‏ م عنفءة عين مدة لس سنوات تبدأ 
من أول عام ۷٤‏ م فإذا توفى الموصى عند انتهاء عام ۰ أو قبل ذلاك بطات 
الوصية ¢ وإذا تأخرت وقاته إلى مأنعلك ذلاك لاببطل استعدقافه ¢ فإذا قباها وعاش إلى 
وقنها الحدد استحقها . ش 


الصورة الثانية : إذا كانت مدة الوصية ممهمة غير معاومة المبدأ أو النهاية » ا 





لو و ف لاخر س ی داره 7 جس سنو ات دن غير تعيين تارمخها 5 

















5 م١‏ 538 
. وفى هذه الصورة يستحق الموصى له منفءة الدار جس سنوات بدأ من وقت وفاة 
الموصى » لأنه الوقت الذى يثبت فيه ملك الوصية على العموم . 
أ القانون فى ذلات بالراجح من مذهب الشافمية 0 سي حاء بالمادة | 
الجسین() 
ولا وقد عرض اأموصى له اام كمه دن اسثيفاء المنفعة الموصىله مها 0 زا 


ادد فيؤجل الاستيفاء إلى فت ار 3 أو سی يدها ع لاخيلاف مصدر ا : 


ولذلك صور ثلاث . 


الصورة الأول : أن يكون لمان من 5 أب أحل الورثة. بأن ثل الدارالوضى 





منفعما ونم ا موصى له من استيغاء Anha‏ 6 وف هذه الصورة يكون ذلا الوارث 


a 4‏ ماسم ۰ .اس 0 5 . 
500 فصن ا4 قيمه ماقوته دن المنفعة كلما أو بعضها 4 ولاس للموصى له انيطااب 





)0( وق هذا الرأى ا الوقت عقب الوفاء سواء كان الموصى حاطرآً أم 
غائيا » قيل عقب الوفاة أو تراخى قبوله عن ذلك » ويفوت الانتفاع بفوات الوقت 

إلا أنه يستحق بدل المنفعة فما إذا فات عليه بعذر » وإن فوتها على نفسه لا يستحق 
شیا ؛ وف رأى آخر عندم ا المدة من وقت ممكئه من الانتقاع » لآن غرض 
الموصى أن ينتفع الموصى له ؛ فإذاكان غائبا فان الوقتلايرتدىءإلامنوقكحضورة. 

هذا ومن بطا! لع فروع الخدضية جد عند م مكل هذن ارا »> وجاء فى الفتاوى 
الحندية ج ٩‏ ص ؟؟١‏ .فى الكلام على الوصية بسئة بغير ع » وكان جب أن معدن * 
السئة الى وجد فيها الموت . 

(0) و نصا « إذاكانت الوصية بالمتفعة لمعين مدة معلومة المبداً وااتهاية استحق 
الموصى له المافعة فى هذهالمدة فإذا انقضت المدة قبلوفاة الموصى اعتيرت الو صية كأن 
لم تكن » وإذا انقضى بعضنا استحق الموصى له المنفعة فى باقما . 1 

وإذاكانت المدة معيئة القدر غير معا مة المبدأ بدأت من قت وثاة الموصى 00 








535 3 ج 
بتمكينة من الاتقا الذار كذ أدري إلا إذا رضى جيم الورثة يذلاك ؛ فك ن 
بأعثيار بين a‏ البدل و الانتفاع 
الصورة الثانية : أن يكون الانم من جميع الورثة بأن يمنموه من الانتفاع كل 
المد أو عضرا ¢ وف هذه الصورة يضمن الورثة الخوصى آه حه تعد م عاية ¢ 
والضمان هنا بأحد أمرين . إمابإعطائه قيمة المغعة » أو بتمكينه من الانتفاع مدةتعادل 
المدة الى فاتك عله وهوباظياز بين الارن » ذإذا اختار أحدهها أجبر الورثة على 


تلفي م أخثاره 


لموصى له والانتفاع . 
١ 5 ٠.‏ 1 . 5 أ ١‏ ء م1 
وف هده الصورة احق الوص 0 الانتفاع مده حرق تبدا من ونث 
زوال المانع 


فلو أجر الموصى الدار الموصى عنفستها مدة معلومة » ثم مات قبل اثنهاء مدة 
الإجارة» فإن عقد.الإجارة لاينفسخ يموت المؤجر» بل يبقى حق المستأجر فى المنفعة 
إلى أن تى مدة العقد ۽ وهذا عند الشافمى الذى أخذ القانون أحكام اللنم .رن 
الانتفاع من مذهبه » الام من الانتفاغ هنا جاء سبب من حبة 'الأوصى ٠‏ وعايه 


للا یکو ن للموصى له أن ينتفع إلا بعد انمباء دق مسأ ر“ لأن حف متقدم علوحق 
الموصى له ۰ 

7 واف ارق ميا E‏ وت اام الؤصية كان" السانم 
من لجرته » وهو ء سذر حال بينه ومين الاستيفاء فيستوفى المتفعة بعد 


زوال العذر. 


1 








كد د 


ولان أن انع 17 الاتفاع إما يسكون ف إذا كان الموصى به انتفاء)أشخصيا 


أما إذا كان للوصى به استغلالا فالغلة له فى للدة الحددة ‏ وع من أخذها أو منعه من 


الإستغلال أن يساما له » أو يضمن له قيمتها . ) 
جاء ان انح ف المادة الحادية والّسين )١(‏ مستمده من مذهب الشافعى . 


' وهو الوصية غير للؤفتة سواء نص عل تأبيدها ا وهذا ال فوع N ES‏ 


35 لاختلاف الوعی له و ذلك النوع صور . 


الصورة ة الأولى : أن تك 55 كون الوصية اہین واحداً کان ا ا ار عل وحه 

ابيد أو الإطلاق 3 8 مرل جیا اة المودى له کان يقول : أوصي السام ولو الدار 

لاان أبدا ¢ 1 مل حا ه أو 4او دد مدة وا فص على التأ بيك 4 71 يقول ق 
ولان وفلان اسکنی وله الدار 34 ا ن خوك ولان 

وف هذه الصورة ستحق الموصى له ا الدار مدة يانه فط » 2 تعوج المنفعة 

الاک و لوك “ذلك : 
النص على مدة 1 ياة فظاهر » وأما مل الإطلاق فان المطلق يتصرف 
إل الفرد السكامل ¢ والموصى هيا قصد الانتفاع الكامل لوغ له ؛ وهذا فق 


عله له مدة حيانه » وأما على النص على التأبيد فلأن الوصية بالمنفعة تنهى موت 





() ونصبا ١‏ إذا مدع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو 
بعضما ضمن له بدل المنفعة مالم يرض الو رث ةكلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى 
وإذاكان المع من جم بع الودثة كان الموصى له ا ای بين الانتفاع ا لعين مدة 
ا ى أو لم بدل ا ش 
وإذا كان الماع من الاتتفاع من جبة الموضى » أو لعذر حال بين المؤْضى اله 
والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال الماع » : 





]ست 

اوضق له .ساهو مقرر ذهب الحنفية © » وبه أخذ القانون ٠‏ 

جاء > وله الصورة 2 المادة الواحدة والستین0) اکا اشترطت أن رشا 
الاستحقاق فى مدى ثلاث وثلاثين سنة من وقت وفاة الموصى » فإن تأخ رالاستحقاق 
عن هزه الدة بطات الو صية 4 

وبتصور از الاستحقاق موص ابن بالا فما إذا كانت الوصية لومعلقة 
على شرط م يتحّق عقب وفاة ألو صى »کان يقول : أوصيت لفلان بسكى دارى 
بالاسكندرية إذا تقل إلا 3 أو ادت داره فا ميلا 5 


الصورة الثانية : أن تكون الوصية لقوم فير محصورين من يظن إنقطاعبه ٩‏ 





کا لر وض لذرية فلات بغلة هذه الأرش ٤‏ أو ا هله الدار فام حقو 
الوصية إلى أن ينقرضوا ء م تعود المنفعة إلى مالاك العين . 
الصورة الثالثة : أن تسكون الوصية لقوم غير محصورين لايظن اطا 
ور ل 0 أوصية د صورين بين قطاعهم ١‏ 
3 جبة برعامة 0 و وض بعلة أرصه للمحتادين أو لامسا كين ¢ 3 لمسحد او 
أ لاملحأ معلا . 
وف وله الصورة بت استدقاق الوص هم على التأبيد لا رحد فيك سواء 
(۱) وذهب الاثمة الثلاة إلى أنه فى حالة التأبيد لاتنتهبى الوصية يموت الموصى لة 
بل ينقل الق ع ور نه 2 وكا مأثت واحد مهم اقل لصييه ك ور نه 
»( ونصبا « إذا كانت الوصية بالمافعة اعين مؤيدة أو دة حياته أو مطلقة 
أسدحدق ا موضى له بالمتفعة مده حماته لشرط أن بنشأ استحقاقة البتمعة ف مدای لاف 
وثلاثين سئة عن وفاة المودى » ش 
چ )۳( تقدم حكرالوصية با ا فح للطيقات المزتنةوغير المرتية عند الكلام عل أحكام 1 











ست )س 
EG 0 1 #2‏ 5-5 1 4 5 
شض على ابید 5 أطلق فى وصيته ؛ لان الوصية فى معنى الوقف وكا امو فی 
وقفها اوک وذاله فلا ملاک لأحد من لماه 


جاء حك هاتين الصورتين فى المادة الثانية والنمسين17) 


الصورة الرأبعة : أن تكون الوصية مين أو لقوم خصورين مدة معينة » 
ثم من دم اقوم غير #صورين لا يفن انقطاعهم أو لجبة بر عامة »كا لو أوفئ بل 
وله الأرطق لان حمس سنوات » م من ن يعده للفقراء أو للمسحد 1 وه ِى ) لأولاد 
فلان يغلة هذه الدار عشر سنوات » ثم من بعدم لمستشنى . ١‏ 
a‏ اجون رار مر e‏ عل لاا يل أو يي 
لأن آخرها إن لا يظن انقطاعهم » أو لاجبة العامة ار ن المين الموصى عنفعتما 
fi,‏ فى الصورة السابقة . 
وأما المنفعة فإمها تسكون ان وجد من الموصى هم أولا وقت وفاة الوص 
وابمدا كان ارا كثر » فإذا انقضت المدة المعينة لمم انتقل از ق الو صى طم انیا » 
وم غير الحصورين أو الجبة . 
وإذالم يكن أحد من الحصورين موجوداً وقث وفاة الموصى » وكان الأمل 


فى وجودهم ا فان المتقعة تصرف لأعم جات البر 8 إلى أن بواحدك دؤلاء 


ية من جبات ابر وکا فى وبدة أو ile‏ اس eT‏ م اة وج ل 3 


,9 فإذا كانث الوصية مو بده أو مطلقة لقوم غير خصورين ين اا سنق أاوصى 


لهم المنفعة إلى اتقراضهم. 3 ظ 
و جب مراعأة أحكام المادنين || شا نذا كانت الوصية o,‏ معلومة المبدأ والماية 


أو بعدة م ٠‏ القدر غر معلومة الميدأ والنهاية 3 





قنصيرف هم بشرط أن تسكون الدة الموصى لهم مها باقية » وألا يكون..مضئ عل 
وفاة الموصى ثلاث و لاون سنة » فإذا وجدوا بعد انماء المدة سقط حقهم وكانت 
المتفعة لاحره ا موصى لم اا 4 وإذا وحدوا بعل الات وثلاثين س من وفاة ا موصى 
1 فاه سقط مم أا ¢ وتؤول إلى الجبة ا موصى له ثانا م يكن .فق مل الوصية 
الأولى بقية فإنها تسكون لأعم جرات البر نفع . ! 

وإذا : وجل أحد ممم وۆت وفانه 03 وانقطم الأمل فى وجودم كانت | أأغلة 
لاء 5 0 5 a‏ فى 0 الموصى لم ١‏ اد غيرها حى ان 

ومثل لاک إذا وحدوا واو م ا , من وجوم : جاء بان ذلك 
فى المادة الثالثة والجسين ١‏ 

الوسر ال وا رة : 

ومن صور الوصية ال ات بوه رل أرضة ا 4 فإذا عدت وصية 
بإحداها ونص فا على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت له المْرة أو “الغلة طول 
حيانه 4 وإ نص ف الوصية على أن الموصی . له ما دوحل ممما وقت واه 0 ١‏ 
وحدتث قريئة بدل عمل ذلاك کان اموس أه الأوجود مما وقتثت وفاة لأوصى | 


وحد 0 وإن 2 و ؤلا ‏ ىء ل وإن أطاق ال بهما وم او قرينة 0 





1 ) و صما » إا الوصية بالمتفعة دة معمئة لقوم حصوران م ن يعدم أن 
لا يظن انقطاعهم أو لجرة من جهات الول ډو جل انكل هن الحصورين” فى خلال ثلاث 
وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو فى خلال المدة المعينة” اليافعة أو وجد فى خلال هذه 
المدة وا عو قبل ا با كانت المتفعة فى اد ة كلها و م عل بكسب الأحؤال ا 
هو آعم فعا من ١ .« E‏ 








س ۸ س 

عل شىء معي ن كان للموصى له الموجود منهماوقت وفاة الموصى وما بوجد فى الستقئل 
طول حيّانه ولا ذرق ن الل والمرة 

وإذا لم يوجد شیء منهما فى هذا الوقت كان للموصى له ما يوجد مما فى 
ااستقبل طول حيانهكذلك » وهذا ما ذهب إليه الشافعية ؛ وبه أخذ القانون فى 
مادنة الخامسة واجسين( بعد أن عدل 5 مذهب الحنفية الذى يفرق بيعهما 
فى حالة الإطلاق » فيجمل للموصى له بالغلة ما يوجد ما عند وفاة الموصى » 
وما يوجد فى المستقبل حتى أخر حيانه» وأما الموصى له بالمرة فلا يكون .له إلا 
الموجود مما عند وفاة اوش۲ فإذالم توحد 7 عند وفاله فلا يستحق شين 
وتبطل وصيته فى الفياس » وفى الاستدسان 9) لا ثبطل ويكون له ما عدث من 
قار بعد الوت إلى أن يموت المومى لذ ما دام الإستان للؤصى بثمرنه مخرج من 


ثلث ماله . 
فلك 37 العين اموص بمنفعتمأ 
وإذاكانث الوصية فى بعض صورها وهى المؤيدة تأخذ حك الوقف عاو 


كانت قوم لا بحصون من لا يظن ا فطاعم 5 كانت: لجبة بر كذلك ؛ سواء 
كان ذلك ابقداء أ آلا 0 لأن تأبيك الانتفاع بققضس جل المين موقوفة کن 





(1) ونصبا « إذاكانت الوصية بالغلة أو العرة فللموصى له الغلة أو المرة القامة 
وقت موت الموصى وما لسكجذ ملا مستقيلا ما ل ندل قريلة على خلاف ذلك » . 

(0) داجع الفتاوىالمندية ج ص ۳٣۲٠ء‏ والمبسوط ج۲۸ ص" بوتفرةة الحلفية 
بين الوصيتين راجعه إلى اختلاف دلالة اللفظين » فإن لفظ الغلة يدل عل الموجود 
والمعدوم حقيقة » ولفظ. المرة يدل علا لمو جود حقيقةولا يدل عل المعدوم | إلا ازا 
كا بقول ا المسوط. » وهذه الثفرقة لا تلم مما رق : 














ش۷ س 

تحقيق هذا التأبيد + وف هذه الصورة لا تكون المين ماوكة لأحد » وتسكون 

تفقامها على المنتفعين . ش | 
ش 1 ماق غبرهاه من الصور فإ ن ملاک اة سرت لموس له إلى أن ا المدة 
الحددة ¢ | وعوت اموصى 3 اأعبن ( أو بنفرضص الموصى د م الحصورين ¢ والمين 
کون مماوكة أخير مالك المنفعة . فقل کون ملوكة 1 الموصى ¢ أو اوضق له 

ا فا إذا وحدت وصوئان إحد اها بالغ : ا بالرقبة 5 

. وإذا كان اللات موزء) فعلى من تكون نفقات المين فى حالة التوزيع ؟ 
ا تسكن صالحة للانتفاع .سكا إذاكانت أرضا غير صالة لازراعة مثلا 
فإن قات إصلاحها ¢ وما يفرضص علا دن ضراب تسكون على + مالاك أإرقبة ¢ لن 


الأو ص اه بالانتفاع إلا خم له فما حتى يغرم تفقاسها . 


أما إذاكا انت اة 9 4 وکن -: له بالمنفعة م إن فقا ۰ 


ن على الأوصى له بالمتفعة ف مده انتماعه ل فرق( پان م يتعلق حفظها وبقاسنا : 


54 


وين م يترقف عايه استيفاء الود 04 وكذلاك م يفرض عام | من ضراب ¢ لامها 
تفرض غل لاع 6 مدر په 5 الغلة . 


واا وجبات انق على 1 لك ا لأن النفع له کان ءا عليه ره 3 


د الغر م بام , 


EEE SEDEF 


() الشافعية يجعاو: ن التفقة امتوقف عليها بقاء العين على مالك الرقبة » وما عداها. 


على مالك المنفعة کا ا ذلك من فة الحتاج ج۷ ص 54 . ولكن ابن قدامة فى 


ا ولس ب م ااقول ب بان أن جبيعااثفقات عبىما إك ارقةفيقول ٤‏ إن انفقة ek‏ 


. الرقبة وهو قول أبى فا ف ااي : 





0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
14 
01 
أ 
ا 
ا 
3 
1 
ا 
1 





ج et 1A4‏ 
: ولأن إيجاب النفقة على من لا نفع اله ضرر مض فيصير معنى الوصية . 

أوصيت لفلان بنفع هذا وأبقيت “ضرره عل وري أو أوضيت بضررة لفلان 
E A‏ : 

ثم | إن وحوب. النفقة عليه 0 5 متمكناً 4 e‏ سواء افع 1 بالفمل أولا 04 
أعرت الأرض أر بللا إسبب خارج نراد 

وإذا امتنع صا حب المنفعة 0 ن الانفاق علمها أو عن دقم قم الضر اب المستعدقة 
عليها وقام الرقبة بالإنفاق أو دفم الغرائب كان ذلك حا له فى غلا يقدم 
على حنى المنتفع فما ٠ . ٩‏ 

نماء بيان ذلك فى الماذة الثامنة واللمسين (1 1 
إجازة الموصى له بالمنفعة ؟ 


إذا كان البيع مالك المنفمة صح البيم ونغذ » وبطات الوصية بالاتفاق ». لأنه 





(م) جاء ف الفتاوى الهندية + >.ص ٠۲۷‏ د ولو أوصى بغلة نخلة أبداً. لرجل » 


ولآخر برقم اوم تدرك ول تحمل والنفقة ف سقيها و علما عل صاحب الرقبة » ش 


فإذا 1 مرت فالتفقة على صاحب الغلةء فإن جلت‌عاماً ْم أحالك فلم تحمل شيكاذا لافقة 
عل صاحب الغلة » وهو.نظين نفقة الموصى مخدمته فإنها على الموصىله بالخدمة بالليل 
وام ار ہے | وإن کان هو ينام بالليل ولا عدم “إن م فق صاحب الخلة وأنفق 
صاحب الرقية ة عاها < حى تحمل فإ تهيستوق نفقته منذلككذاق المبسو طج۸ ا ص٤.‏ 

0 ونصبا « إذاكانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخ بالرقبة فإن ما يفرض على 
العين من الضرائب وما يلم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمذفعة » 





4 س 

ملك المنقمة ملك رقبما فلا ممنى ابقاء الوصية() . 

وإذا كان ابيع لغيره ففقهاء الحنفية يقولون : إنه يتوةف على إجازة الموصى له 
المنفعة . إن أجازه نفذ وبطات الوصية » لأن هذه العين تماق مها حقه فيتوقف 
التصرف فما على إذنه » فإذا أذن فقد أسقط حقه . 

رف غيرثم أنه ل يشرقف هاده على إجارة الموصى 4ه 4 :ل نفل ويننقل الك 
إلى المشترى الجديد مم 2 0 حدق المودحى أه ف المنفعة حی للحن حقه ¢ 3 وو 
المنفعة إلى مالك الرقبة نيم م1 کد ¢ ؛ وذلك لأن ماك هذه امین را ل إلى ورثة 
المالاث بعك وفانه 0 ولا على رضا اأوعى ه٠‏ كن ده لا ا رتا ا ما ااال 
ف کذاک ف البيع ۰ 


والقانون أخل بارأى الما إلى ¢ وا مذهب الحيفية كا حاء فى ماده اأ بن( ۲( 
قدمنا أن الوصية إذاكانت بالأعيان المالية قدرت بقيمة العين نفسباء وهذا 


E 5 N 
. قدر متفق عليه بين الفقراء » وبه أخد القانون‎ 





)1( راجع الفتاوى اطند ةج ص۲۷ اوف المغولان قدامة أن بسع ا 
ا فيه مذاهب ثلاثة .لا جوز ر مطاقا انما میک ت فيه لا يصح. بچ کارا 


١‏ والميتات 2 وقيل م بدعه من مالك المدفعة دون غيره لاز بجتمع أه 


و بذلك لاف غيره وقيل صح له ولغيره وهو مذهب الشافعى وأ 5 تون ١‏ 


وأصحاب الرأى و فة اتاج ج۷ ص 56 يصح ابيع مطلقا إذا ل ا ا 


فإن أ بدت صح له لا لخيره . 


(r)‏ ونصها 2 يجوز لور 4 3 الموصى ع نصربوم ف العين أأوصى 4 0 حاجة 


إلى إجازة الموصي 4 6 











سد ٩+‏ س 
اما الوصية بالنافم فالفقهاء مغتافون فى تقد رها تبه لاختلافهم فى مالية المنافم 
وعدم مالیا من جية » واشتلاف النفعة الموصى بها بالتأبيد والتوقيت من 
حبة 3 ی . ظ 
۱ مم من بر 8 أن تقدنرها يكو ن بتقدير الین المتتفع مها اء إن خر حت 
العين من ثلث التركة نفذت من غير ثوقف » وإلا توقف النفاذ على إجازة الورثة 


فيا زاد > وإلى هذا ذهب فتهاء الحفية . لا فرق عدم بين الوصية المؤبدة 





واللؤقتة . طال الوقت أم قصر . معللين ذلك » كا يؤخذ من © البدائع ورد 
امار وغيرها - بأن الوصية بالنافم لشخص حبس لا عن الورثة مدة انتفاع 
الموصى له مهاء لأن المقصود من الأعيان مناقمبا » والموصى لا مات حبس الأعيان 
عن ورثته إلا فى حدود ثاث التركة» فإذا كانت العين اشخص والنفعة مستحقة 
لخر أصبحت العين عدمة الفائدة بالنسبة لمالمكها » فصارت الوصية بالمنفمة كأنها 
وصية بالفين ذاثياءاقتقدر المنقعة بها 29 . 


والمنابلة © يذهبون إلى التفصيل بين الوصية بدة مقر اة وبين الى 





)١(‏ البدائع جلا صنو" › ورد التار جه ص۷۸ »2 والفثاوى المندية 
جك ص ؟| ٠‏ ش 

. (م) مكذا علل الحنفية دأيهم فى هذا الموضوع › وھ وکا ثرى غیں مسلم على 
إطلاقه , لا زه إن سل فم فا إذاكا نت الوصية مؤبدة أو مطلقة فلا يسم فيا إذا كانت 
محددة عدة معلومة » ومن ذا الذى يقول إن "مليك المنفعة عاما أو عامين يجعل العين 
لا قيمة 4| ؟! 

وعندى أنهم لو علاوا دأييم بأن المناافع ليست أموالافلا تقوم إلافى ضمن عقد 
معاوضة كعقد الإجارة » والوصية ليست عقد معاوضة حتى تقوم فا المنافع. وحدها 
لو قالوا ذلك لاستقام مع أصلبم فى المنافع » وإنلم يسام لهم هناك . 
ش (r)‏ راجع الغ ج ص ۹ وما بعدها 7 ش 





۹س 
تمل مدنا » اوا التقدير فى الأولى المنفعة فقط بأن نقوم العين عنفءمها فى تلاك 
الدة» نم تقو م وحدها بدون المنفعة فيها والفرق بينهما هو قيمة المنفعة » وهو مقدار 
الوصية.. - 

وأها اة الى : تع بدا هوا كا ويه أم و مقيدة عد ةمجبولة 


أمرحما : أنها تقدر بمجموع الرقبة والمنفعة »لأن تمايك امنفءة على هذه الصورة 
2م لالعين إلا قيمة له ف نار الناس 88 ¢ ولأن تەد ر ايم وحدها حياكلك متعذر ٠‏ 


ولأا . أنها تقدر بقيمة النفعة وحدها. بأن تقوم العين نفعماء ثم 
تقوم العين مساو بة المنفعة كا جاء بالوصية » والفرق بيمهما هو قيمة الوصية » فإذا 
قومت العين عنفستها بماثة وبدون النفمة بعشسرة تسكون قيمة المنفعة تسحين . 

وفقهاء الشاخمية )١(‏ يوافقون النابلة فى هذا التفصيل إذا كانت الوصية 
عنام المي ن كام كغلة الأرض والدار » أو منافعهما» أما إذا كان الوصى به بض 
منافع المين :كا لو أوصى: أشخص بثمرة ما فى أرضه من أشجار وهذه الأرض 


لسغل بالزراعة مم ما فمها من أشجار » أو أوصى لشخص بألبان بقرة مثلا - ففى 





9غ جاء ف اة اتاج ج ۷ ص 1۸ ی هذا الموضوع د والاصح أنه مار قيمة 


العبدكلها أى مع منفعته من الات إن أوصى 'عنفعته أبداً أو مدة مجبولة » وإن 
أوصى با مدة معلومة قوم منفعته تم قوم سلوا تلك المدةء تم قال : والكلام فى 
الوصية یع المنافع » ولو أوضى 4 ببعضها كاين الشاة ملا قومت بابنما 2 خلية ع 
أبدآً أو الى المدة المعلومة إن ذكرها » ونظر فى التغاوت أيسعه الثلث أم لا . اه المقصود 
مه . ومن هذا بعلم أن 7 قرره بعض البكانيين من أن ذهب الششافعية هو تقدين المنفعة 


وحدهأ 2 يي الصود ليس ريا . 














س ۹۷ س 
وله ال تقدرة اة وحدها ُ بأن تقوم الأعيان عنافعما كلما 3 تقوم تبر النفمعة 
الوصى مها » والفرق بينم ما هو قيمة الوصية سواءكانت مؤيدة أو مطلقة أو عددة 


امد دة كانت أو حول . 


والقانون لم يلنزم مذهباً بعينه من هذه المذاهب . بل فصل تفصيلا آخر . وهو 
أن اعا كانت مز دة أو مظلقة أو وة الذة أو ٠ا‏ كان فن عكر نوات 
درت شيمة العون فسا ٠‏ سواء 5 أت الوصية بكل مناقع العين أو ببعضما 3 دلاك 
لأن الوصية مبذه الصورة تعدم أمل الورثة فى رجوع العين إلمهم للانتفاع ا کا 


ف الوصية المؤيدة 59 أو ا اکا ف بقية الصور ٠,‏ وهن هنا ا وله العين 


حيث يتفق ممه منكل الوجوه . وإن كان موافتا اذهب الحناباة فى بعض صوره. 
ولذهب الشافعية فى بعض صوره كذلك . 
وأما إذا كانت الوصية بعشر سنوات فأقل فإن التقدير يكون لامنفمة نفسها 
لانتفاء الائم من التقدير مها .٠فأمل‏ الور ةقر يب فى رجوع العين الم . 
والقانون فى هذا النوع موافق فى جماته لمذهبى الشافدية والجنابلة , لأن التحديد 
اعشر سنوات لا وجود له فى هذبن الملأهبين » بل كان ذلاك اجمهاداً من واضعى 
مشروع القانون ٠‏ جاء بيان ذلك فى الادة الثانية والسئين () . 
)١(‏ ونصبا « إذاكانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها. وكانت مؤبدة أو 
مطلقة أو دة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سين قدرت بقيمة العين الموصى 
بكل منافعها أو ببعضها . فإذا كانت الوصية لمدة لاتزيد على عشر سئين قدرت بقرمة 





Ar —‏ — 
كيفية استيفاء المنفعة الموصى با 


الوصية د عة قل تقم بافظط شا مل ج i‏ ع الانتفاع . كقوله ا كناقع 
دارى هده لفلان يستوفيها E‏ شاء » وقد رافظ يدل ف عرف النأس 9 


نوع ٥ن‏ أنواع الانتفاع الو قال : رضي لفلات تي هذه الدار 1 وأوصيت 


له باستغلاها ¢ وقد کون بافظ مط ی غير مقيك وم دون 0 11 أوصي ت موه ٠‏ 


هذه الدار لفلان . 


ولا خلاف بين الفقباء فى أن الافظ الشامل يفيد تمليك كافة الوجوه » ويكونه 
لاموصى له حرية اختيار الوجه الذى يستوف به النقمة ٠‏ فله أن ستوفيها بطريق 
استماله الشخصى » فإذا كانت دارا سكنها » أو أرضا زرعبا ٠‏ أو سيارة 
ركها ؛ وله أن يستوفيها بطريق الاستغلال » فيؤجر العين الوصى انما 
وينتفع بأجرتها » ٠‏ 


أما بقية الصور فقد اختافوا فما ما-كه الموصى له فيها . 


فنهم من مسك عدلول الألفاظ » لأمها معبرة عن إرادة الموصى » فالوصية وإنه 
أفادت المّايك إلا أنه تمليك على وجهخاص » ف نأوصى بسكى داره إعا قصد انتفاعه 
على هذا الوجه دون سواه » فاو أبيح لاموصی له استغلال الدار كان ذلاك فايكا شىء 
E 1‏ لإرادنه » وتظبر هذه االفة 'واضحة جلية فيا إذا جاءنثه 
الوصية بالمكني مائمة من الاستغلال » أو بالمسكس + ففى' الوقوف عند. دلالة 
ا 2 8 ؛ ومصاحة الموضى 1 الذى ملت المنفمة مانا » فاش 


( م ٠۳‏ س أحكام الوصايا ) 





س ۹4 س 





وهذاهو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية » فكلامهم فى حماته يدور حول هذا العى 





مم تفصيل 00 واختلاف فى بض الصور . 

وهن الفقهاء دن ذهب إلى التفصيل بين ها إذا كان الافظط يدا ليك التقعة 
وبين م إذا كان 5 إباحمها قط 8 فى الأول لاك ا سواء وردث راط 
المكى أو الاستغلال ء وفى الثانى لا يكون له إلا مادل عليه الافظ. أو القرينة » وإلى 


هذا ذهب الشافعية (2 ٠‏ والحنابلة » وإنكان الشافعية قيدوا ذلك ما إذا كاذالوصية ٠‏ 





غير مو هة : 
٠.‏ . ۹ ۰ ¥ 0 ا 0 . ٠. 1 «° ٠ a‏ 
وخلاصة المذهبين أن الموصى إذا نص على أن الموصى له ينتفع بنفسه فقط بان 
٠. 2 00 ٠. 03‏ 0 6ه . 4 .2 
أسيد الا اليه كأن قول كا تفده أو تفم هوا فة أ حدت قر له 
ج .م .- و . مم ٠‏ 3 و * 6 06 0 و و ۰ 7“ 
دالة على ذلك عي إذا أوصى لفلان بأن يعزل فى داره المعدة للضيافة مدة محددة من 


الزمن ءرفإنه ملاك الاستعمال الشخصى فقط عملا مفتضى اللفظ والقرينة وأما إذالم 


ا تعسوت my‏ 





(1) خلاصة مذههم أن الموصى إذا نص عل أحد الآمرين ون عن الاخ تقد 
الموصى له با قيده به الموصى تحقيقاً لإرادته » وإن نص عل السكنى وسكت عن 
الاستغلال ملك الموصى له السكنىفقطءوإن نص عل الاستغلال وسكت عن الاستغلال 
وسكت عن السكنى فاختلف اانا خرون بهم .فبعضيم يرى أنه ماك السكنى كذلك » , 
الان الاستغلال أعلى من السكنى » ومن ملك الأعلى ملك الادلى » ثم إن الاستغلال 


ماه آنا غيره ويا خذ جرا نظیں ذلك فله أن تسكن هو من باب أولى » 


أ 
ا 
ا 
ا 
| 
/ 
٣‏ 


۰ اق إعضهم رى أله لاعلك السك 2 لان الوصية الالال وصية بالاجرة وهى غير 
'السكنى التى هى انتفاع شخصى » وإذا أطلق ملك الاستغلال باعتباره الفرد الكامل » 


لان المطلق يتصرف إليه فلا ملك السكن . 





Fw ع‎ E 


دوو 
يتس ول تو حك قرينة كذلك فان اأوصى له ملك الاستم‌ال الشخصى والاستغلال 
-سواء وردت ألوصية ة بافظ الک ا بافظ الاستغلال ¢ أوسا بافظ ا Aad‏ مطاةة کو 
١‏ التقبيد دو احد مما 4 لأن ولا العقد مالك ا موصى له المنقعة > وەی E‏ | كان له 
حدق استيفامها بأى وده 7 . 
و بالقار ته بين اأذهيين د أن ف ذهب إليه الثائحية و ایال أو جح | ذهب 
إليه الحنفية 04 لأن الموضى قصد نفع الأوصى له م( ر مصادةه ¢ والصلحة واف 


اختلاق الأشخاص. والأزمان » فقد يرى الموصى أن الاستغلال قمع لوص له 


فيوصى به » فى 'حين أن الوصى له يكون محتاج) أشد الحاجة لسكى الدار عند تنفيك . 


الوهلية # وبالمكن + 


وعللى ذلك رکون من الخير ألا تقيد الموصى له بوجه خاص مادام اللفظ يدا 
مليك اة ققد يكون الوصى له بالسكنى مضطراً للاقامة فى بل آخر فإذا قيد 
.بالسكى ضاعت عليه المنفعة » وكذلاك لو كانت الدار تفيض عن سكنه أوله سكن 
ا 


والقانون رك مذهب المنفية وسار فى دائرة المذهب الثاى فى مادته اارابمة 





(1) فق ماي اتاج للشافعية : أنهإذا قامت القرينة أ وأطرد العرف على أنالمرآد 

من عبارة الأوصى كليك المافعة بأى لفظكان ملك الآمرين » وإنكان اللفظ لا يفيد 
الؤليك بل الإباحة لايملك إلا الانتفاع اله خصى إذا اسك السكى أن الاتتفاع إلى 
اا هذا ا يقضى صو رها على مباشر ته هو فلا يماك الاستغلال فى 
اال ` 











سس نبو اس 


والجسين .فإ يقيد الموصى له بوجه خاص» مل دق الاستيقاء بواحد من الطريقين. 
بل إنه 3 ور حدود هلا الذهب وحمل له ا أى الطريقين چ ولو مضم4ه ألوصىئ 
من الها 4 8 دايت المين. لأوصى عنفسمها ل الام بن کان لغوصى له أن تار 


الوجه الذى. تحّق مصلحته إذإ لم يضر ذلك بالعين نفسها - 


وجاء فى المذكزة التفسيرءة توجيها لذلك « إن المصاحة فى إعطاء مالك المنفمة 
حق توجيبها إلى ما براه من فائدته . فقد يضطر الوصى له بالسكى إلى الإقامة فى 


حه ار 17 کون لأوصى له-يسكناه أ 9 من حاحته 3 وقد يكون الوص له 


بااثلة فى حاجة إلى سكي الدار . ذا وضءت هذه الأحكام » وروعى فما ألايترتب 
على تضرف الموصى له ضرر بالعين الموصى مها > كا ل كانت دارا صالحة لاسكنى فأجرها 
ا ا فسا و ضمآلات الصتم فا درو لان فاا لا معن 6 
1 لات المصنع » وهذا التوسم وإن لم يوجد فى مذهب من المذاهب المشمورة إلا أنه 


ليس خارحا عن فواعد التشريع 6 


المنفعة المشتركة وطر فة استيفاها 


إذاكانت المنفعة الأو می مها لواحد ولا شريك له فا استوقاها على الوح هالسابق. 


أما إذاكان المنتفعون اک من واحد بأن لدد ا موصى هم أو كن الورنة شر 3 


اموصی له فى الانتفاع بالمين : ا إذا أوصى لواحد عنقمة نصف داره ء فإن اتفقوا 





)١(‏ ونصها «إذاكانت الغين الموصى بمتفعتها عنمل الاتتفاع أو الاستغلال عل 
وجه کال الذى.أرصى .به جذ الموصئى له .أن باتفع ب أو ستغلها على الو جه الذى 
واه بشرط عدم ا لإضرار با لغينالموصى بقعا 


10110000 | 





م8 ل 
على طريقة خاصة وجب اتباع ما اتفقوا عليه .وإن اختنفوا كان:الفصل بيمهملأقاضى 
نه 216 العين إما بز رعا أو بتأجيرها وتقسيم الغلة بين الشركاء على 
ابن مب حھ مم . 


فار وى : بأن تعطى العين كلها اسكل واحد من الشر کاء .زمناً ينتفع بها فيه على 
الوجه الذى تاره » تم يأخذها غيره وهسكذا إلى آخرم » ويكون زمن 'انتفساع كل 
وة ا ن ا 

واادائيمٌ : بأن يعطى الكل واحد حدما من تلك المين بنسبة نصيبه لينتقع به عاما 
0 يتبادلوا تلاث الأحزاء ¢ اغ هذا ماکان فى بد الآخر ولاك لقن ليتوزع الانتفاع 


pe‏ من غير مفاضلة. 


un‏ امد 4 الءين pte‏ اج اء ر لی لكل واحد حراء زء ينتفع ر4 دن غير تيادل 
٣‏ ف e‏ ام سايق 4 ولسكن ع حدر ار ١‏ ذلاك مشروظط بشرطين . أن کون العين م 
بل ال3 ¢ وألايكر Û.‏ ف a‏ 2رر باحق الور ع فإذا انی أل الأمرين 


لمعك ١‏ اة وا م إحدى اط ريقةين Jf‏ سابقتين . 


فلو كانت الدا ر اأودى £ تھا ضصعيرة :لا 3 قبل القسمة . وظلب اد اله مركاء 
نة عيمرا ٤‏ يحب إلى طلبه» وإ إنكانت كبيرة إلا أن فما محتاء اج إلى کالیف 
ن إفامة حواجز بین الأفسام 6 و بعص الجدران 4 وعنك لض هله القسمة 


a‏ تاج المدم 2 :كاليف أخرى 3 اوكا التقسيمفى داه اسوه جال ا 
يمت ا بادأ إلى a‏ ار 8 











٧4٩ =‏ — 
عرض القانون لبيان هذه الأحكام فى مادته الدابعة والحسين 99 . 
واقد حاء باذ 8 5 التفسيرية أنه « إذا كانت الوصية #ق لا 5 * ل سمت 
للشريعة . 


5 ہی ره ألو ص اة و ميطلا ہا 


الوصية بالمنفعة إذا كانت اغير الحصورين من لايظن انقطاعهم اوا ات 
. البر» مؤبدة كانت أو مطلقة لاتنمهى » فإما تسكو ن كلوقب 
وإذا كانت مين عحددة الدة فإنها تتمهى باشهاء مدمها مى كين اام 
سواء انتفم بالغمل أولا . 
وإذا كانت له مو بدة أو مطلقة أو محددة بحياته فإمها تنمى بوفاته . 
واا كانت مور اميت باشباء الله أو بانقراضهم كليم : 
وإذا كانث للطبقات فإنها تنمهى بانقر اض الطبقة الثانية يا سوق بيانه . 


ما م مرا ف رة عرض الها ون ليعضها ف ماده التاسمة والسين 93 ٠‏ 


أولا : مضى المدة العينة الانتفاع قبل موت الوصى » لأن فوات المدةف الوصية. 





)0 ولصها «لستوقى المافعة بقسمة الغلة أو المرة بين الموصى له وورثة الموصى . 
بنسبة ماعخ صكل فريق أو بالتهاي زمانا أو مكاناء أو بقسمة العين إذا كانت تحشمل , 
القممة منغيرضرر» ش ش ْ 
)١(‏ ونصها «تسقط الوصيةبالمتفعة بوفاة الموصى اه قبل استيفاء المنفعة الموصىبا. 
كلها أو بعضها و بشراء الموصى له العين الى أوصى له بمنفعم| و بإسقاط حقه فيها لورثة. 


الموصى بعوض أو بغير عوض ؛ و باستحقا ق العين » 


mat 





۹۹~ 
بالمنفعة كهلاك العين فى الوصية با لأا يانم بیناه فما سبق . 

وهذا ال كش شامل لض الدة كارا أو بعضم |» فتبط لكلبا بفوات كل الدة > 
وتبطل فى الجزء الؤانُت ذقط فى ذوات بعضها . 

ثانيا : موت الموصى له المعين قبل بدء امدة» أو فى أثنانما . غير أن البطلان. 
فى الأولى كلى » وفى الثانية جزلى اعدم وجود احق موته . 

ثالثا : إذا استحقتالمين الموصى عنفعما فإنه يتبين به أن الموعى أوصى عالاجلاك. 

رابعا: إسقاط الموصى له حقه فى المنفعة . إما بإراء الورئة مه انا » أو 
0 )لكأن يتراضوا على شىء يدفعوه إأيه على أن يل افو ورم مم افيا لو 
عدوا لما ووجب عام ضمانهاء أو ممصا لهم على ركام فى نظير عوض ابتداء 
لأنه صاحب حق لاك إسقاطه كذلاك 

هذا وقد سبق ألا إذا اشترى الموصى له بالمتفعة العين الموعى عنفعمها بطات. 
الوصية » لأنه مالك المنفمة عللث الرقبة فلا بقاء للوصية . 

مما يلاحظ وا أن الادعدفاق أل الشيراء :]ذا "كان قبل ابتداء اة بات 


الوصية كايا » وإذا كان بد مذى جزء مما بطات فى باق المذة . 


اموز الثالت 
ف 
الوصية بالحقو نوما تاها 
الوصية بالمقوق ا اعرف م أصحاب المذاهب | أشهورة ة على لاف e‏ 


فی تفصيلها › وى وجه عام الحقوق ال الى تنتقل بالإرث ¢ لأن الوصية خت 
المبراث.: فكل مارورث تصح الوصية له . 





موي 
وقانون الوصية أقر هذا المبدأ فى مادته الحادية عشرة 29 حيث جمل الأصل 
العام فى الحقوق الى تصح الوصية مها هو انتقاها بالإر ث» ول ينص إلا على حقين 
مها » وها حق الاو » وحق المنفعة المماوكة بعقد الإجارة » واستند فى أولها إلى مذهب 
المالكية » وفى الثابى إلى مذهب الشافعية . 
والشرع ملك هذا مهدف إلى غرضين : 


أوامزما : أنه لم يقف بالأصل الفرر فى الوصية بالحقوق ‏ وهو انتقاها بالإرث 


مم يذه a‏ الى N E‏ بدو قبن EE‏ الأخرى + 


فكل حق يورث عند الفقهاء تصح الوصية به مهما اختلفت المذاهب فيه » 
وثا صا . عدم قصر الحقوق على المدصوص عامها فى المذاهب الفقبية » بل 
. اس : أ 

جم دلت ناما لا يقرره الثانون المدى صانم الذلطان فاثبات ارقو ياء 


u » 000 ١ 3 . 3 8 1 0‏ 
د الذى هرر أن ای يورت ا لايورث؛ وأما ورم الحق بين أصيحابه تارجم 


۰ فيه إلى اشر عة الإسلاميه 6 وع ھا و تلات المادة مفيدة مشر وعية الوصية 1 


بكل حدق تقرر القوانين اله يورث سواء نص عليه الفقماء 3 : ينصوا عايه 


ورهن هزه الوق الى ی و 4 زتصح E‏ مم ما صرحث ره المادة السابقة 
1 مها التفسيرية . 


| س حقوق الارتفاق- ۲ - حق التعلى - ”م - حدق النقعة المماوكة 


بعقد الإجارة ‏ 4 حق اللاو . 


اما رر اله ھار ا الشرب والجری والمسيل واأرور 55 فالطنفية 





)0( و لصا 2 عم الوصية با لو ¢ وبالحقوق الى قل ۽ وما حن ` 


dak.‏ ا لعن الم جرة 5 بعك و اة ا جر 


سل 

-جوزوا الوصية بها لأنها تورث عندم ؛ اكا تبطل بوت الموصى له . فلا تنتقل 

إلى ورنقه بالموت ٠.‏ كالوصية بالمنافع وعلل ذلاك صاحب البدائع أ ليست لعين 

مال 0 بل هو" حدق مالى اسه اعادمة . 

والقانوث أقر الوصية حقو ق الارتفاق لدخوها فى المقوق الى تورث » فهو 
«موافق اذهب اميه فا ¢ ولق صر حت 0 التفسيرية بأن او دن 
.هذا المذهب غير ألما فيدت جواز الوصية مها بأحد أمرين . أن تسكون الوصية مها 
کن الک ا ينتفع ممأ ( ومعى هذا أنه لانصح الوصية مها وحدها أن لامك 
اأرضا رتفق دة الحتوق: 

و( 5 فى كقت الحافية يد ذا 0 كن فواءدم يا تأباه 3 

أعامى الها , ذا 7 المادة » ولك ب عاء فى الذ؟ ة ال ر 

يي لق ل ج ذه 6 واس َة حاء فى ره اسار ا 

۰ : وصرحث أنه اش دن ذهب الما لكية ¢ ومرجع ذلك أن حق التعلى »> وهو 
.عق القرار على بناء ملوك ا نصح عليكه لاخير عند الماأسكية بام سواء كان 
١‏ البناء قأتما أو لا . ْ 

فإذا كان الشخص علاك مزلا مكو من طابق واحد جاز له أن بيع لاخر 
عق 


اليناء على بنأئه هذا لوك أن رتفم على مقدار م نيه امشترى : 


والحنفية لم حوزوا هذا البيسع إلا والبناء قانم . بأن يسع له الطايق الثالئ من 


اذا ادم اليناء لا يصعح له As‏ 4 لأنه حدق رد اسن (lata‏ ل 2 


أما الوصية ,الهم المملوك,ٌ مقر اترما ة فقد أخذها القانون من مذهب 








س 


2 


ا 75 5 5 5 5 5 0 
الشافعية الذن فرروا ١‏ أن الإحارة لا تنفسخ كوت 5 احد المتماقدين» ولو استاجر 


2 5 353 5 0 35 
شخص دارأ مدة خمس سنو ات » ومات بعد سلتين مثلا» فإن قد الإجارة. 


لا ينفسخ عوته » بل علاك ورثته منفعة الدار بقية مدة الإجارة بط ريق الإرث» ومن. 


هنا صحت الوصية مها عندهم . فى الصورة السابقة ء لو أوصى الستأجر لشخص با 
ی فى عقد الإجارة بعد وفاته صح ذلات » وكان المودى له الانتفاع بالدار بقية الدة. 
فإذا مات الموصى له قبل مام المدة بطات الوصية فى الباق لما سبق . أن القانون سار 
على انهاء الوصية بالناقم موت الموصى له . 

أءا الوص اللو هر ا ر ا مداه درام 


المأ خرين من | المالسكية » ويتحقق هذا اق فى صور . مها : ما إذا كان الوقف 





حناجاً إلى عمارة وليس له مال يعمر منه فيتقذم شخص إلى مثولى شئون الوقف 
ويقسدم له امال اللازم لتلاث المارة فيكون عا دوين مال صاحب خاو » وهو 
حدق #مل له حق البقاء فى العين الموقوفة إن كان مستأجر ا لما من قبل » أو 4ه 
أحق باستئحارها مدة طور و ار ن 1 و ل ا 


ع يعادل ما أنفقه إن تركيا واستا جرھا غيره. . 


اذا تبث هذا الاق لشخص کان له أن و ۶ی 4 ابره ف بشي المدة ال له فاا 
ولا ال 





0( وبهذا جاء القائون المدى الجديد فى المادة ٠١+‏ د فقرة أولى و نصا 
| ( لا بای الإجار موت الجر ولا كوت لطن 


ب ( ومح ذاك إذا مات اا ان لورلاه أن يطليوا | ا ه العقد إذا الكو 


ش أزه لساب موت مود مم أصبمحث أعبا ء العقد أثقل من أن تتحملها موارد مأو أصبيح. 


الإعار جاوزا حدود e‏ 








ef —‏ س 


وماك أن ار ن الو قوف عليه قاجا إلى نات فيدفعما شخص على أن يكون. 


0 - .- ي ٠.‏ 5 - ۶ 00 و َه 
اول بأسةئدار العين الموقوفة من غبره RS‏ اررض موفوفةه على مرد واحتاحت 
. الصحة إلى أدوات فهثولى مها شخص على أن يكون أدق باستئحار الأرض الوقوفة 


على امصعدة مدن غبره . 


والوصية بالحقوق تقدر بقيمة الحق نفسه . بان قوم المين ممل عبذا الق + بم. 


تقوم كر دةعنه » والفرق دين القيمتين هو قيمة الج ¢ وهو مقدار الوصية فان خرج 


من ثلث التركة نفذت من غير بوقف » و إلا توقفت على إجازة الورثة فيا زاد عنه. 


١ 1 r 1 57 5‏ “عا 
لافرق ىف دلاك ن أن ون الوصيه مؤيدةاو مطاقة أو موفقةه . غاية الاس أن. 


كيفية التقدر ع صورة الوصية 5 


جاء بیان التقدير فى الادة الثالئة والستين (© 


والمذ كرة التفسير به ر بان هدا التقدير مأ خود هن مذهب الشائعى 34 0 


الم بأن يذهب المنفية لاختاف عن ذلك » ففى رأى أ كثرم أن الق المومى به 


یدھم إلى اقرب أارض إليه وينظر 3 ری Ana‏ وندويه ¢ والفرق یما در فيم 


لمق ميا جاء فى شرح الحلة العدلية للأتامى ©١‏ 


لايم بي 


)1( ونصمأ 0 إذا كان الوصية ن من الحةوق قؤدرت | فرق با قيمة العين رة . 


رال الموصى يهوقستها يدو نه . 


(r)‏ جاه + وص ۱۹٤‏ وان تقد بر الوصية عق الشربله طر بقان‌عند فقراء الحنفية. 


حم أن ينأل المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلياء لو اثفةوا على جوأز بيعه: 


منفرداً 5 يشارى وما بقدر 4 ودار من ألثاث e‏ وا كترم على أنه يخم إل 


اقرب أرض اله فسنظر بک رشاری معه و يدو له فمكون فضل 7 ہما قنمته ». أه 
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ألوصة بالإقراض 
من الأنواع التى أجازها الفقهاء لا فما من نفع للدوصى له الوصية بالإقراض 
ادا قال المودى اوت یلان عا حنيةه من مالى قرضا إلى ثلاث سین مثا ¢ 
ان هذه لوصية اصح سو اوعين ul‏ بالإشارة إلمها ا ا فسا 3 وجب عل مام 
الوصية تنفيذها إذا قبلها الوصى له . 
وهذه الوصية فى واقم أمرها وصية بالانتفاع بهذا الفرض ؛ لأن اللومى له وإن 


"نكون مقيدة رەن . مل الإقراض 2 الوصية ياقيك بالزمن الذى حدده الوعى 6 


ويازم الورثة بعدم طلب القرض قبل مضى هذه الدة أولا ؟ 

الفقهاء وإن اختلفوا فى ازوم الأجل فى القرض مابين مان لازومه » ومعترف 
به إلا أمهم متفقون على ازومه فى قرض الوصية » ذفقهاء المنفية الذين لم مملوا 
JE‏ لازم AEN ESE SS Oa‏ لازنا 


مله ف ذمه | لاال وهذأ فظاه ا ؛ ودوی عن ا 


اف الثوادر 5 لاماك القرض أ بالقيضص مالم ستبلك 2 موجه كلا من الرأ بين فلير جع 


0( جاء ٠‏ فالبدائع فالموضع ألسا ق «والاجل لايلؤم والقرضسواء كانمشروطا 


ف العقّد رساخ ا عنه خلاف سائر الديون لان القرض تبرع حيث ك لايةا بله عوضق 
اال فلا ملک إلامن علكالترع»ولان القرض بماك بساك العاررة لآ نالمستقرض 
فح بالعين مذة ثم رد ماقيض و إن کان بدله فى الحقيقة ورد بدلللعين عنؤلةردالعين ” 5 
قال : وقد يلزم الا جل فى القرض حال بأنيوصى بأن يقرض من ماله بعد موته فلاا س 


58 
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للورثة» فلا يحق لم أ الود اشن فاق ناء 2 


= 5 5 َه 4 . ۶ - - 7 2 
ولد صر حت المذ كرة اتير ده بان أحكام الوصيه بالإقراض وأخودة دن 


مدهي اخنفية 


م إن الوصية بالإفراض تتقيد بالثلتكغيرها من الوصاياء فإذا زاد الال 
الموصى بقرضه عن الثاث بو قف تنفيذ الوصية فى القدر للز اند على إجازة الورثة . 

صرح القانون ذا فى مادته الثانية عشرة () » وتقول مذكرته التفسيرية : إن. 
هذا ماتقتضيه قواعد الافية . 


الوص.ءة يقس أعيان ارصحة 


قل درك الشخص ف واو ديا نه الصلة مفككة بين ورنته . أو أن م 

٠. 1 0 35 . 55 1 . .‏ 0 
أطفالا صفارا سی le‏ الجور رومد إلى بم ر کته prt‏ ¢ فيعين لکل وارت. 
نصيية حيبت ا الاأنصياء 32 ٤وت‏ تار کا وراءه هله الوصية ¢ مل بارزم ورثته 

بهذا التقسيم ؟ 
مسح سس جع باج سس اس ات ل 1.977 
ح ألف درم إلى سنه فا نه ينفذ وصيته ويقرض من ماله کا أمر وليس لورثثه أن رطا لبوا 


به قبل السئة .| ه ملخصا . 


والذى بظبر لى نى الفرق بين الاجلين .أن الأجلفالقرضتبر عتبعاً لأصل القرض. 
والتبرع غير ملم ابرع 3 ف أن ال برج ع فى أصلالتبرع كذلكله أن يرجح 


۴ و صفه وهو الاجل 2 وهذا إذا كان ا رع موجودا وصور منه الرجوع؛ فإذا مات 


فإن الرجوع لاتصورمنه ذلا بتصور إبطال الأجل ¢ والورثة غار مير عيبن 0 بل ثم 


منفذون لرغبة الموصى علىأن الموصىله قبل اأوصية با لقرض بهذأ الوصف فيازم نحقيق . 


رغه هو اك 
)١(‏ ونصما د تصيم الوصية بإقراض الموصى / 
في) راد على ثاث التركة إلا بإجازة الودثة . 


۾ قدرآأ معلوما دن الال ولا نفك 


ا س يجمه احاتم ي 


سا8 س 





هذه المسأله من مواضع اختلا ف الفقهاء . 
فى رأى اور أن القصرف لا يازم الورثة بشىء » ولا نقذ إلا بإجازم کم 
لأنه س حقوقم إذ هى متعلقة بأعيان التركة الختلفة باختلاق الأغراض منها » 
:ققد تنساوى عينان فى القيمة مم تباين الغرض منهماء ففى إلزام الورثة بهضياع لقوق 
بعضهم ما يثير الشحناء والبغضاء بينم . الأمر الذى يعود على فعل الموصى بالنقض. 
وف رأى آتخر إن هذا التصرف ملزم لأورثة لا يسعهم نقضه ولا إبطاله مادام 
التقسيم عاولة لأسو EOE‏ راهن مقا aa‏ الول لد فرعا 
“فإذا كانت اؤيادة وضية أخرئ تاد حكيا للتررطا اوهد ا الر ای هو أحد القوايخ | 
عند الخناباة ٠‏ وقول مرجوح عند الشافمية » ونقل عن بعض فقهاء المنفية | 


1 


1 1 ٠. 00) المقاخرين‎ 





وسند هذا الرأى أن حق الوارث إماهو فى فيمة الأموال لافى أعيانها. بدايل أن 


المريض در ضص الموت لو باع كل ماله لأحد ورلته عل يمه صم ونفك ولا علاث بای 





(1) داجع نهاية الحتاج للشافعية + ۷ ص ٠١‏ » والمغنى لابن قدامة الحئيل ج > 
:ص باء ورد الحثار لابن عابدبن جه. جاء فى اة اتاج «الوصية اکل وارث بقدر . 
حصتهمشاءا كنصف وثاك لغو » لا نه يستحقه بغي وصية » و بعين هی قدرحصية كان 
ترك بئين ودارا وقنااقدمتهما سواء فخص كلا بواحد حصحة » وتفتقر إلى الإجازة 
:فىالآصم لاختلاف الأغراض بالأعبان : | ه. ١‏ 
وف اغى 5 (وإن وصى لكل وأرث ععين من ماله بقدر تصييه احثمل أن لصح 
الوصية » لآن حت الوارث ف القدر لافى العين دابل مالو عاوضالمريض بعض ور ثته 
أو جنا يجميع ماله صح إذا كان ذلك بثمن المثل . وإن تضمن فوات عين امال » . 
.واحتمل أن تقف على الإجازة » لآن ف الأعيان غرضا حا . وكا لا>وز إبطالحق .. 
«الوارث ف قدر حقه لا جوز ف عمنه ؛ اه ماخصا . 
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الورثة تقض ذلك التصرف بعد وفايه . 


والفاون وافق على الرأى الثانى فى أصل المبدأ مل الوصية بتقسيم التركةصويحة 


الازمة بلاتوقف» للكنهلم يتقيد بكون التقسيم على قدر الأنصباء » بل جعل الوصية 


لازمة ی ولو عل بعصم أكثر مما ستحق ماذايت الزيادة ف حدود ات اتر که 


.فإذا زادت الحاباة على الثلث توقف النفاذ على إجاز ة الورثة إن أجازوها نفذت وإلا رد 


از اند إلى التركة» وقسم الثاث بين الزيد هم بنسبة الزيادة لكل منهم . بناء على 


على السواء 


جاء بيان الوصية بالتقسيم فى المادة الثالثة عشرة () , 
الوصية ا بالتصرف ف عبن أة شخص مون 


me ۰ ۶ - 2‏ ل ٠‏ م ام 
دن انواع الوصية الق احازها الفقراء 5 إن وس س دص e‏ عين معيله بدن 


عدد لفلان » أو بتأحيرها له مدة محددة اجر نه لاله قد يلون للموصى غرضف 


.ذلك عي يكون للهوصى له مصاحة فيه »> وليس فى هذه الوصية ضرر ياحق الورثة 


على التفصيل الأنى . 





)0 و نصا تصح الوصية بقسمة 5 أعيان التركة عل ورات اأرعی يرث ا | 


واا عضن الورثة قدر أصيبه ؛ وات ن لازمة بوفاة الموصى ا 
ماعين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة” كانت الزيادة وصية) . 
0( وفنا ) إذا كانت الوصية مه بسع العين الوقن له ا ل تأجيرها له 


س 
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إذا كانت الو صية يالب شمن المثل » والإجارة ا الل زفذتث الوصية من غير ٠‏ 
توقف على إجازة الورثة حيث لاضرر ياحقهم يا 
وكذلك إذاكانت بأقل هن المثل عقدار يحرج من الثاث ¢ 5 يزيد هذا النقص. 
عن الثاث زيادة يسيرة يتغاين الناس فما افق لاله لاضرر على الورثة فى هذم 
الصورة أذ 1 
وأما إذاكان النقص يزيد عن ثلث التركة عقدار لايتغان فيه الناس عادة ‏ 
وهو الب ان ا نح رت ذل إغارة او لاا مس ا 
ساوى مقدار الزيادة على ادات 3 فإن أجازوها قلت ٠‏ وإك : جيزوها طاب هن 
أو الإجارة » وإن أبى الدفم بطلت الوصية كلما فلا بيع ولا إجارة . 
المرتب هو مقدار من الال اصرف ورا لشخص ا ا 5 جهة هر نل 
الجہات ف فبرات متساوية دن ازمن ككل شهر أو س . 
فإذا قال شخص : أو صرت لفللان دن مالى لسر ة جني مات کل شور مه حا 
كانت وصية عرتب » ومثلها لو قال : ادر فوا هذا المسحد من مالى بعد وفانى كلعام. 
ما جنيه تنفق فى مصالحه . 
والوصية بالمرتب ميحة عند جمهور الفقهاء راا كانت مق رأ ا 
عت الله معيئة وبأجزة اة ركان الثمقأوالاجرة آثل هن الل رن فان معنت 


الثاث » أو بخن الاين فلت أأوصية 3 وإن كان الغين الفاحش لا رج من الفاثوم 


بحن الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع الزيادة » 





am‏ ب8.؟ هه 
أم دن غاا 3 أم دن ع عين ما ¢ لاسا لا تحرج عن أن تكن وصية لعين 1 
عنفعة » فالوصية مرب من رأس المال منقبيل الوصية بالأعيان » لآن حقيقمما وصية 
85 $ : 58 £ 3 3 

بيعص مايرك دن أموال 4 رتب التوزيع على اوقات دوريهة 00 والوصية ره من الغلات 
من قبيل الوصية بالا مع م لأنها وصية جرء 4 ن غلات مض أعيان کته رتب توزبعه 
على أوقات دورية كذلك . 

وهذه الوصية كغيرها من الوصايا a‏ على صور عل ردة 4 لاا فل کن 
سنوات مثلا ١‏ وقد تكون مؤقتة عياة الوص له يا 


موقثة A‏ شارا کین 


7كون مؤبدة ومطلقة عن التقييد بشىء من ذلك . 


۶ ا . 8 E‏ 
ومن جمة أخرى قد لك ن لين او مين أن الات د مةه 


من الجہات : 

وهذه الصور العديدة فما توافق فى بعض الأحكام » وتخالف فى بمضما الآخر 
فی تتفق فى أنها بعد تقديرها تتقيد بالثاث »فلا تنفذ فى أ كثر منه إلا بإجازة الورثة 
وعند تنفيذها حبس لما عين من التركة تسكن غلها لأوفاء بالمرتب الموصى نه» 
وتختاف بعد ذلك فى كينفية التقدير ) وطريقة الوفاء» والانماء وعلاقة ورثة 
الموصمى ما ّ 

وقانون الوضية بين أحكام. تلك الصور من غير أن يلنزم مذهها مين من 
مذاهب الفقباء = کمادله ‏ وكان لاجمهاد واضعى مشروعه ار ظاهر فى تلفيق 


أحكابه . 


والوصية بلأرئبات تتنوع إلى ذوعين : وصية مته يوقت اى موبدذة 


م الم بره : مي التي 1 لد الم وقفت, حين انشا 4 اء ولا کن تدده عنك 
( م ٤اس‏ أحكام الوصايا ) 











س ۰ س 
التنفيذ لعدم معرفة مهاية الموصى له . كلوصية لجات ابر العامة الداعة من المساجد 
واللاجىء والمستشفيات وغيرها 8 

ادا قال شخص ار ذا المسيحد اوس جنيبات صرف أصالطه كلشهور 
دن غير أن بقيدها بوقت معين كانت وصية موبدة . سؤاء نص على التأبيك أو أطلق 
فى كلانه 3 وهلا يقتصى دوام صرف الأرتب 4ا المسحد سواء حمله من ا مال 
التركة » أو من غلايها لأننا لا نمل مهابة للهوصى له . 

ولتنفيذ هذه الوصية تخصص عين من أعيان التركة تسكنى عتما لوفاء هذا 
المرتب ا موصى 4 دسب تقدير الخبراء » ولد هذا التتخصيص تصير تلاك العين وقفا 
على المسحد » وتنقطم علاقة ورثة 0 ص ای لا يرجم عليهم بتلكلة اأرتب 
فا إذا نقصت الل عن الوفاء به فى بعض السنوات ا لاق هم فما يزيد 
من ع غاا ١ aie‏ فى عام دن 0 “بل تعرف الغلة زياد أو نقصاء اجه 
الموصى طا . 

ويلاحظ أن تقدرر الوصية فى هذه الحالة يكون بقيمة الغين الحبوسة للوفاء 
بارتب » فإن كان تخرج من الثاث أو أفل منه نفذت الوصية » وإن زادت على ثلث 
التركة ددت إلى ما يساوى الثاث إن لم جزها الورثة . 


جاء > هذه الوصية ممصلا بالمادة الثامنة والسئين () , 





)۱( و نصا 2 إذا كا أنت الوصية بالمرتيات أجبة لمأ صفة الدوام مطافقة و مو بده 
توقف ن مال ا موص م تضمن غل تفم الوصية 6 ولا يوقف مأ از يك على الثلث إلا 
بإجازة الورثة 2 وإذا أغل ا کشر من ارتب ألو 4 استحقته |أجبةا موصي 
4 0 وإذا فصت أاغلة فلاس لم اارجو ج على ود موص . 





ا س 
أما الوص الو ف فما صنفان . صنف له وقت معلوم عند الإيصاء کالوأو می 
عرتب مدة عر بن عام ثلا وآخر غير معلوم وقته على وجه التحديد واحكن غدد 
عند التنفيذ كا لو أوصى عرتب اشخص طول حيانه . 
والصذف الأول : ته صورتان س ١‏ س وصية رتب عن رامن المال 
؟ - وصية عرتب من الغلة ش 
والصنف الثال ى كذلك له صورتان - ١‏ وصية لعين بالاسم قلف يانه أ 
مطاف اوا بذة کو انين ا #الرسبة لطتات ده المي أو 
مؤبدة أو مطلقة . 
فاك أربع صور سنتكل عام بالترتيب» 5 تنبعها ببعض أحكام تسكياية عرض 
ها القابون فى مادثين من مواده . 
الصورة الآولى : الوصية رتب من رأس مال التركة مدة معلومة سواء كانت 
أعين بالاسم أو اغيره من الطبقات أو الجبات العامة .كا لو أوصى شخص مالة جنيه 


1 1 . #إس . 4 ٠‏ 85 0 
دن ركته اصرف كل سمه لشيخص معون ۽ أو لارلاد فلان 0 أو أساشقى بإده 0 او 





أسحدها دة عشر مذو ات فده و صيةٌ ضيحةه و احية التنفيك لكا حتاج إلى ان 
20 55 5 4 3 
كيفية تقديرها؛ وطريقة تنفيدها » و ير | إلى بیان ماتنمهى له . 
ولقد عرض القا نون فى صراحة لبيان طريقة التنغيذ وما تتمهى به ماده الرابعة 


والستين )00 . 





)( و صما ) لصح الوصمة با رثات من رأس الال دة معيلة ¢ و دقف من مال 
ألو صى ما يضمن شفك 1 أو ص عل وجه 8 بطر ب لورثة 
فإذا زاد ما وقف اضان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم جز الورئة الزيادة 


بوقمف منه بقدر الثاث وتنفذ الو صمة فيه وف غلته إلى أن يستوف الموضى له قمة ثاث 


الشركة حين الوفاة أو أن تي المدة أو موت الموصى ےم . 


3 anaes ا‎ aE RETR N AKREYENEEEEN 

















س ٣‏ س 

فبين أنه يوقف من مال الموصى عين تسكنى غلاتما للوفاء بهذا المرتب ضا 

. لتنفيذ الوصية بحيث لا يضر ذلك بالورثة ٠‏ بأن تسكوم العين الموقوفة للتنفيذ فى 
حدود ثلث التركة ؛ فإذا زادت قيمم.ا على الثث وم حر الورئة ازيادة وقف هلما 


ما يوازى الثلث فقط وتنفذ الوصية من تلاك العين وغلمها . 


فى نقص العين الخصصة إلى ما يوازى الثاث مانظة على <ق الورثة فى 
شىء 4 بل علا الله دن الغلة وەن الرقبة کا ا توصيده ع اكلام على 


. (AY » .الادة‎ 


واقد جاء بالمذكر ة التفسيرية فى هذا الموضغ أنه يشترظ فى العين الرقوفة أن 
كرون فيا مساوية رتب الموصى به ک4 إذا كانت المدة قصيرة لا تزيد على 
عشر سنوات ليستوفى مما إذا عجزت غامهبا عن الوفاء بالمرتب » أما إذا كانت 
مسدة الوصية طسويلة فيسكنى أن تسكون غ1ة المي نكافية اسداد رتب المطلوب 
حسب تقدير الخبراء من غير اشتراط مساواتما لمر تب فى القيمة » لأن اشتراط هذا 
الشرط. رار تب عليه فى بعض صوره ضرر كبسير بالورثة حهما لكو ن غلة الین 
الموقوفة أضعان مقدار المرتب الموصى به » أو کون ماد عاضة ىذه 


العين الأساوية للمرتب فى قيمته مم وجود غين 1 ئ أقل ما قيمة ة يكفى إنرادها 
لسداد المر د 


وھا التفصيل مثفق 8 روح القانون سد وإن : يأ عليه فيه — لأنه 
احتياط 08 ق اوی له ا لا يەر بالورية 4 وهو الشسير إلى أن الأصل ف تفي 


الوصية عن لب دن رأس مال المركة ان رقف له عين فق غلمها بال رتپ 14 وأن 








ين ا حب 
تتكرق فبا متناوية لقينة اأ رتت فى الدة كاها لا حال عدو القلة عن الرفاء نه 
فيستوفى من نفس العين » لأن هذه الوصية وصية جزء من رأس امال » ولا كان 
شراط المساواة فى الوصية الطويلة المدة يلحق الضرر بورثة الموصى لم E‏ 
فيها هذا الشرط » بل أكتنى بأن تسكون غلاتما كافية للوفاء بالمرتب محافظة على 
الحقين ما أمسكن . ثم بينت الادة أن هذه الوصية تنتهى بأحد أمور ثلانة . 
-١‏ استيفاء للوصى له ما يعادل ما ث ركة الموصى عند الوفاة ۽ لأن الوصية 

قيدت بالثاث » والفرض أن ل : مجيزوها فيا زاد عنه . 

و انك لمن ر اتات ا 

۳ س موت الومى له المعين قبل مغى المدة » ومثله انقر اض أفر اد الطبقتين 
فى الوصية للطبقات 

وزادت المذكرة التفسيرية أمراً رابماً وهو نفاذ العين الموقوفة للوفاء بارتب 
من غلامها فيا إذا لم تف الغلات بارتب وم يقبل ورئة الموصى دفع هذا النقص 
فإنه يحق الموصى له أن يستوفى بقية حقه من العين الحبوسة ببيع أجزاتما . 

أما كيفية تقد ر هذه الوصية فلم تعرض ها هذه المادة » والذكرة التفسيرية لم 
تعرض لا أيضا فى هذا اوضع » ولسكنما فى فى موضع أ ر عند السكلام على المسادة 
شد ةس N‏ دق الورثة فى الاستيلاء على العين اة للاستيفاء نظسير 
إيداع اارتبات فى جهة عينم الموصى له أو القاشى لتنفيذ الوصية منها قالت « ولسكن 
فى هذه الال إذا كانت الوصية كرتب مدة معينة ة أو مدة حياة لأوصى له تقدر 


الوضرة ا ن راق الال تاب اف كل المدة على ألا يزيد ا 
وتقدر الوصية بالمرثبات من الغلة بالطر ره ة المبينة فى الياده س م س ¢ ؛ Lely‏ 














س 4إ س 

حيث كان تقد ر الوضية بتقدير قيمة العين 0 لأن الوصية هياك تستوفى دن العين 
غلة ورقبة » وهنا لو قدرت الوصيةبتقدير قيمةالعين لنضرر الموصى طم فما إذا كانت 
قيمة العين أفل كثيراً من المرتبات فى مدة الوصية » . 

فيذا الكل ينيد أن الأعدل :فى در الرس بال رب من راس الال هو 
تقد برها بقيمة العين لا “مساب المرتب » وأن ذلك التقدير موجود باليادة  ٠٤‏ - . 
اللات صرحت بكيفية تقد رها عا لا يدع مجالا لاشك » واءل مشروع القانون قبل 
أن يصير قا نو ا کان به هذا التقدير 3 حذف منه عند منافشة الطيئة النشريعية له » 
وعلى ولا لايكون لما حاء بالم ل التفسيرية صوص ما حذف دن المشروع 
اعتبار رل دذئه , 1 

واو فرضنا أنه لم يكن فى المشروع الأول بيان لسكينية التقسدي ركان ما جاء 
بالمذ رة إحالة على غير م#ودحود فألا يلتغت إليه ٠.‏ 

وإذا كان الها نوك 0 يصرح بكيفيةالتقدير 1 ول یصاح 4 أحاء َال كر ره 5 التفسيرية 
نان له فبأى شىء هدر هذه الوصية ؟. 1 

يرى الأستاذ أبو زهرة فى كتابه شرح قانون الوصية ١‏ أن تقسدير هذه 
الوصية يكون بالطريقة الى قدرت بها الوصية بالمنافم م جاء بالمادة - »> س 


هدو 


فإذا كانت الوصية عرب مدة عشر سنوات فأقل قدرت حاب المرتب فى 





(1) ص ٠۷١‏ الطبعة الثائية . 








المدة؛ م يلت إلى الأوكة ليع أنه يساوى ثلثها أولا ؛ م تخصص له عين الوفاء 
به » وإن كانت عدة أكثر من ذلك سواء كانت محددة أو مطلقة أو مؤيدة نرت 
ألوصية بقيمة العين أ لتى : تی کن | سروم 8 اء هذا المرتب مر ن غلاا م 9 وحةه ذلا ران 


هذه الوصية الشيه الوصية با بالمنافع 00 لا تلف عبرا إلا فى بعض ا رعدها. 


وهذ! التقدير للا ا 4 نطق ألا نوك ¢ أو = على الأقل - يزيد القانون 
اضطر 7 بأعلى ول عبر صاحب ھا ارأى لسري 


الل ل : أن الوصية 5 من ا المال وصية بالأعيان ¢ Ls‏ وضية 
عقدار 0 ن المال ببصرف على دثءات دورية 8 سيق يانه 5 والوصية بالأعيان 
ش تقدر ذامها وعل طر عه ه وأحدة لا فرق ون القليل والكثير غعل التقدير هنا 


كالتقدير فى المنافع غير مسل . 


الثالى : أن المشرع اوكان يقصد تطبيق كيفية تقدير المنأفع هنا لكان الأولى 
أن مجعلها للوصية بمرتب من الفلات » لأنها إن لم تسكن وصية بالمنافع فى أقرب 
شبها مأ من الوصية كرتب دن ا المال 4 مم ù‏ جعل لتللك الوصية اة 


أخرى فى التقدير ضرحت ہا المادة ‏ 56 - . 


والذى يظهر أن تقدير هذه الوصية يكون بالحساب . بأن يضرب المرتب 
السنوى ف عدد السنين فى كل وصية مؤقتة علمت مدا وقت الإيصاء 5 ف 
طالت المدة أم قرت . لأا وصية بالأعيان 4 وتقديرها: مروف ومتفق عليه 2 


والقانوت ساز فى تقديرها مع الأصل المقرر عند الفقماء جيم . 


ول وکان المشرع يقصد غير هذا لبينه كا فمل فى الوصية بالمنافم والمقوق 








5 

والوصية بالمرتب من الغلة أو أحال بيانه على ما اختاره فى المنافم . لكنه لم ,يقل 
فرجتح عندنا أنه قصد تقديرها عا تقدر به الأعيان 1 ش 

وأى فرق بين الوصية اشخص مسين جنيما من مال هكل سنة لمدة عشرين 
غاا وبين الوصية له بالف خي 

ا الى أن ال ر ا 
رن عاماء واا توج ارفا اة م خت الا م 
فيك التركة. 

عل أن تقدير هذه الوصية بالحساب أضبط وأسهل متى عرفت مدنا التحديد 
ومعرفتها سهلة أما التى قدرت لها مدة معلومة فالا'مس ظاهر » وأما الى ل تقدر ها 
مدة عند الإيصاء كالوصية المطلقة والمؤيدة لمعين أو لاطبقات » والى قدر لها زمن 
حول كااوصية طول الياه فقد وقتهها القائون يحياة الموعى له المعين » وحياة 
أطول الاشخاص عمراً فى الوصية لاطبقات ثم وكل تقدير تلاك الحياة إلى أهل 


ابرق دن الأطباء 6 فاد قدروا حيأة الموصى' لد ردد من السنين كانت 2 


N 


مدة الوصية( , 





() ولا يطعن فيا رأيناه ما جاء فى نفس المادة من « أله إذا زاد ما أوقف 
لضمان تنفيذ الوصية على ثلاث التركة ولم جر الورثة الريادة يوقف منه بقدر الثاث 
2 » لاله فى شان العين الى حبس لاستيفاء المرتب من غلتها » وهذا اما يكون بعد 
تقدرا لمر تب کله أولا ومقارنته بالتركة » فإن وازى ثلثها أو كان أقل منه نفذت 
الوصية فيه » ثم ينظر لأعيان التركة وختار مثا عين تك غلتها لسسداد المرتب 


و خصص لذاك › اذا خصصك وبن للتذفيك فاا نكون خبوسة عن ور له الموصى 3 


ولو وجد نا قسمة هذه العين اله.وسة ا 1 من اث التركة ول ګز الورية تلك الويادة . 


'ردالحبس إلى مايوازي الثاث فقط ء لازنا لولم نفعل ذلك كون قد لقنا الضرر س 


چ 


afi 


لد ۷ س 

ها وقد موف د التفسيرية ol‏ بعد مغى مدة من الزمن ا 
بعش الین اعيو فى لتنفيذ الوصية منه ارادا ورقبة فى المدة الباقية كان لاورثة 
أن يطلبوا من ألقاضى استر داد الز اندء فإذا طلبوا ذلات وقرر أهل اللبرة صمة دعوام 
أجيبوا إلى طلمهم ورد القاتى بعض العين الحبوسة إلييم . 

الفدودة لايم : الوصية كرتب مدة معلومة من غلة الأركة 5 من غ-لة عين 
دبا سواء كاذك لمن أو غار ةن الطرتات رالات : 

كالو أوصى اشخص ن 2 أو لأولاد لان » أو لمسيحد #مسة جنات كل 


شور تدفع إليه دن له التركة ¢ أو من ع هله العمارة مذ خمسة عسر iie‏ 8 





بالودثة مع أن المادة تنادى 0 أن ضيان التنفيك البوصى له لا يكون عل حاب إضرأر 
ae‏ تمان ا ٠‏ بل ببق كا هو ف التقدير الأول. 


ولو جد عند تقد ر المرتيات أن تموعها وق الاق ْ بجر الورثه تلك 
الزيادة رددثاها إلى مقدار الثاث » وبهذأ قفن ارتب الستوئ أو الشبرئ بسكه 
إلى النقص الكلى « م ينظ بعد ذلك إلى أعبان التركة ليخشان ما العين التى كى 
غلتها للوفاء ذا المرئب بعد نقصانه » ثم تخصص للتنفيذ بشرط ألا تكون قيمة هذه 
العين اة لزید على لث التركة كما بيناه ٠‏ 

والخلاصة أن تقدير الوصية بالمرتب 0 أولا باساب » فإذا ظهر أنه فى 
حدود الثاث شرعنا فى التنفيذ بتخصيص عين تسكن فى غلاتها للوفاء به ولا تزيد قيمتها 
عل ثاك التركة إلا بإجازة الور نه فإذا وجدنا وع ارتب بزيد على الياثك ا بر 
الورئة الزيادة أنقصناه إلى مقدار الثاث » وأعدنا توزيعه ءعلعدد الأوتات ” م تبحث 
له بعد ذلك عن عبن تخصص للوفاء به من غلاا فإذا وجدنا قيمتها اکان من أأث 
التركة 0 يجن الؤرئة حبس هذا الجزء الزائد وأنةصناالقدر ا نحبوس ما حى يوازى 
الثاث أو بحثنا عن عين أخرى وهذا لا يضر الموصى له لانه سيأخذ باق حقه من 
نفس العين . 
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هذه الوصية أجازها القانون وبين طريقة 3 تقديرها فى مادته اطلامسة والستين( 
وه قدو ار أو العين ملة ذا ارتب الوص به » ١‏ تقدر غير كملة به ٤‏ 
والقر ووو القكان عو وان لزه انار اا ب اكوا 
طويلة أو قصيرة » ثم يقارن هذا المقدار بالتركة كلما » فإن خرج من ثلا 
ذخ الرمية + 

وطريقة تنفيذها أن مخصص عين تكن غائها الوفاء بهذا المرتب » فإذا 
وجدنا عيناً كذللك حيسناها لهذا الوفاء . وإ ن كانت قيمة تلاك العين الحبوسة أ كثر 
فن للك الت که لان ى الود له تاق بز اائلة و دكا المي قدا 
الثلث ألقنا الضرر بالموصى له إذا كانت هذه المين بعد إنقاصها لا تذل مقدار 
لار يك لا د يع كال المرتب له من نفس العين يا فعلنا فى الصورة السابقة . 

وإذا وجدنا عند حساب مقدار الوصية أن قيممها تزيد على ثلث النركة 7 
جز الورثة تلاك الزيادة رددنا الوصية إلى مقدار الثاث » م بعاد وذيع المرتب بدون 
نظر إلى أن قيمتها توازى ثلث القركة أولا ”م قررناه من قبل . ١ش‏ 
ظ فإذا أوصى مسجد بعشرة جنات كل شمر من غلة التركة دة عشرين عام » 
وقدر الخبراء الفرق بينقيمى التركة حملة بهذا ارتب وقيمتها غير مملة به ب ٠١‏ ٠ج‏ 


وكانت قيمة التركة 4٠١‏ جنيه فإن الوصية رد إلى الثلث . وهو 11٠١‏ جنيه أى . 


(1) ونصا د إذا كانت الوصية رقب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة 
معينة تقوم التركة أو العين تملة.بالمرتب الموصى به وغير مملة به » ويكون الفرق بين 
القيمتين هو القدر الموصى به » فإن خرج من ثلث الال نفذت الوصية » وإن زاد 

عله يهوم جز الورثة الويا بأدة نفك مثها بقدر الثاث» وكان اأوائد من ألمرتب وما , 8 
من التركة أو العين لورثة ة الموصى 43 
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ای ا ن ر ا ا ا ی ر ا 
جنات ¢ وللتنفيذ تمحث عن عبن تغل ف الشهر عا ية جنات فص ص له ولو 
كانت فيم نما أ كثر من ثلث الركة . 

وإذا كانت الوصية عرتب من غلة عين بذامها . كالوصية مخمسة جنات كل 
شور من غْلة هذه الأرض فإنه عند التنفيذ بنظار اغله هذه الأر ض Ok‏ كانت 
مساوية ارتب 1 أفل ain‏ حيست وله العين لاوفاء من غلا ¢ ولا وقف غيرها 0 
لان المودى عين حى الموصى .له من عة هذه العين 4 ولو وحدنا غلة الأرض أ کر 
من ارتب أوقف مما مقدار ما يغل المرتب فقط لثلا ناحق الضمرر بالورثة . ومما 
يلاحظ هنا أنه إذا نقص المرتب أزيادة الوصية عن اثلث يكون مقدار ما نص 
من المرتب لاورئة » وحكذلك ما يقابله من الركة أو المين الوصى باارتب 
من غلا . ٠‏ 

فإذا أوصى بعشرة. جنيبات لأشخصس مدد معينة من غل قطعة ارش فاخا 
أربعة أفدنة » وعند تقدير الوصية وجدناها أ كثر من الثلث عقدار ربعها » فإنه 
ينقص كن الأرتب لك ار ربعه يسكون لورثة ا موصى کا تلص تلاك العين 
عقدار الربع : وهو ؤدان ؛ يكون للورية اشا عدا کون هذه الارض لا تغل 
أ ا من عر 5 چات 1 

ثم إن المذكرة التفسيرية صرحت بأنه فى جيم الأحوال يكون للورثة وقف 
عين أخرى لتغل المرتب إذا تضرروا من وقف العين الى ذ كرها الموصى . 

وهذه الوصية تن بانتهاء المدة الحددة لهاء أو بموت الموصى له . 


5 7 5 5 كاز 9 ۽ 
الصورة لايع : الوصية عرتب مين مدة حياته سواء كانت من راس 
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0 ۴ ع م 
الال أ وق الاق » كا لو أوضى الشيخضن غا جيه كل نة اول احياتة أو بمو بدا 


أو أطاق ول يقيدها . 

وف هزه الصورة ينيع ف تقدير الوصية وتنفيذها الطريقة الخ ينأها ف 
الصورتين السابقةين بعد أن مدر ابر اء مقدار حيأة الوص له بعك وفاة الموصى » 
وتقديرمم تقريى اجهادى » فإذا قدروها أصبحت مدة الوصية معاومة كأن 
الموصى قدرها حين الوصية فتأخذ كما . 


فإذا مات الموصى له قبل ناء المدة المقدرة لياته انمت الوصيه » وكانت 


بقية منفعة العين الخصصة لاتنفيذ فى الوصية عرتب من الغلة ‏ أو العين ومنفعتها فى 
الوصية عرتب من رأس مال التركة لمن إستقها بع ده سواء أ كان موصى لله هر 
أم ورثة الموصى 

وكذلك تنمهى الوصية إذا تقذ الال الموقوف لتنفيذها » وإذا عاش بعد اثمهاء 
المدة الحددة فإنه مق له أن يرجم على الورثة فى المدة الزائدة عرتبه عند كثير من 
الفقهاء تحقيقاً رغبة الموصى فى أن يأخذ هذا ارتب طول حياله ٠.‏ 

وذهب ابن القاسم من الالسكية إلى أنه لايحق له ارجوع بشثىء على الورئة فى 
للدة لؤائدة » وبرأى ان ان أخذ القانون كا جاء بالمادة السادسة والستين( ,: 





(1) ونصها « إذا كانت الوصية لمعين متب من رأس الال أو الغلة أو مؤبدة ‏ 
أو مدة حمأة الوص أه بقار الأطياء حا 4 ويوقف من مال الموصى مأ يضمن تنفيك 
ألوصية عل الوجه المبين فى المادة ب ۽ ب إنكانت أأوصية بكرتب من اس الال 
والوقف م ايغل 1 رنب ال موصى 4 عل اأوجه ألممين ف المادة بف 0 إن كانت الوصمة 
بكرتب من الغلة . 

فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها لاطبا ا کان اا لباق من الو صقن يستحته 
من الورثة أو من أو له بعده ٠‏ وإذا نفك الال الموقوف لتنفيل الوصية 1 و. عاش ۰ 
ا ا تی قدرها الاطبا ء فليس له الرجو رع على الورثة » 
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س 91 سمه 


اهدو 7 السا بم : إذا 3 عى كرتب من ر 5 الملل أو من الل لاطبقات مدة 
| ية أ مطلقة مو دة : وان هذه الو صية صح وجب نفب ا ها لهوجودن دن 
الطيقئين الأوا مين عند وفاج اأودى ووا فللا وصية 1 3 دن الطيقة الاه 8 :ولا ایر 


الموجود ول و كان من الطبقة الثانية . 


. م 0 . 3 ۶ ٠‏ 
وأو أوصى شخص اولان كرتب عشربن جنمها ن رعله لذريته يصرف م 


ل ا ٤‏ ۶ , 
کل شور دا ذإن هده أ(وصية تصح لفلان لاه عار الطيقة الأولىإذا كان ردا 


عند وفاة اأوعى 72 تصرح لأموحود من أولاده عند وفاة الوص كذلاك 5 ولا تصحم 
لأولاد أولاده : 6 من الطبقة الثالثة» فإذا لم يكن لفلان هذا أولاد عند وفاة 
ا موصى ثم ولد له بعد ذلاك فلا وصية ةم اعدم تاق الشرط(١)‏ 


الك رمق تقذ aS‏ وكا رقة RAE‏ ماقي ل الرسانا N‏ 
مم يتبعفى تقدير قيمة الوصية وطردة تنفيذها مايتبع فى الوصا حری الى 
شر حناها 1 يلبع فی تقد ر مدمها م اتبع ف تقدير مد الوصية أعين كن تفويضها 
إلى أهل انبرق دن الاطياء ¢ م الذين يشدروت حياة الوجودن 4 وإت كان فم 
TS‏ ۴ 
نین فدرت ديا له سكين سنه أخذا ا فرره المتأخرون من ذقهاء المنفية فى الأعمار 
وبعك تقدير أعمار ا موجودين تقدر ملد الوصية بأطوطم عير . 


0 يلاحظ أنهذمالوصية خا لفنتسائر الوصايا » لانه لايشترط فالموصى له غير 
المعين أن يكون موجوداً عند إنثماء الوصية ولا عند وفاة الموصى عملا بمذهب المالكية 
وما يشترط إمكان وجوده فقطء فلو استحال وجوده بطلت الوصية کا شر حناه عزد 
الكلام على شروط الموصى له 


تج وجنت سنو بحرنو جتن ل دحب دمجاب 








- 5 له 


فإذا اق أشخص كرتب ثم من وده لاولاده ¢ وكان لد عندوفاة ا موصى ثلانة: 


أولاد فقدر الأطباء حيأة الأب بعشر سنين » و الأو لاد بعشرين وثلاثين وسين 
بالترتيب كانت مدة الوصية هسين سنا . 

وعلى هذا يأخذ الأبوصيتهمنغلة العينإن كان لر تب من الغلة: أومن الغلةوالمين 

SEN سورادي امالك إل لفوت عه أو‎ O E 

ليان فاذ] ماك الإقلك الرضية إلى أ لاده » وتنتهى الوصية فى حقهم عونم » 

او اماتا او ااا ا تاك البركة € أو قاد أن اة لاء 


فاا ت الوسية ن ر اال 


وإذا اك مدة الأ قبل مونه لاينتقل الحق فىغلة العين ا موقوفة إلىأولاده : 


الموصى للم من الطبقة الثانية » لأن استحقاقهم لا يكون إلا بعد وفاة الأب لدلالة 
عيارة ا موصى على ذلك ) ثم من بعده لأولاده 4 وف هذه الفئرة کون الغلة اورثة 
اا : 

وإذلامات الأب د مقي للات ولان س س من وت وفاة الوص 
بطات الوصية ف ى أولأده: لأن هده المد مط [الاستسقاق كاسبلات الإشارة إلدة 

جاء بيان حك هذه الصورة فى المادة السبعين (© . ٠‏ 

بق بعد ذلك الكلام على أحكام تكياية ثلاثة هى : ١‏ س إذا نقصت غلة 


العين الخصصة الاستيفاء ف بعص الستين 6 فل باع حرء دن ثلاث العبن نكيل 


)0( و نصا 2 لاتصم الوصية بالمرتيات ام الال أومن الغلة لغ الموجودين 
من الطبقتين الأوليين من ا موص ىم وقت موت الموصى » ويقدر الاطباء حسماأة 
الموجودن » وتنفذ الوصايا عراعاة الأحكام المبيئة فى ااوصايا البعينين » 
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٣ -‏ كه 5 5 .8 
المرتب أولا ؟ - o‏ إدازادت الغلة عن لزنت فی عض انين 4ا ەر هذه 


الزيادة ؟ - ٣‏ س هل اورثة الموصى أن يستولوا على المين الخصصة نظير دهم 


مبلغ من المال ساوى حو الرتبات الوص مه ليستوق الموصى ل مر "ره مسا ؟ 


عرض القانون هذه المسائل فى مادى ۷ه » ۹ء فالمادة السابعة والستون7() 
ينت حك زيادة الغلة ونقصانها » وهو تاف باختلا ف كون المرتب الموصى به من 
رح اال اوت الفا 

:“فإذا كانت الوصا تركب مق راس الال و قت عة ادن اة عن 
الوذاء بارتب طولب ورثة المومى بدفم هذا الةص حتى يكل الرتب؛ فإن لم 
يدفعوا باع القاضى من المين ما ,كمل عنه المرتب . وإذا زادت الفلة عن الرتب 


٠. 


كانت الزيادة لورئة المومى » لأنااتم ا 
وإن كانت الوصية عرتب من الغلة فإن الاستيفاء لا يكون إلا من غلة العين 
الخخصصة ‏ فإذا نقصتالغلة فى عام من الأعوامفلا يرجم الموصى له على الورثة بم يكمل 
هذا النقص يا بيس لهم المطالبة بيع شىء من العين لتكملته » لأن حقهم فى الغلةلافى 
العين » وإنها يكمل النقصمن زبادةالغلة نة أخر ىإذاكانت الزيادة عبوسة لذلاك 
أن صرف اح ابي كل عام يؤخذ من غلات هذا العام ¢ 5 وحدتثت رة دل على 
(۱( و نصا 2 إذا ل :فا غلة الموقوف م ااتركة لف أأوصية كرانب من زاس 

المال بيع م مابق بالمرتبءو إذا زادت الغلة عن ألمر تبردت الزيادة إلى ورثة الموصى. 
وبوقف ما زرد من الغلة عن ارتب أ أوصى ب4 ف الغلة حی می مدة الانتفاع 3 

فإذا بعل الموقوف ا مأ يكن لتنفيذ الوصية فإحدى السذوات اسنوق الوص 
له ما نقصه من الغلة الزائدة فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوق نه 


قبنبئة > أواقاعيف قر ين على ذلك ردت الزيادة السئوية لورثة ا موصي 0 
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ذلك ؛ وى هذه الحالة بأعذ المومى له مرتبه كاملا أن وقت الفلة » أو ناقصا إن لم 
نوف به » ومازاد من الل لاعبس بل يعطى لورثة الموصى . 

وإذالم يكن فى عبارة الموصى ما بدل على هذا التقييد فإن فض الثلة حبس 
لهساب الوص له ليستوفى منه حقه عند اقصان الغلة » وبق ا دی انی عد 
الوصية » فيأخذ الورثة مابق من تلاك الزيادة الحبوسة . 

والادةالتاسعة والتون() بينت حك الاستيلاء عات للورثة الاق فى أن يستولوا 
على العين الى خصصت لاستيفاء المرتب من غاتما بعد أن نودعوا المرتبات الموصى بها 
فى جبة يمينا الموصى له كصرف من المصارف ٠‏ أو يعينها القاضى إذا ل يتفقوا مم 
الموصى له عله » فإذا فعلوا ذلاك كانت لهم المرية فى الاستيلاء على العين والتمرف 
فما بكافة أنو اع التضرفات المشروعة » وانتقل حق الموصى له إلى المبلغ اأودع ایل 
منه تبه كل كوزأو کل سن 6 .ولايكة ن له بعدذلكأى دق على التركة حى ولو هلات 
الملل المو دع لاملات الرجوعغلى الور ولاح أن حقمستعلق بنفس هذا لال ليستوق 
منه م تبه ولیس له حت فى انهو فرضذاحصولهبسب يمن الأسباب و إعايكون الاء لاورثة» 

. فإذا مات الموصى له قبل ا تنباءمدة الوصية فإن الباق من الأموال المودعة لتنفيذها 
يكو ن لور اأوصى إلا إذا كانت المرتبات موصى مها ا من بعده فإمها تنتقل فى 
هذه الحالة للموصى له الثاني . 

كا يلظ أيضاأن امباخالذى بقدمه الورثةهو يمو عالمرتباتالوصى بها حدودثلث التركة. 


)01( ونصها ر فى الاحوال المبيئة ۵ المواد من 14> إلى 1Y‏ جوزل لورثة الموصى 


الاستيلاء على الموقوف اتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف .فيه بشرط أن يودعوا . 


فى جبة يرضاها لوعي له 3 عا القاضى جميع المرتيات قدا و مخصصس المباغ المودع 
لتنفيذ الوصية » فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباق اوثة الموصي . 
ويزول كل حدق اللوصي أه ۴ التركة باليداع والتخصيص 3 
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افصلا اذل 
فى حك الوصية 


اع 
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أو لها فى بيان مدلول انكر وآراء الفقباء فى وصفبا الشرعى 


وثانيهما ء فى وصية القانون 


اموز الأول 
نتجه إرادة الشارع إلى مايصدر من الإنسان من تصمرفات قبل وقوعما فيطاب 
منه فعلما أو ركبا » وهذا الطلب يكسما صفة لم تسكن موجودة من قبل . فإذا 
مافعلها فقد تأنى موافقة لاطلب » وقد تسكون غالئة له فتنثأ لها صفات أخرى 
وفكلا المالتين بر تب الثارع علمها مالا مما من اتاج والأثان: 
هذه الصفات ولاك الأثار سماها الشرعيون أحكاما فتراميطاقون Hil‏ 


عر ويريدون من ماللتصرف دن صفات باعتبار طلب الشا ارع له . . فيثو اون :هذا 


وا وذاك حرام أو مكروه. 


وأخرئير يدوك مها ماه من صفات حاءث نيجه ةٌ موافنته للطات اد ۰ 
2 وا س أحكام ار 


E‏ کے کچ کت 
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س ف س 
كتوم 3 هذا تصرف یح ود اك باطل ¢ أو حاء دة م لاتصرف المشروع دن قوة 
:قتغى رتب آثارة عليه فى الحال أو لاتقتضى ذلك ؛ فيقال : هذا عقد نافذ وذاك 
دووف أو مال من قوة ما انكل من المارقين أو الأحدها أو غير رة ر اة 
مما ۾ فيال : هذا تصرف لازم أو غير لازم 1 ٠‏ 
وثالثة بقصدون ا مالاتەرف فار رات عاية رعا : كتوهم > 
الوصية 8 تفيد املك بعد وفاة الموصى له . 
ومن هنا كان لظ الك إطلاقات ثلاثة باعتبارات مختافة . 
الاوك : يطاق ويراد به صفة فعل اللسكلف الى يظهر أ رها فىالثواب والءقاب 
وإسمى ع تكايفيا » والفمل يلاوغ بأعتبارة إلىالنوع اشر ض وواجب وسنة ومندوب 
وحرام ومكروه . 
الثالى : برد به صفة فعل المكلف الى يظبر أثرها فى اعتباره فيصلح لارتب 
الاج عليه أو لاء وكرنه مازماً لااو یز مازم له » ويسمى 3 0 على 
ارأى الراجح 2 والفعل عه بأعتباره إلى یح وغير يم م2 ونافذ وموقوف»ولازم 
. وغير لازم . 
الثالث : براق به الآ ارتب عل التضرق اعبار مالفئق له فن ضفات : 
ت الوصية 4 وعامها يكون حك ا 3 
إما بقبول الموصى له الوصية أو من يقوم مقامه فى ذللك إن كان القبول شرطا 
فبهاء وإما جرد موت الوصى إذا م يكن القبول شرظا:. لا فى الوصية لن ٠‏ 


لايحصون › والوصيةلاجهاتالى ايس ها من ماقا و ناء والوصية ايأو جما القانون.. 


- ۷ س 
اق م من أن يكون ماكا إن كان الموصى له أهلا للامليك واأوعى 
به عم يلاك 1 او مالك 6 إذ أكانت الوصية هة من الجوات الى لايتصور 5 
ملاك : كالساحد والملصحات 
الموصى » ولم يوجد مالع عنم من نفاذ الوصية فإنه ملاك ذلك الال ملكا تاما يشبت له 
يكانة شاع اة اام وا رف اذكه عل القنض» لان اة 
لوعت هية دن كل وحه ع ارقف املك فمها على القبض ¢ وإذا مات يورث عه 
كار أملة 5.. 
وإذا كانت الوصية ان لا حصون فإن الملك بتوقف على قبض كل وا-د» لأن 
القبول متعذر دن ایم ولا باوب واحد م عن بام . 
وإذا كان الموصى 4 ماقمة فا نه بارتب على الوصية لعك عامها مستوفية اسار 
شروطها ‏ اللات للموصى له . وهو ملاك ناقص . له أن يستوفيه على الوجه الوازد فى 
الوصية طول المدة الحددة 0 ۰ سواء أ کانت سنو ات ممدودة أمندى حيأة المأوصى 
4 ¢ ولا يلاك أحد دن الورثة من غرم مع وذا الاستيفاء ¢ فإذا الت الدة 
عادت إلى مللك الورثة فيكل ملكهم . 
وا اف اا اشن يلت يق ااك الاق ری له ی مت 
الوصية » وكان له أن يتصرف فى هذا المبلغ مم وجوب رذه بعد المدة الحدذة لهذا 
ا 
وهكذا فى كل نوع من أنواع الوصية بيترتب عليه ما يناسبه من الأثار والأحكام 
كا سيق تفضيله . ش 


0 
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وان مارا الى الكائى . وهو وصفها الشرعى الذى يكون له أر فى اعتبارها 
وعدم ايها كل انا كرون E‏ ونه رفير نافذة » ولازمه 
و ی اا اون 2 ٠‏ ا 

فإذا استوفت شرائط صحما كانت ع اا ارت الاثار عامها ما ل عنم 
مانم من ذلك » وإذا فقسدت شرطا من تلك الشرائط كانت غير ميحة لا نصاح 
لترتب شىء من الأثار علمها » فوصية الجنون والصى غير الأميز باطلة فى نظر الفقه 


والقانون » ووصية الصى المممز صميحة فى نظر الفقهاء باطلة فى نظر البوض الآخر 


والقانون » ووصية السفيه صميحة فى نظر الفقماء باطلة فى نظر القانون إذا لم تأذن ہا . 


الحكة اة عووصية اسل لالكناأس باطلة ف نظر الفقه والقانون )ووصيته لفقراء 
غير المسلمين صميخة شرع وقانونا ؛ ووصية غير الس باطلة فى نظر بعض الفقباء ميحة 
عند فريق آخر منم وفى أظر القانون . 
00 55 . ء ْ 0 چ ١ ٠.٠‏ مم 
و الوصية الصحيحة إذا استوفت شرائط الاد كانت نافذة » وإن فقدت واحدا 
مما كانت موقوفة على إجازة صاحب اق التعاق عحلها . 
قوصية المدين بدن مدر غير نافذة ف نظار الفقه والقانوث ف والوصية الوارث 
غير نافذة فى نظر بعض الفقباء نافذة فى نظر البعض الأخر والقانون . 
- ثم إن الوصية الصحيحه النافذة إذل كانت اختيادية ولو كانت بواجب عليه لل 


أو للعباد لا تسكون لازمة فى حق الموصى ما دام <يا . فيجو زله الرجوع عنها ىأى 


م 


وقت شامع وتكون لازمة له ولور ته بعد وفانه إذا مات معمرأ علا 3 وغير لازمة 7 


فى حق الموصى له إلا إذا قبلها . فله مطلق الخيار فى ردها أو قبوهًا ٠.‏ 


والوصية الى أوجما القابون تكون لازمة گرد صدورها مه لا #ور له 


ك 


4م 
ارجوع عا ¢ بل آم لازمة 2 الوا نوك ولو نما الشيخص ف ا 
و 7 1 RT AE‏ 
وا م مارا مى الر ول س وهو ا السکاینی س ومد افق )0 الفقهاء 
عل أماكانت ف 8 ا ها وأحية للوالدن والأفر بين بقوله تعالى 7 كنت le‏ 


إذا و2 راد الوت إن 17 ا الوصية للوالدن والأثر بين بالمعر وف 0 على 
المتفين iê‏ الات . 


0 سخ ذلك الوجوب فى حق الوارث بعد تشريم المبراث » وبيان نصيب كل 
وارٹ 17 اتفقوا على وجوم | ما عليه ھا ن حقوق كه تعالى . کر کاۃ 0 يؤدها م( أو 
كناد ل ذد به ند صوم € وما شاه ذلك و حقوق للعياد ليس عا ا دل يل ما ٥ن‏ 


“A 


وليه أو شهادة > کدن أو وديعة 


4 5 الغ »ع 
وإعا وحبثت الوصية ف هده الال لان ادام الحقوق واجب عايه 4 وقد ت 
الوصية طريقاً له . 


واختلفوا فى وجويهافى غير هذا الموضم على رأيين : 


ابركول : أا ليست واجبة» بل هى مستحبة رغبالشارع فما ليبر مها الإنسان 
. 2 و 5 . e we‏ 5 - 4 5 ۶ 5-35 
فرييأ 3 أو حي 3 تاا 4 وهوقول ھم ورالفقماء ¢ وم إلا كه الأربعة «الوحنيفة 


ومالاك والشافعى وأجد «( وقال القرطى فى سره : إنه فول كثر العاماء ¢ ولقد 


(1) حى أبوحيان فى تفسيره البحن الحيط قولا ‏ لم يعين قائله ‏ بأنالوصية القريب 
الوارث لم تفسخ بل تحب له مع الميداث . وعبارته ( واختتلفوا فقال قوم الأية محكة 
والوصية للوالدين وال قربين واجبة ويجمع الميراث بين الوصية والميراث 5 الابتين) 
وهذا القول غير صحييح ل افا ته لحديث ( إن الله قد أعطىكل ذى حق حقه ألا ا 
أوارث) : ولعل الحديث م بلغ أصحاب هذا الرأى. 


س ت س 
الم بعص وم الإجاع عليه ٤‏ وللكن دعوى الإجماع غير ية ودود اللملاف 
ANE‏ 
و أن الأضل فما ذلك عندم إلا أنه قد يعرض ها عارض فيساما هذا 
الأستحباب وبسمها بسمة أخرى من التحريم أو التكراهة أو غيرهها » لأن الوصية 
تصرف له غاية تبعث عليه فيختاف حكها تبه لاختلاف الفاية » فقد يكون الباعث 


E n 3500‏ رت ' 1 e E‏ 
علمها شرا ؛ وقد يكون خيرا » وقد يتحاوز ا الموصئ حدود الدارة المشروعة فها. 


ز [ ا ا ن 


فإذا وقمت موقع الصدقة ول يصاحها مخالفة شرعية » كا إذا أوصى بثاث ماله 
للغقراء واا کن ٤‏ 5 لجبة من حهات البر اقات والملاجىء ha‏ کون 


مسمعدية . 





٠‏ 1ْ وإذا : تقع موقم الصدفة بأن كانت لغى ملا يصاحمها مأ هو ف عه 


ع م سج و فيد ع يبس ب و 


شرعاً تسكون مباحة » فعلها وعدمه سواء . 

وتسكون حرام إذا كانت ععصية » ىا إذا أوصى مال يقام به حفلات ماجنة ۰ 
أو يعطى لانائحات:لينحن عليه » أو لأندية الامو الحرم » أو كان الفعل قى ذانه ليس 0 
رما ولسكن الباعث عليه حرم ؛ يا إذا أوصى بقصد الإضرار بالورئة حى ولوكان. 
الموصى به فى حدود الثلث » أو أوصى لايلته لتق ممه على الحالة الخرمة » أو أوصى 


لفاسق ليستعين مها على الفسق . 


. وقد نكون مكروهة .سك إذا أوصى لفاسق وليس من غرضه أن ؛ ستعين مهذا 
امال على الفسق . فإن نفس الوصية مباحة ان لا كان تمل أن يستعين الفساسق 
مها على فته كانت مكروهة لهذا . وكا إذا أوصى لأجنبى وماله قلیل وورتته كثيرون a‏ 


من غير قصد الإضرار إن إغناء ورلته خير من إعطاء الاجنبى ۰ 





| | الرأى التالى : أن وجوم لا تزال بافياً » وهو مأ ذهب إليه جماءة من فقماء 
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سإ ل 
الان وا اي حي ابن الت وناسرن وا 
وعطاء » والزهرى » ومسروق وقتادة » وإياس » وأو از » وحكاه آلبمقی عرن 
الشافعى فى القدے كا حىء عن الإمام أجد » وهو قول إسحاق وداود الظاهرى » 
وابن جرير ؛ وأبو عوانة الأسفرابينى وغيرم() » وأخيراً قال به ابن حزم الظاهرى 
وأضحاب هذا الرأى مم اتفاقمم على وجوبها محتلفون فيمن جب له . فنهم 
من لم يعين الموصى له » ومنهم من يرى وجوبما للوالدين والأقربين غير الوارئين 
ومهم هن برى أا واجبة عموماً ولمؤلاء خصوصا' . وتفصيل هذا الملاف 
لايمنينا هنا » و 8 الذى نريد أن تليه عليه هو أن الشخص إذا 7 ك الإيصاء 
الواجب عايه فبل جب على غيره أن يقوم به » أو أنه لا جب على أحد من بعده 
ويكون ١‏ كا على ركة هذا الواجب . ؟ ظ 


هنا جد ابن حزم الظاهرى يذهب إلى هذا الواجب لا سقط بترحه » 
بل جب على وها اوی أن رما إن أن وجبت لم الوصية شين غير لد عقدار ¢ . 
لأن أصل الوصية ليس له مقدار محدد » فق د كان و ر على صاحب الال أن وصى 


م م( تطيب 4 نفس 6 فكذلك من بوب مناه ؛ وری مع هذا أنه أيا #ب عليه 


(۱( راجع تفسير القرطى اا . lye‏ بعدها » وتفسير البحن الحيط ج؟ 
ص ۱۷ »وا می لابن قدامة جه صم والحل لان حزم جوص ۳۱۲ وما بعدها» 
ونيل الأوطار الشوكاق + ص وم 20 او ايحن من هؤلا ء حكاه عن جاعة 

03 وفائدة هذا الخلاف طهر فعا إذا م كن ارين غير وارث . فإن من 
أوجبها مطلةاً م 3 عم تم عليه الإيصاء لأجنى 2 ومن قصر الوجوب على الآة. باء بقول 
بسقوط الؤجوب عيه 5 ومن قال وچو مما عليه عب وما وخصوصا يقول بعدم سقوط ‏ 
الوجوب عنه فى هذه الحالة ٠‏ إلا أنه ف حالة وجود القريب يقدم على غيره : 








2 
الإيصاء ع أقارنه غير ٠‏ ( حب عليه أن بوصی لوالدیه » 3 أقاريه 
فيح له أن توصى أثُلاثة مهم ١(‏ . وإلى هذا الرأى استند قانون الوصية 
فى لشر يع الوصية الواحبة . فما سنبين ذلاك فما بعد . 
والحلاف فى وجوب الوصية ترجم إلى الحلاف فى بقاء الوجوب المستفاد من 
آنة الوصية أو نيذه » وإلى وجود بعض أحاديث تفيد بظاهرها وجوب الوصية . 


فالقائلون ,الوجوب استدلوا . 


ود : ما رواه الجاعة عن عبد الله بن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال « ما دق أعس ىء مسل يبت لياتين وله شىء بريد أن وعی فيه إلا ووصه:ه 
مكتو به عند ر اسه 6 . ٠‏ 

قهذا الحديث يدل بظاهره على أن الوصية واحية عب اذوه إلى فعاما 3 

وما يويك ذلك أنه ورد ف بعض اروايات أن عيك ا بن مر راوى الحديث 4 

1 قال : ما صت على ليا مال کوش سول ا قال ذلاثك إلا وعنسدى وصیی ¢ 

ويجاب عن هذا الدليل . بأنه لا بدل على وجوب الوصية » لأنبا لو كانت 

واجبة لم يلها إلى إرادة الموصى » ولكان ذلك لا زماً على كل ال وإعا 

الغرض م و ع الحديث هر ا ث على المبادرة 595 تأنة او ¢ لأن مع اه أ وس دن 





)0 أبقول ابن حزم فى امحل +۹ ص ؛ ١م»‏ وفرض على كل ملم أن 00 ينه 
الذن لا يرون إما أرق وإما لكفن وإ[ما لان هناك من بحجبوم عن الميراث» أولام نمم 
لا کک ا طا بت به نيه لأس 3 دا فإن م يفعل أعطوا ولابد 

رآه الورثة أو الموصى » فإنكان والداه أو أحدهما على الكفر أو ماوكا ففرض 
عليه أيضاً أن نوصى 0 أو لأحدهما ء ذ إن يفعل أعطى أو أعطيا من الال ولا بذ ٠‏ 


2 


م توصى فا اء نعل ذلك › ك٠‏ فان أوصى لتلا دن أقاريه لمذكورين أجرأه & ۰ 





5 
ا 

ازم والرأى السديد أن عر على الإنسان زمن علك فيه ما لا بوصى به ولا كةب 
وصلمةه . 

ولو سم أنه ار ر4 بیان الوجوب فده من كان عليه دى لا يستطيع أداءه 
واف ضياعه على أصعابه » 0 من له حقوق عند الناس حاف تلفها على الورثة 

ا : بآية الوصية فإن التشريع فما ورد بلفظ كتب وهو يفيد الفرضية 
وتأكد ذلات بقوله حقاً عل المنقين » .) 

ا اعاب ارأى الأول الذاهيون إلى عدم الودوب فيتواوك : إن الأية كانت 
توجب الوصية أولا لاوالدين والا قربين : 6 أسخ ذلك الو خوت الات 1 اد تا 
الله عليه يه وسام ¢ ولا 1 أن راگ 7 کہ ذا م ن غير 00 3 


وقد توفى مير من م الصحابة مره ن غير إيصاء ور كنك واحبة م تركوها 
ولبادروا إلى وھا ما وليامد ۴ 5 


)۱( والمسندلون ا اتفاقهم على بقاء ذلا لتنا على وجوب الوصصة لفون 
فى حكنها الاول . هل ! ق كاهو أم طر أ عليه نسخ فى إعض صوره؟ فم من يرىأن. 
الآية طراً عليها سخ جزای؛ لأا عامة بأفظها ومعناها دوكانتشاملة للوالدينو الآ فربين 
وارثين أو غير وادثين » م لسخ خ مها وجوب الوصية للوار ين منهم بأيات المواريث 
دبق فى حق من لا يرث . فبى من قبيل العام الغصوص عندم ؛ ومنهم من يرى 
آنه ل بطر أعلها نسخ أصلاء لآنها وإنكانت عامة بلفظها إلا أنه أريد بها من أول 
الأمر غير الوارثين من هؤلاء » فبى قبل العام . الذى أريد به الخصوص . سكن 
الرأى. الأول أقرب إلى الصواب من الثالى لا نہ يتفق مع حديث د إن اشقد أعطىكل 
ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث » الذى. يشير إلى أن الوصيةكانت وزاجبة له . 
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وأنت رى أن هذا الرأى يعتمدأولا وقبل كلثىء علىدءوى أسيخ آي الوصية . 
وهذه الدعوى ليس من السم ل تسليمها كا قلنا عندال كلام عل مشر وعية الوصيةالوارث 
لأن النسخ لايلدأ إليه إلا عند معرفة التارض وتعذر الع بين الدلياين ٠‏ وهنا المح 
كن بين أن الوصية وآيات الواريث - على فرض القطم بتقدم آنة الوصية فى 
ازول - لأن آنة الوصية وإ ن كانت عامة أن برث ومن لابرث فإن آياتالواريث 

فيسكون و<وب الوصية مولن 2 حشوم فافلا 2 حق غير الوارثين 3 

EEO‏ ارا هو أزل لأس د قسن هد افلا بارس 
تسخ أصلا : 

عل أنه جاء فى سياق الأيات المبينة للمواريث الأس بإعطاء غير الورئة من 

الأقربين » مابطيب خاطرم فى قوله تعالى « وإذا حضر القسءة أولوا القربى واليتاى 


وول كم يييمها غير مسسم » لأن الفرآن أوجب الوصية لاوالدين ٠‏ 


والاقربين » ذاما زات ت آيات ام واريث قال الرسول « إن الله قد أعطى كلذى دق حقه 
ألا لاوصية وارب ¢« ولو کان وو الوصية لسعم بالكاية فی ارسول الوصية 
E‏ ن غير لقي د بکو. مها الو ارث ع 9 , 


(۱) جاء فى تفسير القرطى ج ٤‏ ص ٤۸‏ وما بعدها بمان لأقوال العلماء فى هذه الأية 
وخلافهم فيا . هل هى منسوخة أويق حكما ؟ وإذا كان حكما باقياً .هل العطاءقيها 
فرض أومئدوبإلبه ؟ وجك عن بعض العلباء القول يأن هذا العطاء فرض » والخط ب 
للورثة أو ) ن يقسم التركة »أمروابأن يعطو! أولى قر بام وپتاماھ وما ي: نېم شیا حسما 
Eg‏ وف . كأنيقول العطى له: وركلكؤهذاالمال » 0 شابه ذلك . 

(۲) يقول د صاحب ثثمة الروض النضير فى ص ٠٠۹‏ مأماخصه . أن آبة الوصية س 








fê 

وا ل روق القول لوحوب الوصية عن ن ابن عباس فى إحدى ار وأبّين عنه 5 
أنه روف عن ابن مسعود بیان 2 5 4 الوصية فال : إن الف رمي للقريب غير 
الوارث » الخ ر فالذى یا 


فإذا صح النقل :4 تقض قوم و عن أحد دن ع الصحانة بیان لودومها 6 
وإن ١‏ فرج شبلغ عامنا pre‏ ا ذقف على مأفعاوه فسأ »زهو لا 2 ندا لنئى 
الوحجوب والس أله احتها ده 4 اختافت الأنظار فيها › وکاب ا قالم يتل فيه 


> الوصية 3 


وبعسد هذا رى أن القول ببقاء وجوب الوصية لاقريب غير الوارث هو أوجه 


الرأبين وأوضحهما دليلا . 


حت عاضة ایروا باكانتتوجب الوصية فم فقط + ثم نسخ ذلك بآيات المواريث 
بناء عل أنه جاءت لفل الاق رین وم الورثة لانم الذن بصدق عل ذلك ) وأما 
غير الوارث ذهو ا لاقرات ¢ فالاية غيرشاملة 4 كلف مناك 1 لى أنالوصية 
لامجب الأقرباء غير الوارثين لكنهم أول بالإيصاء من غيرثم . 
ون ری أن هل ا اكلام e‏ ل عسل دلالة الألفاظ االخوية عل 
معا نيبا 5 لحه [الاحكام الشرعية ٠‏ فإذا كان اأشخص وارثا | الف عد من الا قر بين 03 
وإذا حجب عه حرج م“ وھا غير سائ أغة » على أنه ازم عليه أن يكون الاخ 
مكلا ۾ ن الأقر بين صة وليس م صه ار مع أنه فى كلا الخال لن صل سس2 
بأخيه وا سطة الاب 1 ْم إا او سلا ذاك ف غير|! والدن فلا سطع تعليمهفيهما 
لا ليس فى الآية فطل شير إلى أن الوصية ليا كانت واجية ف حالة وأحدة فاطق 
السام يقضى ببقاء الآبة على مدلويها اللغوى وهو شمو لما للوارث وغيره ثم فسخ 
الوجوب فى حق الوارث وبق فى حق عيره 5 





ا 

ا 
0 
00 

١ 





م 71 س 
اموز الثان 
ف 
وصية الها اون 


لاک مذاهب الفقهاء ف الوصية ووجوما ¢ وما عرفنا أنه لم يكن . قبل صدور 
قازون الوصية رقم إلا سنه هخ ١‏ وصية واحبة على شخص فى ف ماله بيطا لب مهسا 
قضاء وتنفذ فى تركته وإن : تصدر منهء ب لكان وجو مما كا عليه من حقوق أ 
ديق يتنه وبين ره ٠‏ إن وكى ا حرج عن العيدة 6 وان تركها 00 ۵ ذا الترك ¢ 

ول يكن للقانوث ساطان عايه فى دلاک . 
٠ 1 7 ّ 7 :‏ 

ولكن قانون الوصية اوخت نوع حديدا E‏ وضعه ومقوماية 34 اوج 
الوصية لصدف دن الأفربين الذرن حرموا من اليراث أوجود د 2 ع ¢ 
اوخمما عقدار معن ؛ وبشروط خاصة » فحعل لاحدودة على جد أ جد م ف حالة 
معينة وصية اسک قوما دن القانوث لا تاج إلى إنشاء كن ل . ذإذا فعاما 
الشخص على الوضع الذى رسم فيه نفذت کا ھی » وإن تركبا كانت واجية 4 


القااون» وإن صدرت منه على وضع آخر تدخل القانون لتعديلها كا أراد . 


هذه الوصية و صما ادد ١‏ 5 لها 1 نظير من كل وحه فى كلام الفقباء ¢ 


ولسكن واصعى الها نون حاولوا أن لوا ا سئزدا (ila‏ “ن ماب الفقهاء وض 
القو اعد الشرعية . 


: حاءت أحكام هذه الوصية فى المواد مت ۷ . .VACYY‏ 


)0( ونصبا مادة ب A"‏ مس لد إذا ١‏ توص ألمت لفرع ولدء الذى مات فى حياثه 
أو مات معه ولو حکا شل ما كان يستحقههذ| الولد مبراثاً فى تركيته لوكان حياً عندے 





ج 


EI 2‏ و جوج کن سلج تح ت عو ھج کوھت 
3 


لا ل 
وتفصيل السكلام على هذه الوصية تاج ان الأموق الأنية : 
١‏ س من جب له هذه الوصية - ؟ ‏ شروط إمحامها  ٣‏ مقدارها. 
اسيم حفيقة هذه الوصية الله طريقة استخراحها ف شرحها | بالأمثلة . 


ا اندها الفقهى 5 


تحب الوصية فى لركة الشخص لفرع0) من مات مر ولده فى حيانه حقيقة 





هو هوجيت للفرع الث ككقوصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثاث بشرط ا 
يكون غير وارث » وألا بون الست قد أعطاه بغير عوض هن طريق تصرف آخر 
قدر ما بحب له > وإ ن كان ما أعطاه أقل 007 وجبت له وصمة بقدر ما بکله , 

وت هذه الوص.ة لهل الطبقة الأول من أولاد الات . ولأولاد الآبنا اء من 
أولاد الظهور وإن نزلوا على أن عجب كل أصل فرعه دون فرع غه وان يقسم 
نصيب كل أصل على فرعه وإن لزل قسمة الميراث ا لو كان أصله أو أضوله الذين 
يدلى ممم إلى اميت ماتوا بعده وكان موتهم مر ترا کر تيب الطبقات . 

مادة ۷۷ إذا أوص المت لمن وجبت له الوصية ة بأ كبر من نصيبهكانت الريادة 
وصية أختمارية ۽ وإن او : يأقل من ضيه وجب ما | يكله, 

وإن أوصى أبعض من وج بت لم الوصية دوق اض :لاحن وجب لمن لم 
يوصى له قدر أصيبه . وإيُؤخذ نصيب من لم بوص لله ويوق نصيبمن أوصى له بأقل 
ما وجب من باق الثاث » فان ضاق عن ذلك فنه وما هومشغول بالوصية الاخشارية. 

مادة ۷۸ - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا » 

فإذا لم يوص الميت ان وجبت لهم الوصية وأوصى لغسيرم استحق كل من 
وجيت له الوصية قدر نصييبه من ا ثأث التركة إن وف وإلا فنه وما أوصى 3 
أغيرثم ١‏ 


00 هذا الفرع شملا امولود 9500 الأركةواخل إذاكان 50 








1 
و 








أو حك . أو مات ممه فى وقث واحد ولا بدری ما سبقت إليه المنية » فبذه 
صور علاث جب فها الوصية 24 تی توفرت شروطها . 
انر ولی : إذام ا الشخص مو (aa. Û‏ 1 ا / وأثى ف حيأة أصله 2 أا 
اا 0( ورك أولاداً فام إستحقون وصية ف 8 که كة جدم أ 5 جل مهم : 
الال ١‏ مات الشخص موتاً سكي . كالفقود الذى .غاب أربع سنوات 
ا كى ن فا الملاك : كحالة المرب © أ و كان فى بلدہ وباء عام نم حسم 
القاضى ف ا انيه و ا ولو 0 مات حفيقة 5 95 جب 
ذلك 0 0 | 


وذلاك لأن الفقود بعل > القاضى كوته زوکار می من اک بالنسية 


1 لتر کته لها ور 2ه اأوجودون وقت |1 3 ۋەن مات م قبل ا 3 


لا استحی شي . 
وبعتبر 57 دن دين فده بالنسية لتركته فيستحقها ور 4 أو دودو ن 
وقفت ا e‏ ؛ وهن مات مم م قبل ا 3 لا سی شا > ويعثير يتسا 


مره ین وله بالنسبة لإرثه هو دن غيره لأن ù^‏ 5 الإآرث 





دوقت الوفاة الشروط الى اها من قبل 2 فلوماٹ وكانلا نها لوف زوجة حامل 
2 ولد ذلك الل قبل مذى سه ة من وفاة امه أسةّدق الوصية الواجبة, بشرط أن رولد 


حياً حيأة هسعفرة . 


' فإذا أخذ أولاد المفقود الوصية الواجبة ثم ظهر أنه حى فإنه يرث ويأخل‎ )١( 


نصليه من التركة وحيائذ قبطل الود ااواجية » لاا خلف وعوض عن ميراث 


أ صلبم ؛ فإذا وجد الأصللم يكن الخلف ل » ولكن يۇخ منهم ما بق فى أيديهم 


ولا ممم 1 اوه أو تصرفوآأ فك به pe‏ تصرذوآأ ياء عل أنبم أصصاب ملك 


فاا تعدي منهم ث وإذا انق ام انق الكياداة. 
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ا 
0 
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ول ل 
أن كرن الؤاري هيا ا و التتردامن عن نقد 
إلى وقت حك القاضی عوته مشكوك فيها ذلا حك بإرئة من شخص مات فى 
هذه الفترة . 

فيتحقق شرط ادسةتحقاق أو لاده لأوصية الواحبة . 

. الال : إذا مات الشخص مع أصله فى وقت واحد . كا إذا غرقا مما أو هدم 
عانبنا يت قاتا 6 أو اة 0 00 ماتا فى ساحة الققال ول يعلم 
ابی هنيما ای دلبل ونا قاب د من السات 

وإعا وجبت الوصية فى هذه الال لانتفاء الإرث 1 بين المتوفين © والوصية 
يجب حيث لا يرث الشخص أصله . 

قدا حب وإن ل نشا الشف ادى وجيت اا واجبة ج 
القانون كا قلنا ‏ وعا بجحب ملاحظته هنا الأمور الأتيه . 

لوول : أن ذاك الفرع إذا كان من أبناء البطون استحقما إذا كان من 
الطبقة الأول وإ اكان من أبناء الليون اعا ما رل ها دام مق أبناء 


الظور ۰ 
وأولاد البطون ثم من يلتسبوك إلى ايت ای رل اليزت 4 وولد بنث 


الإبن 4 وأولاد الظوور م الذين لا ينتسيوث ل اميت ا أ بانى > کو لد الان » وؤلد 


ابن الإبن وإن زل . 


فإذاكان التوق ف حيأة أصله 2 أنه أو أنه 0 535 ا كانت الوصية لأولادها ش 


فوط دون أولاد أولادها | وإن كان دکر استحق فروعه الوصية من عبر تقييك 
بطيقة ¢ م داموا دن أولاد الظمور . کأولاده ¢ وأولاد أبناثه 3 وأولاد أبناء أبنائه. 
وهكذا هه ش 
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ا 
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س 4 سل 
اا ا و 


2 1 0 5 

أن صاحب الت رکه کان له ولدان _ أسهد وإبراهي » ولإبراهيم ولد وبنت « مود 
٠. 80‏ 4 

وزينب » أب كل مما أولاداً . 


فاد مات ابر هيم وولداه #ود وزيب ف حياة أبيه إن أولاد ولدى إبر اه 
له دروت ایکون :2م حو ا كن هو أقرب مله ) والبعض الإ هر“ ذوى 


الارحام 4 وتكون الوصية الواحبة لأولاد #ود عي من أولاد الور دون أولاد 


زياب لام دن أبناء البطون 8 


4 5-7 3 : 5 5 ۶ 
بینم حسب تقسيم الميراث الذكر مثل حظ الاشيين » لان القانون جملها عوضاً 





التركة . 


هذا إذا كانوا كلهم من أصل واحد . كأولاد ابن واحد مثلا » فإن تعددت 





أصوطهم : أن كانوا أولاد ابنين » أو أولاد ابن وبنت قسمت أولا قسمة الميراث 
بين تلاك الا صول » ثم يعطى لكل فرع ما كان يستسقه أصله إن كان واحداً » 
وإلا قہے pre:‏ قسمة الميراث . 

فإذا کان لصاح التركة ابناث وينت . ماتت اابنت وأحد أ مهما 7 حي اة 
أيهما وترك كل منم.ا أولاداً » فإن الوصية تسكون لا ولادها تقسم أولا أثلا 
محسب الاأصل . لابنت لما ولان باقمهاء فا كان من حظ البنت قسم بين أولادها 


قسمةاأيراث 4 وماکان دن ظا الان سم بين أولاده كذلك ٠.‏ 


اساب : إذا تعددت الفروع ‏ بتعدد أصوهًا ‏ واختلفت قربا وعدا من 


~4 nem 
صاحب التركة فإن الاافر ا ددا کان فر ماله » ولا عب فرء غيره‎ 
لا ن الوصية 5 استحقيها فى الطبقة الا ولى 3 تنتقل منه إلى دة ما داموا‎ 
و ا‎ 


أهلا لما. 





ذاو أن المتوفى ترك من فروعه ابن ابن » وبنت ابن ابن آخر» وکن لابن 
الان بات فإنه حب باه فط للا 2 لا استحق مع وجوده؛ ولا لمي بات ابن 
E 0 . E‏ ى ۴ رچ 
عه لا ا من فرع آخر 3 بل ال نصا مساويا له للا ل مقدار الوصية يقسم 
أولا على لنى صاحب التركة » ثم يعطى ما خض كلا مهما ب اليراث 
لاأولاده المسة حقين ف الوصية ٠ك‏ لو كانت أصوطم الى يتاسيون مام إلى أت 
؟ سس دروط اکا ره الوص : 


فيد الها ون وحوب هذه الوصية بشرطين ەر حت مهمأ المادة س ۷٦‏ م 


أوامزما : ألا كر ذلاك الفرع وا دن صادب التركة 4 لا سك الوصية 
وحبت عوضا له ا کان بس عدقه هال ميراث أصله لو ق ع 3 فإذا كان اا 
واو Ere‏ قايلا يا ع أله هزه الوصية 51 إذا مات اارجل عن زوحة 4 وبات 3 
وبنت ان توف فى حياة أبيه » فإن بت الإن تأخذ السدس فرضا مع البنت تسكلة 
للثاثين › 2 شا ركنا افى اليا ف بطريق الرد. 

وك إذا مات وترك بلدين ٠.‏ وينث ان وان ابن ابن فإموءأ ادان م 2 

وأو 5 فى الأ اا هه 1 وأم IT‏ بنك الان 3 وان ان الان وصية 


واحبة lii û‏ ارا ف هڏم اا 14 لأن الفروضٍ اشا رقت کل المركة 0 ان 
م س سکام الوصيايا) 














سلاج لس 


١ 5 5 ۶ ٤ 
للبنتين 34 وسدس الاب 3 وسدس للام 03 فم ہبی شىء إن رث بالتعصيب‎ 


اا : ألا بکون المتوفى قد أعطى ذلات الفرع بغير عوض مايساوى مقدار 


الوصية ااا کان مت له بدو عوقن ١‏ رة يما ور ا عن تداز 
مايستحقه بالوصية . 
فإن فمل ذلك لم تحب له وصية فى نركة التوفى؛وإن كان وهبه أقل مما يستحقه 
بالوضية وبق تر كته مابكل له ذلك المي وإذا وهب انعط درن الف 
الاغر و ن ل يبب له وصية ة بمقدار ما أوجبه القانون اه . 
وليلاحظ هنا أن القتل العمد العدوان بشروطه السابقة مانع للروضية ا 
اختيارية كالت أو واجبة کا عنم الميراث فهو يبطلها إذا حدث بعدها » وتبطل به 
إذا تقدم سيبه علا . 
فإذا أو مى الجد لفرع ولده الذى مات قبله ثم قتل لوص له جده بطلت الوصية 
وإذا أوصى له بعد أن ضربه ضربة قاتلة لم يعت مها حين الضرب » ولسكنه مات 
بسببها فيا بعد ذإن الوصية تبطل أيضاً » وإذا لم بوص له بشىء وقتله فإنه لايستحق 
من ر كتدشيئًا لا بالإرثولا بالوصية الى أوجمماالقانون "كا جاءبالمادة ‏ ۱۷ -() 


+ سب رار او فر الواميمٌ ١‏ 
إن لاون الذى أوجب هذه الوصية . وجعلبا ءوضا عا كانوا يستحقونه 


بالإرث عن أصاوم لو م كت قبل »وره قدره كدر معأوما ع لاتكون مثار 


نزاع بينهؤلاء وبين الورية الأخرين فقدرها ما اکان إستعدقه أصلوم ميراثًا ‏ أو أله 





)۱( 0 مطاعرا 2 ع من استحقاق ألوصية الاختيارية أو أوصية الواجية قثل 
الموصي أو الورث ' عرد اخ . 


س لله 
تأخر موته بشرط أن يكون فى حدود ئاث النركة . وفى تقديره هذا إشارة 
عن اليراث الذى فام : 

فإذا أوصى صاحب التركة قبل موته عثل نصيب فرعه التوفى قبله لأولاده 
و كان مساويا لثلث التر كة نفذت الوصية من غير وقف » وإن كان أقل منه 
ذافن لان الارن عله الوحت الأصل إن كان كران الك كان 








1 وصية وأحية ف مقدار الث تنفد من غير رقف 4 وذما زاد کون وصية اختياربة 
تأخذ أحكامها . إن أجازها الورثة نفذت » وإن ردوها بطلت » وإن إجازها البمض 
وردها الأخرون نفڌت فى حى من أجاز فقط . 

إذا لم بوص : بثىء وجب لم مدل ااا صلهم مادام ف حدود الثاث 
ان ڪان مساويا له أو أقل منه ؛ 0 ن أ كر منه وجب لهم مقدار الثلث 


فقط ¢ ولا حى م ف فیا زاد مطلقاً ¢ لأن الفرض أن صا دب ال رک م ينشىء وصية ل 


فا قيل من أن القدر الزائد على الثلث فى هذه الحلة يسكون موقوفا على إجازة الورثة 
وطن وا كص ل شما ا 


لا وحه له ٠.‏ 
وهذا الحم يطبق أيضا فيا إذا أوصى لبءض الستحقين وترك البعض الأخر 
فإنه يمى من تركه نصيبه فىالوصية كاملا من باق الثاث إن كان فيه ماسم لذلاك 
وإن يکن بای الثاث كاف ل له نصييه مم أومى 4 لغيره ۰ 
فإذا كان لأشخصس كلانه أبناوفانث أحدمق حپاته ورك بنتين فأوصى اواحدة 
منهما يثلاثين فدانا ولامات وجدت ثر كته 16٠‏ فدانا : 


فف هذه الصورة ند مقدار الوصية الواجبة مساو ا اا ث الثر که فپحب ف هذا 








= غ 

لأقدار ؛ وحيث إن صا حب ار كه أوصى لإحدى الین ا م احق فان 
له دن صب ا از مسا ES‏ أفدنة »ومن أوصى لها بثلاثين تفل وصيما 
فى خمس وعشرين » وتقوقف فى الجسة الباقية على إجازة الورثة » لأمها تعتبر وصية 
إختيارية فيا زاد عل مُث . 

ولو اوت اکل مسةحق بأقل دن اصييه كات الا نصياء من بای اثلث , 

فى الثال السابق » او أوصى لكل بنث مخمسة عشر قدا ناوجب لكل مهما 
عشرة أفدنة لكل النصاب. 

ولو أوصى لكل واحدة لان ذدانا زفت الوصية اکل وأحدة ف س 
وعشرين فدات » وتوقف النفاذ فى الجسة الزيادة على إجازة الورثة » لأمها تمتبر فى 
وذا القدر وصية اختيارية : 


أبن 


م إن الوصية الواجية تقدم على غيرها من الوصايا الاختيارية عند التنفيذ » فإذا 


الوصية الواجية ایم من باق الثلث إن وفى » وإلا فن ذلات الباق وما أوصى به 


لمزم وها بق من الثلث بعد الوص الواخبة يعرف للوطنية الاختيارية إن كانت 
واحدة » وإن تعددت فع دمأ بالخاصة كا حاء ذلك فى الادتین ۷۷ ۷۸۰ . 
كت ھر هره الوصيز. 


هذه الوصية ليست وصيةخالصة . كا وأنها ليست ميرائًاً على الحقيقة ؛ولكامها 


أ 


القانون بالوصية الواجية . 


شيأه دن المبراث 3 يعض خصائص الوصية عت فرج مسا ماسم ف عرف 


نس وغ س 





: 8 2 0 
ری ا امراب ضوع ووه متا 8 





ا نوجد وإن | بشما للتوق: ‏ والؤضية الفغية ل وة إل اء 
من لأوصى . ١‏ 

؟ - اا لامحتاج قبول » ولو كانت وصية محضة اتوقفت على القبول » ا 
لأن الوصى له معين يتتصور منه القبول NEE‏ عن له الولاية عايه إن : . 
يكن أهلا . ! 

س - إمها لارتد بالرد » والوصية المقيقية رد بالرد مخلاف اليراث . 

٤‏ - أنها تقس قسمة لليراث حى ولو شرط اأوصى تقسيمها على غير هذا الوجه 


9 
إلا إذا کان ماشرطه لکل واحد دوف بنصيية من الوصية الواحبة . 


وكااف, دوم وهو م . 
EA‏ عمها ما أعطاه الجد لهم تبرعا بدون عوض » والميراث لایغی 


عنه ذلك . 


؟ - أن كل أصل يجب فرعهدون فرع غيره» وی ارا کا محجب الأصل 


فرعه حب فرع غيرة ممن هو أبعل منه. 

٣‏ ب أمها وجبت عوضا طم عمافامهم من ميراث أصلهم موقب أن يرث من 
أصله » والميرا ث ثبت ابتداء من غير أن يكون عوضأ عن حق ضام . 

وأغمرا جر قيربا من فهدائهى الوص 

طخ أنها تحب فى حدوة الثلث »وهذا شأن الوصية . 


؟ س انرا تقدم عل المبراث يل عل سائر الوصايا الاختيارية . 
Aah:‏ 8 : على 0 : ر 





سا — 
تلاك هى حقيقة الوصية الواجبة . أوجما القانون فرع الولد الذى مات 


فى حياة أضله مثل ما كان يستحقه الولد الذىمات مير اا کا جاء فى مطلع المادة (۷۹) 


» إذا لميوص ايت لفرع ولده الذى مات ف حيانه أو مات معه واو ی 
عثل ما کان اسوه وذا الولد ميراثا ف تركته لوكان ديأ عند موه وحبث للفرعق 
التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث . ١‏ 

فى لاتجب إلا لفرع الولد الذى مات وكان مستحقا للميراث . 

فإذا كان الولد موجوداً حروما من الميراث بسب ب کو نه قاتلا أو تاها موصاحب 
التركة فى الدين فلا جب افرعه وصية عملا »موم الالفة » أولانه حك مسكوت 
غنه یرجم فية إلى اأر اجح وز مذهب الخنفية 3 هو الشأن ف كل م سكت 
عنه القاون م 


ولحكن هذا الفرع يستحق اليراث إذا كان أهلا له وم يوجد من حجبه » فإذا 
: يكن أهلا بأنكان مالقا فى الدين لصاحب التركة لابرث » وكذلكث إذا كان 
أهلا ووحد ٥ن‏ ححبة ممه yh‏ ¢ أما إذالم ابوجل له م فإنه يل الأب الممنوع دن 


الميراث كالمدوم فلا لمحب اول عن ميراث حدم 5 جد م 3 وإذا كان أصل 


الفرع غير موجود رن ماث ف حديأة أصله » د أ أمه « ولكنه كان ممنوعا من . 


اميراث بسبب اختلاف الدين فلا وصية لهذا الفرع ؛ لذن افا کان ا 


لاميراث من صاحب التركة ¢ ووه فبله 1 غوت على فرعه مير انا كان يتلقاه عله حتی 


1 بعوض 4 بالوصية . 


٠‏ ولسكن ببق هذا الفرع حقه فى الميراث إذا لم ينم منه مانم كا فى الصورة 


السابقة . 








ع 4۷ سه 

E ORO عق الأدرات‎ a A 
Ee SNE EE الليرات ورك‎ e o 
الفرع الوصية ؟‎ 

ظاهر المادة يوجمما له » لأسها مطلقة لم تقيد الفرع الذى نجي له هذه الوصية 
يكونه متحداً فى الدين » ولا بكونه أهلا للديراث . 

ويؤيد هذا أن اختلاف الدين لانم صمة الوصية بل لاجنع وجوبما عندالقائلين 
بوجوب الوصية لاقريب غير الوارث . 

هذا مايسبق إلى الفبممن ظاهر المادة » ولكن هذا الظاهر غير مراد للمشرع 
لأنه حين شرع هذه الوصية قصرها على المفدة لتسكون تعويضا لهم عا فام من 
ميراث كان نصل إلمهم بالتلتى عن أصلهم لو ل يمت قبل صاحب التركة . فالباعث 


على النشريم هو التعويض.. 


وعلى هذ؛ الأساسلوفرضنا بقاء أصل ذلك الفرع حتى ورث من صاحبالتركة 
نم مات بعد إرئه فإن فرعه الخالف له فى الدين لايرئه ٠‏ وحينئذ ينتنى الباعث على 


اتشر ر لا زه زه شىء دن الميراث حي ءوض غ بالوصية ٠.‏ 


فاو قلنا بعدم وجوب الوصية فى هذه الصورة لكان لنسا سند من روح القانون 
وهدف التشزيم . ومخاصة إذا لاحظنا أن تشريع الوصية الواجبة جام على خلاف 
الأصل فى الميراث فلا يتوسم فيه بل يقتصر على ماتيقن منه . 

وليس الكلام فى صحة الوصية عند اخةلاف فى الدين حتى يقال إن صاحب 
التركة لو أوصى هذا الحفيد سمت وصيته » و إما السكلام فى وجوبما فى التركة إذا 


م بوص له . 








س ۸ع س 


ومن هنا كان يحب على المشرع أن جلى هذا الأمى عند التشريع أو يتداركه 


يتشريع آخر زيل غوضه ويك نقصه . 
6 - ارية: اس کرای راہ ا 1 وا قمر . 


القانو نم يبين طريقة استيخراج هذه الوصية فى صراحة . فاختلفت الانظار 


فما حين صدور التشريع فنظر البعض إلى أن القانون سكت عن بيان الطريقة ' 


فيرجم إلى ما هو مقرر فى مذهب المنفية لأنه هو الأصل الذى يرج إليه عند عدم 


النص . فلات هؤلاء فى معرفة مقدار الوصية الوأجبة الطريقة القررة فى هذا 
الذهب ف مسأل نشية هزه إلى ال 4 وم الوصية ل أصيب ا الور 3 
وفما PH‏ م التركة على الورثة الموجودين وبعد فهر ف سهام کل وارث بزاد مكل 

سهام ا لاوم عل نصيبه على سهام الورية » وزع التركة على جوع 


لاک السهام ٠.‏ 


ابن إن كان أحاب الوصية أولاد ابن » أو مثل سهام بنت إن كانوا أولاد بنت » 
ثم تودع ارک على وم السهام اعد الإضافة ¢ 4 رصوب أصل هو لاء يكونمتقدار 
الوصية فيء على لأولاده . 


2 ء‎ 1 0 . a E 
ؤإدا توق سحو ص عن روحه» وبنتوابن امه ایت فحياة ابا 4 واخشةیق‎ 


ورك 5ه فداناء فتقسم التركة أولا على الورثة وم الزوجة والبنت والأخ الى 


فيكون ےب الزوحة المن 3 والبلت الصف ¢ والأخ ا( باق ا أ دن - لل تصدوسب 
البنت ما ٤‏ فيزاد 3 اسل ا a‏ 00 فتصير 3 السهام 1۲ اخ لذ البنت 


س ل 

وأنصار هذه الطريقة يرجحومها بأنها متفقذوروحالفانون. وعحققة لغرض المشرع 
الذى أر اد تسوية ھۇلاء ؟ گن اس اوی أصلوم . 

وهذه الطريقة ا عا نا ما تؤدىق بعض صورها إلى أن الغرع ؛ اا ا 
ما كا أن ستحقه أصله او کان حيا ويوجدذلك فى بعض المسائل الى يكوناستدقاق 
الفرع التوفى فى حياة أصله لايتجاوز الثاث إن كان حياً . مع أن الباعث على التشريع 
هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أصله ٠‏ فهو يأخذ بام أصله فكيف يسوغ 
ادا 3 مه ؟ ٠‏ 


الحل وجماوها عاد ا لاتتحقق 9 إذا نصيب الأصل اتل . من ا 3 رک 
فإذا كان أ كثر من الثلث فإنه سينقص إلى الثلث » وهنا يثتنى النساوى بين الفرع 


وەن ساوى أصله . 


نمثلا إذا ا اة ترركت زوحا 04 وابنا 34 وابن ابن مات ف ا 
أرباعيا 0 والسألة دن ج بزاد علا ممل سام لابن 3 ذتكون بوم السهام ۷ ال 
مما ابن الابن و دن ۷ ۽ وهی ا ا هن اثالث فيرد إلى التلك فينعدم التساوى لأن 
ابن الابن سيأخذ ثلث الركة وهو ٠١‏ فدانا . ويأخذ الزوج ريما وهو ٩‏ أفدنة » 
والابن ا الباق وهو 1e‏ ودانا. ش 

وفريق آخر رأى أن القانون وإن ‏ يذكر طريقة استخراج الوصية صراحة إلا 
أنه أشار إلا ف المادة كلا . ۳ مطلءها يقول » إذا ل بوص الميت لفرع ولده الذى 


ERE 





مات فى حياته أو مات ممه ولو حك مئل ما كان يستحقه ه 





ee —‏ - 
لو کان عند مو له وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود 
الثلث » 
فإن هذا الجزء من المادة يبين أن مقدار الوصية هو ما كان يستحقه هذا الواد 
ميراثا ا و كان حيا فى حدود الثلث وهو صريحفى أن الفرع لايأخذ أ كثر ماکان 
يستحقه أصله حال من الأحوال + لأنه لو أخذ أ كثر منه لما كانت الوصية بمثل 
مأكان يستحقه أصله لوكان حي . الذى جعله القانون الواجب الأصلى . 


وتقييك هذا النصيب 5 نەف حدود المت يفيك أن تصيب وؤلاء يجوز إنقاصه 


فالقا نون يتحه إلى إعطامهم تعويضاً لمم عا فامهم من ميراث کانوا يستحقونه 
لو ْ كت اصلهم قبل صاحب الركة ¢ وعدم حرما م وجعل الصلة پیم وبين 
أصلبع الذىمات »2 و : ينس أن هذه وصية فمنع زيادتها على الثاث » ولم برد أنيعقد 
صلة بين هؤلاء وبين من يساوى أصلهم ٠‏ فيسوى بم وبينه فى الانصباء ؛ لأن 
النسوية لاتسكر ن إلا يمعلهم ورثة حاون محل مور ص » والقانون لاير يد ذلك » بل 
ولا يملك واضم القانون ولا غيره أن يجعلهم ورثة بعد أن حرمهم الشارع من الميراث 
ف هذه الا . 

وال الوحيد الذى يتفق مم هذه الس هو أن نفرض أصل أصعاب الوصية 
الواحية ا 2 ا البركة عل هذا الفرض أنعرف مقدار ما كا أن سيجه ؛ موادت 


بين ولا النصيب 7 التركة 04 وتجعل أقلهما مقدار الوصية فنعطيه لأولاده 6 3 


نعمد إلى باقى النركة فتقسمها بين الورثة الحقيقيين . 


ومهذا نكون قد أعطيناهم مثل ما كان يستحقه أصليم کن رات لو كان 





ا 
ا 
| 
ا 





سإ س 

خياً فى حدود الثلث » ولا توجد صورة من الصور يأخذ فيبا الفرع أكث ا کان 
سلاد الأصل . 

ولسكن يلاحظ عند التقسي الأول الذى نفرض فيه حياة أصل أصصاب الوصية 
أنه لايدخل فى قسمة التركة أولاد الميت الذين مانوا فى حيانه ول نبوا ؛ أو أعقبوا 
7 لاتحت فى الوصية » فاو خاف اميت إبنا » وبنتأ » وبنى بنت ماقت فى حيانه ؛ 
قبن اق سات ا وجده فى حيانه ابض غير مرتبين » وکان له ابن مات فى 
حيانه َّ اعقب » 1 أعقب أ ولاد بنت من الطبقة الثائيسة قسمت التركة بن أولاد 
اليت الأحياء والأموات الذين ركوامن إستحق الو د ورا سب لان 
لليقين أ كثر من الثلث » فيسكون للها الثلث يقسم بيمهما ق_مة الميراث . لابنت ثلث 
يعطى لبنتمها بالتساوى » وثلثاه الان يمطى لفرعه واو أن أباه مات قبل جده ک) جام 
بالمذ كر ةالتفسيرية . | 

وهذه الطريقة وإ ن كانت فى بعض صورها لاتحقق الساواة بين نصيب هؤلاء 
واصيب شاوی اطا إلا أنه لايستبر مطعتا فيها » لأنها ل على #قيق هذه 
الساواة - لسبب بسيط هو أن الشرع لم برد تحقيقها - عكس الطريقة الأولى الى 
دف إا فإنه ينقضها لف تلك الساواة فى بض صورها » وقد بحقق هذا 
النخاف فما ا ان تنب الال ا كارن الات اه برد إلى الا 
| فتتعدم المساواة . ش 

ولا يضير هذه الطريقة أن قال عمها غالنوها : إنها طريقة حرفية . 

لأنها وإن سارت مع حرفية المادة إلا أمها لم تسل غرض الشرع ومقصده 
و بتر تب علا إسراف فى الإعطاء الذى 1 يقصده الها و ن 5 بل وقفت به عند 


الحاجة الى حددها . 4 
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ملاع ل 

ولتوضيح هذهالطريقة نضع أمام القارىء أمثلةمشروحة تبين طريقه الحل الوصية 

فى صورها اختامة ڪي عرن على حل دسائلها . 
3 ع 

الال ال ول : 

وت عن ردج 4 ونين 2( وابن بنك ماتث ف حيأة أمها ورف ۳۲ فدات ت 
الزوج ربع التركة » والبنات الثلاث ثلاثة أرباءها فرضاً ورداً » مص المتوفاة منه ريم 
التركة ؛ بأخذه إبنا وغيية وا وقذوها عانية أقدنة, 

م تقسم باق التركة وهو 4؟ فدات على الزوج والبثتين . للزوج ربعها فرضاً » 

e ۰ ٠. 2 5 5 . 3‏ 
والباق يأخذه البلةان رض وردا 4 يحص الزوج 35 اود ره ¢ وکل بات ۹ أف زه 5 

الال الاى: 

نوف عن أب » وابن ؛ وبنت ابن ابن توفى أبوها وجدها فى حياة الورث ورك 
٠‏ فد . 

فإذا فرضنا حياة الإبن المتوفى يكون الميراث بين أب وابنين » للأب السدس» 
دن غير كدر 4 لصحم الاك لسرب أصلها وهو ف ۲ فيصير أصابا ؟ 6١‏ للأب 
ا سهماث وللابن o‏ وهو ا كر من الث ¢ فارد مةق_دار الوصية إلى اثلث 4 
فاخ نت ابن الإبن ثاث التركة وقدره ۲۰ فداناً » والباق يقم بين الأب ولان 
اغالات د ا والباق اد ا 

الال الال : 


وت رکٹ ٩۰‏ نداناً 




















س و له 
ريم القركة ء 


فال وركة ة على هة فر ض حياة اليثئين. روج 00 وان ٠‏ وتان E AM.‏ 
والياة ف بين الإن وا لينتين و التحصيب 6 والمألة من 5 )© ازوج سوم ٤‏ 0 
الثلاية يبن الأولاد ٠‏ وش لا تنقسم ps:‏ من غير 2 ر فتصحعم صرب أصل سألة 
ف ؛ فيصير أصام اذا نصبب وبناتين منه 5 وهو 1 من الث فيرد إلى الثاث ؛ 
فيكون مقدار الو صبةه ا فدات تسم مناصفة 0 ن ان الينت ؛ وشت خالته 
فيأخذ كل ممما ۵ فدات ١‏ يقسم الباق بين ازوم والان ا روج ربع : 


والبای ا الان . 


الال لرا بع 

وق روات ورا نويد اريك ابن » وبنت ابن ابن نوفى أبوها وجدها 
فى حياة المورث والتركة ٤١‏ فدانا 

ق هذا الثال الوضية الواجبة لبنت إن الان , لأسا لا يرث » وأما بنت الابن 
ذترث مم البنت . وعلى هذا تقسم التركة أولا بين الأب والأم والبنت والابن 
بل ر حيأ » ونصيبه على هذا اقيم أكثر من الثاثء لأنه يأخذ ثلى الاثين 
تمصيبا مع م أخته رمد رض الأب 1 »فيرد مقدار الوصية إلى الثاث »› وهو ٠١‏ 
فدانا | تعطى لبنت ابن الاه ) ش 

٤‏ تسم الياق على الورثة ۽ فتأخذ الينت نصقه ) وبفك الابن سدسه » وکل 
من الأب والأم يأخذ السدس فر اواو للأب شىء بأخذ بالتعصيب . 

الال ا#امسى : 


أوفيت 05 ن تين وشت نت وفيت 5 ف حياة 0 4 وابن بات ابن 





العم المسألة من الغرائب حہث 5 بعت ابن الاين و هاف بين لآ تأخذ بنت 


الان وفى فرت ما إلى اج ارك قزر ج TF‏ 











سس ن س 

الى 5 95 NEN 3 5 ١‏ 8 - 3 
وفيت امه وحده فى حيأة صاحية التركة وأخت شقيقة ء؛ واخ لام ورك 
ب" ندانا ٠‏ 
ولا إس حدق وصية واجبة ¢ لزه ليس هن آنا الور . فالوصية الواحية هنا لياثت 

البات ٠‏ فنفرض حياة أميا ؛ ونقسم التركة على ثلاث بئات » وأخث شقيقة » لن 
1 ا 8 8 TE‏ ۸| د ها* ر ۳ 
الاخ لام محجوب بالفرع الوارث » فتأخذ البنات الثلاث ثلثى التركة ذرضا» 


والباق للخت الشقيقة تمصي ؛ فيكون نصيب البنت المفروض حيائها ثلث الاين 


رة د ا و م نقسم الباق على البنتين والائخت الشقيقة 


سكل واحدة ثلثه وهو ۷ أفدنة . 
الال الساوسى : 


تو عن أب وابن » وابن ابن توف أبوه فى حياة جده » وبنت ابن ابن توفی 
ا ها وجدها فى حياة الورث ؛ وترك +4؟ سما فى شر ك المر برالصناعى » الوصية 
الواجبة هنا لإبن الابن ؛ وبنت ابن الابن لعدم إرئهما . ولا مجحب أوها الثانية . 
لأا فرع لاع آخر غيره وتقسم التركة أولا بين الاب . والاأبناء الثلاثة بعد 
رض لعياة تق مات عله فى راد أمله . فيأخذ الأب السدس . والباق يقسم بين 
الأبناء الثلاثة بالنساوى . والمسألة من ٦‏ تصحح بالضرب فى » . فيصير أصاها 
۸ يأخذ الأب مما ثلاثة أسهم . وكل ولد خمسة . فيكون نصيب الابنين لافروض 
یا او سم وعن ١‏ كر بن اقلت برد إلى اقات فل وع رة 
للفرعين مناصفة . ومقداره من التركة ۸٠‏ سما يعطى لابن الابن منها +4 سا 
.ولبأت ابن الابن 5٠‏ مثلها والباق يقسم بين الأب والابن يأخذ ؛ الأب دسا 























س قق س 

الال السابع 

ف الال السابق لو ا الد لان آنه #مسين و و :وص یلت ان اينه 
TET‏ حكر القانون تأخذها من باق الثلث » ولا كان باقية لا يى 
ما يكل لما مم اوكحى ب4 لابن الاين 4 وحيث' إن الت ضاق عن جوع الوصية 
الواحية) وما أوصى ره باختياره ¢ فيكون القدر از اند 2 وصية ابن الإبن وهو 
عشرة أسهم وصية اختيارية عا زاد عن الثلث فيوقف على إجازة ال رة . إن أجازوها 
نفذت وإلا بطات 


وى ن بنٿين ¢ وبنلت أبن توق ف حیاة أبيه ¢ وابن ابن ابن ار غير الأول 

ونیا بوه وجده فى حياة الورث » وبنت بنت توفت أمها فى حياة أبيها ورك 
۰ حليةه . 

الؤضية الواحبة هنا بات البنت 6 وأما بات الابق ٠:‏ وابق ابن عتا فيان 
ما يبق من فرض البنتين تعصيباً ال نكر 0 حظ الأنثيين . 
بنات » وينت أبن 3 وابن أبن ابن ال الينات اش النركة رطا وقدره « 0 
أقل من ا ل ¢ ٤‏ يسم لباق بعل الوه. يه على الورثة وهو ۰ حنيه لاماقين 1 اھا 

في المثال السابي ل و كان مكان البنتين ابن ء والمسألة اا یکو ن الفروع الثلاثة 








بام هة أنصباء أم هم ف المبراث ر ذم ¢ 


0 5 
0 وصية واحية 2 
وى هنا ث آم رة لا م ly‏ و فرصنا حيأة أصوطم 2 في اون الورثة رة با وثلاثة أيناء 
تقسم را لتعصيب والسألة فا دن ¥ صاب الفروض حيا مهم ف وهو 
أ كثر من الثلث ؛ فبرد الوصية إلى الثلث » ومقداره "٠٠‏ ج يقسم بين فروع 


ل چ ۴ لبنت الا, ن سمال 6 سج ) ولابن 


3 rt 


للان وقدره kB‏ 
الماك الماك : 


وی 2 نأم و ابن ان قشل حده المورث ¢ وابن بلث ف حيأة ا 
وابن أبن بات أخرى توفيت هی وابمها فى دوأة اة اورف 0 وأخ لأم ويلك ١‏ 
ؤدانا کان ول اوم ما 0 ٠‏ ؤدان لابن أبنه قبل أن رمتل 

2 هذه الاك ابن الاين د من أأير' ثْ اس اسب القتل . ولا وص ديه له واحبة 

كذلك . وتبطل الوصية الى أنشأها له » وابن ابن البنت كذات لا ميراث له لأنه 
دن ذوى الأرحام ؛ وليس اله وصيه ت لأ فرع أت دن ٠‏ الطيقة 1 اة 5 

م أبن الينت قلا إرث له أوجود دن رث بالفرض 5 ولكن “له وصية 
واجبة . ذلك يفرض حياة أمه وتقسم الأركة على هذا التقدير : فيكون للام 
السدس أوجود الفرع الوارث فرضاً ¢ ولاجنت الضف فرضاً ¢ والياق برد عامهما 4 
وعلى هذا يكون نصيب البات أ كثر من الثاث فيكون مقدار الوصية الثاث يعطى 
لابن البنت وهو :٠‏ فداناً » 5 يقم الباق على الورثة المقيقيين وم هنا الأم 

الأخ لأم» فتأخذ الأم الثلث أفرضا و الأخ السدس فرضا والباق برد علممما 


بنسية فر ضما 5 








هروما 
اسم السمر الففرى لم إع اا وص الوام.: : 
إذا نكر 8 هذه الوصية عل صوء م تقدم ھا نضوات الأحكام الأتيه : 
١‏ - وجوب الوصية للأقريين غير الوارثين . 
۲ - وحوب إعطاء جزء دن مال الشخص بعك وفاله عل أنه وصية إذا يله 
ا 
“لع m~‏ قەر دن وحيث م الوصية من الأقربين عل الهدة . 
۽ س ديد القدر الواجب اهم مثل ما كان يستحقه أصلهم من البراث 
فى حدود الثاث , 
3 تقسيم ذللك القدر بين المستحقين قسمة اليراث . 
5- تدم الوصية الواجية على اأوصية الاختيارية ¢ وف الوصايا الى ينشئها 
الشخص باختباره ولو كانت بغرض أو واجب عليه لجبة أو لأشخاص . 
والذكرة التفسيرية عند شرح هذا النوع من الوصية يبك الك فى تشريعها 
کک نٹ سيل وذا التشريع من النصوص وداه الفقياء 04 وحاولت أن نند کل 
2 من تلك الأحكام إلى رأى فقيه من الفقباء » ولسكن واضعيها تسكلفوا فى هذا 
الإسناد ار أ 
الحساجة ماسة إلى نشريع لبؤلاء محفظ لهم حقا فى ركة المتوفى فرتبوا أحسكام 
فقيةه حتى لا ينفر اناس دن هلا النشريم الجديد الذى ' السوق له ميل ف 


النشريعات المصرية . 
( م ۱۷ س أحكام الوصايا ) 





1 
3 
0 
1 
0 
5 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 


500 
و امالك اه التفسيرية فى هذا اوضع . ٠‏ 

أما في بيان الباعث على التشريع قات و إا وت اللا سا کر عا 

الشكوى . وى حالة الحندة الذين عو ت اباؤم فى حیاة ا ا ام أو عوتون 

معهم ولو حك كالغرق والحرق » فإن هؤلاء قلها برثون بعد موت جدم أو جدمم 

5 دمن حم من ابر اث مع أن ابام قل e‏ نون من E‏ | فى بناء الثروة 

الى تركها امیت » وقد یکو نون فى عياله موم » وأحب شىء إلى نفبه أن يوصى 


طم اث 


: ى من ماله » ولسكن النية عاجلته فل يفعل شيا » أو حالت ببنه وبين ذلك 


تؤئرات وقثية ( 23 دياك بعد ذلك دن 2 له و وهلا حسن وهيل ف ذاه ا 
أما فى إسناد الأحكام إلى الأدلة » ونسبتها إلى مذاهب التقباء فقد سلكت 
فا ما يل ٠.‏ 


أنا غيل الوجوب فدليله آية الوصية . وهو مروى عن جمع عظيم من ققباء 





التابعين . ومن بعدم من أبة الفقه الحديث . 

وأما وجومها إذا ركا ذهب ابن حزم وبعض فقهاء التابعين . وهذا وما قبله 
Ea‏ ) 

وأما قر الأقارب غير الوارثين على الحفدة بالترئيب المبين فى المادة ۷١‏ 
وتحديد الواجب طم ثل نصيب أصلهم فى حدود الثلث . وتقسيمه بيهم قسمة 
اليراث فقد قالت إنها مبنية على مذهب ابن حزم . وعلى قاعدة شرعية هى « أن 
لولى الأمر أن يأمر بالمباح لا براء من المصاحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته 
و1 راق نض النقهاء أ عرد تقر جك قريفيا E‏ 

ثم أخذت بعد ذلك فى توضيح هذا الإجمال ما لا خرج عن كونه محاولات 


لتبرير النشريع على هذا الوجه الذى جاء فى القانون . 


e 


— ۹ 

وحن إذا عرذنا أن ابن حزم بر کا کوب الرضية الوالدن الارن خيز 
الان وأله دان یکی من الأقربين بثلاثة فقط من غير أن محددم عفدة 
ولا بغيرمم 1 نه وکل نحديك مقدار ألوصية للموصى إذا | أثأها » 1 للورثة 5 
الوصى إذا تركها ؛ ولم يعرض أسكيفية , نوزيع الوصية بين الوصى لهم . 

إذا عرفنا ذلك أدركنا مدى البعد بين وصية القانون ومذهب ابن حزم » وإذا 
أضفنا إلى ذلك سند القانون فى أصل وجوب الوصيةهو الآية» وأمبا توجمها للوالدين 
والأقربين وجدنا البعد يايد بين القانون ودايله ٠‏ 

فالأية و جما أولا للوالدين غير الوارئين وللأقربين ؛ والقانون يتناسى الوالدين 
و ا الأقر بين على الحفدة . 

والكيفية التى شرعت نها الوصية الواجبة لا يوجد ها نظير من كل وجه 
Î a EE‏ ولاك قل مياه نيا 
ميراث قانونى 6. 


واعل واصضعى مشروع القانوث حينذاك نظروأ لادفدة بد وم ف الفا اب 


٠. 0 6. ٠. ٠ ٠. ۶‏ ل سا 
أطفال ضعاف دعن عاطفة واخرى 1107 مقدرن م ينقظر هو ء هن بۇس 


وشقاء » خمايم هذا وذاك على تشريع او بقية الورثة فما ركه جدم أو 


كم 
جدلهم » وهم لا يعلسكون تشريكهم EN‏ الشارع حرمهم منه . 
دوا قامهم | إلا باب الوصية ذولجوه باحثين عا يحقق غرضهم » فوجدوا فى 
قو ال بعض الفقهاء ما يصاعم سيدا لهم ذما ذهبوا إليه » فلفقوا وتسكاقوا فى الأسبة 
حى خرج التشريع 3 فيه خوض فى بعض صوره کا أشرنا 
إلى ذلك من قبل - ورك لبعض من أوجب طم الدليل الوصية » كالوالدين فى 

» ميراث ولدها الوحيد » وها فى الثالب يكونان في حال عجز نام‎ TER 





1 
0 


--- یہ ی ر اھ ا ا ہی سی 


۰ س 

وقد لا يكون لما مورد رزق غير صاحب التركة التو » فن الرحة أن يمل لما 
نصيب من الوصية ولو فى حالة العوز ليكون بر ولدها لا موصولا . 

ألم يأمر القرآتٌ برها والإحسان إلمهما من غير مراعاة لإسلامهما « وصاحمهما 
فى الدنيا معروقاً».؟ 

إننا ما دمنا قد استندنا إلى الأية على اعتبار أنها حكة فى إمحاب الوصية 
غير الوارثين من الأقرباء فلا معنى لقصرها على ذريق دون أخر ما داموا متساوين 
فاا راوز 


۰ 4 530 3 5 » هه as ٠. u»‏ 
مم إن اولى الامر ان يتدخل و نفس الوصية عل راق دول اخر 3 اکن 
يأبغى أن يكون ذلك التخصيص اسبب معقول وواضح » فأى فرق بين المفدة 

٠. 5 a . 4.‏ مس ص مم 93 ٠‏ / 
— وقد يكون مم مال ار - وبين أ سهوقة ححيث عن مير اٿ اع الذى 


م يكن لباعائل سواه » أو أح شقيق عاجز عن التكسب ؟! 


إثنا تأمل فى إلطاق تشريع الوصية الواجبة بتشريم آخخر مكل له جلى ما فيه 
من تموض ف تعض صورها 2( ويتخطى 8 حدود الحفدة فيصل نفعها أن مم ف 
حاص و4 أحكانيا ع ننج عن تطبيقها ا دن غرائب شاذة ف بامهأ ¢ فأقد وحد | 


فى بعض صورها أن بنت البنت تأخذ باس الوصية الواجبة أ كثر ما تأخذه بنث 


f 


لابن زان فيا إذا توفى عن بنت » وبنت ابن » وبنث بات ورك ۳۰ فداناء فإن 


مقدار الوصية هنا ثاث التركة وهو ٠١‏ أفدنة تأخذها بنت البنت » وتأخذ بنث 
الابن ربع الباق بطريق الفرض والرد فيكون نصيما ه أفدنة . 
أن بنك أبن الابن تأخذأ كثر عم [أخذه بات الإين وم أقرب مسا يا 


سبق فى الثال الرابع . 








سا 
وااو اا ف ا کرو اا ا ا برق 
شخص عن نین 4 وٽ أبن ¢ واف شفيقة ويرك ىا سمأ فان مقدار الوصية 
هنا ثلث الاركة وهو 5٠‏ سهماً تأخذها بنت الابن » ثم يقسم الباق على البنتين 


۶ 4 ت 
والأخت » فتأخذ كل بنت لله » وهو ٤١‏ سهما . 


فأى منطق يعطى لبنت الإبن الحرومة من الميراث أ كثر من عنما الوارثة إنه 


. 7 2 
شىء غريب حةا يثير فى النفوس الكراهية والأحقاد . 


وى لدف امون عن باك البنك اعدا كر مولت ان القارفة 8 بل" 
تأخذ أ كثر من ابن الإن . وذلك إذا توفى عن بنت » وبنت ابن ؛ وابن ابن آآخر 
رقت نت نوترك اا ورف البنت لحري دوجوو بكرن الورلة 
فرضاً بنتين ؛ وبنت أبن » وان ان » فيكون نصيب البنث الثلث تأخذه بنا وهو 
۳۰ ذداناً » والباق وهو نان اغ الينت نصفه ومقداره ۰ فدات فق 
لابن الإن وبنت الإبن "٠‏ فداناً يقسم بونهما بالتعصيب فيأخذ ابن الابن ١‏ ف 
وتأخذ بنت الابنعشرة أفدنة » فكيف يستساغ هذا ؟!. ش 

إنه حب تقييد مقدارها نحيث لا يأخذ صاحبما أ كثر ما يرئه من هو أرب 
بع إل :اليك ا فده الثانزث بأقل من ضيبت الأصل وللت ال ك حى زول 
تلاك االات الشاذة » ويصبح تشريعها تلاا مم شر ع المبراث .' 
إننا لا نطاب تغيير نصيب قدره الشارع SESE AN eNO‏ 
ا ی ای امرض ی مدرد لامرون رو ا فاا واا 
مشروع القانون باجمهادهم من غير أن يكون لهم سند واضح من نص شرعى › أو 


فول فقيه من الفقهاء . 











العضرااخا ن 
4 
فى 
» مبطلاات الوصية € وحک الويادة 2 الموصى 4 4 
إذا وقمت الوصية مستوفية مقومامها وشروطما كانت .صحيحة” غير لازمة 


r 5 . 34 04 


٠.‏ وقد يحدثلها ما يعرقل نقاذها فيلغيها؛ وسمىمبطلاء و تلام كثيزة عرض 
لہا القانوث فى ا کر ر فو اضع متفر قه 00" » وهذا الإبطال يأ: مها تارة من ا 
قبل المودى ؛ 0 ى من قبل الموكصى له».وثالثة من ناحية الموصئ به » » ولقد سيق 
التكلام عل أ كثر هذه المبطلات فى ثنايا البحوث السابقة . لذلاك سنعرض لها 
هنا إجمالا » ونفصل مم اما ل يسبق تفصيله . 


أما مابيطها منجبة الموصى له : 





موده 3 : بعلم )( ( لان المايك وم له لا لغيره ¢ وكونه أصبح غير أهل لاتملاك 


ولو ص صرفه لغيرة 5 وكذلك إذا مات بدك موث الموجمى وقبل أزداء مل 


الانتهًا فى الوصية بالمتفعة سک سيقن ما نه. 


(لم هذه اواد ۰4 14 1441۸41۷10+ ۲6+ £۷ £۸4 04444 
0( هلا رأ پود الغقباء » وذهب الحسن إلى اا گول بل کون 
1 3 فصل عظاء ذال : إن علم الموصى وله و حدث تفا كانت لور 


الموصى له راجع المغثى جه ص ۲١‏ . 











سے ا سس 


وستوجد ف المستقبل كا جاء بالمادة الثامنة © وتقدم وضيحه عند الكلام على 


الو صية لاحهات 5 


۶اا : قل الموصى له الموصى قتلا عمداً عدواناً سواء كان قبل الوصية أو بعدها 


كا تقدم مقصلا عند الكلام على الوصية للقاتل . 


الفقهاء » وأما رده قبل مونه فلا عبرة به عند ماهير الفقهاء » فله أن يقبلها بعد وفاته » 


وأما رده رمد قبو له فيبطلها عند المنفية بشرط قبول الورثة أو أحدم 


م لهذا الرد » وقد 


تقدم ذلك مشروحاً فى بحث القبول « المادة - 54 » . 
3 ماسبطبا من جبة ا موصىبه فأمران : 
أمرفىا 0 ها رکه إذاكان معنا بالذات 3 بالنوع واا ت الوصية به کله أو 


جزء شائع فيه . 

ولو أو می لسيار 1000 جزء شائع فا كنصفها مثلا ْم هکت قبل 
قبول لأوصى له بطات الوصية » سواء كان الهلاك قبل موت الموصى أو بعده لفوات 
عل الوصية » ويستحيل بوث 2 التصرف أو بقاؤه بدون وجود مل أو بقائه 
وأو اون ا . أو بسهم شائع فبا كثائهاء ثم اکت الم قبل قبوله بغر 
. سبب موجب للغمان بطلت الوصية » فإن كان هلا كما ببب موجب لاغمان 
لا تبطل الوضية لا تةال حق الموصى له إلى البدل . 





)۱( و نصا 0 تصح الوصية جبة معملة هن جرات البر ون مسقلا فإن تعصذن 


وجودها بطلت الوضية 2 


معد 





4 5 
كا برها ثبوت استحقاقه لغير الموصى سواءكان ذلك قبل موت الموصى أو بده 
قبل قبول الوصئ له أو بعده» لأنه تبين ذا الاستحقاق أن الموصى أوصى با ليس 
ملو کا له . 
»° ت“ 5-3 4 . 1 ۶ « 
والبطلانفی هلين قد كو ن کيا إذاهلاك الو دی به كله » اواستحق كله» وقد 
يكون جر 0 إذا كان اللاك 3 الاستحةاو ف أبعضه قط ٠‏ وقد ولا تغصيل ذلاث 0( 


وأما ما ببطها من جه 4 الوص : 

3 0 
دارياد: زوال أهليته بالمدون الطبق إذا اتصل به الموت ؛ لآن الوصية تصرف 
غير لازم يصح الر جوع عنه متى شاء ؛ وقد كان كته ار جوع فى وصيته لو لا هذا 
انون المتصلء فراعاة لمق هأ بطلت الوصية. ولأن شرطبقامها حميحة موتهمصرا علمباء 
ومع ونا الجنون ا إصر أره علا حی الوت فقبطل 4 والأراد بالجنون ما 

يشمل العته » والطيق ما عكث شور 2 

فإذا أخثل أحد الأمرين أن ل يكن مطبقاً » أو كان 50 وا صل 4 
0 ليا 0 الوصية 4 ا القانون أحكام وله الصورة ا مذهى ا٠لنفية‏ ش 
)١(‏ داجع بحث أثر هلاكالموص به أواستحقاقه فى الوصية عند شرح المواد ‏ 

7 ءءء 4 ءوكذإك المادة ه١-‏ تلص عل أله د تبطل الوصية إذا كار 

الموصى 4 معنا وهلك قبل قجول المأوصى له » 

(5) رى المالكية أن الجنون مطلةاً لا لا يطل الوصية مطبقا كان أو غير مطبق 
اتصل ب4 الوت أولا > و وام الخنابلة ۴ هذ[ الرأى لان الوصية لعدمد ق 
صا عل أهلءة الموضى عذل هاما وقد وجدت صحيحة فزوال الأهلية بعك 


داك لاير بر ف أ لا 31 7 ۴ غسيرها من التصرذا ت كالبيع واطية والإجارة وغسيرها 
قال الما نون ذلك ف اين غير المطبق والمطيق إذا ١‏ صل به الموت 





س وآ له 

4ا :إذا اريد الرجل عن الإسلام بعد الوصية ومات وهو على رديه أو قتل ؛ 
اوغ زارت و بلحاقه فإن وصيته تبطل عند ألى حنيفة » وعند صاحبيه 
لا تبطل » ذلك لأن الوصية تمايك مضاف لا بعد الموت » فيازم لبقامها سميحة بقاء 
ملاك الموصى ا أوصى به » فإن زال ملسكه قبل مونه بطات الوصية اعدم صلاحية 
لها SL‏ ا فى هذه الحلة » وعلى هذا يكوت اء الوصية م طا بعدم زوال ملك 
الموصى . شن من برى أن ملاك الر زول ارد 5 ببطلان الوصية . ومن ری أنه 

لا يزول مها يقول بعدم بطلامها . 

ومن هذا الوضع يبتدىء الخملاف بين الإمام وصاحبيه ثم يذهى باختلافهم فى 
بطلان الوصية بالردة . 

فأو حديفة يذهب إلى أن ردة الرجل موجبة ازوال ملكدعن أ موالهلكنه زوال 
موقو کن يتقرر مصيره » فإن عاد إلى الإسلام عاد ماک إلى ماکان عليه قبلها 
وإن مات على رده أو قتل أو لىق بدأر الحرب تقرر زوال ماسكه من حين الردة . 
فتبطل تصرفاه الى صدرت منه بعد الردة » وتبطل وصيته السابقة علا لعدم بقاء 
اأوعى به على اک لين الموت » وهو وقت ابقداء للك الموصى له . 

وذهب الصاحبان إلى أن الردة لا تزيل ملاك الرند عن أمواله » بل ببق 
إل أن كوت ربقل أو ادق ردان المرب و 3 بلحاقه » وعلى هذا حا بصدة 
تعر فاته الى صدرت منه بعد الردة ونقاذها» لما تصرفات فها بلاک مكايا 1 
ولسكن أبا بوسف معلا من تصرفات الصحيح من حيث أمها تنفذ من كل الال 
بيما مجعلها مد بن الحسن كتصرة قات المريض مرض الوت فلا تنغذ تبرعانه أو ما فى 


(1) راجع الممسوط + ٠4‏ ص ؛١١‏ وما بعدها 2 والبدائع جا ص با 
وحواثى الدرر ج ۱ ص ٤۲۹‏ . 





ع ۳۹۹ امل 
alin‏ إلا ف حدود اث أفوالة 5 
وإذاكان ملك لمرد باقياً إلى أن موت أو يقتل فلا معنى لإبطال وصيته الى 
صدرت ia‏ خا كان اهاد 08 وق الموصى 9 على ماه رج عن إلى وقث 
موته )وهو الوقتث الذى ببقدىء منه بوث األوعى له . 
ؤإذا كان الموصى امرأة ثم اردت بعد وصيتها فقد اتفق الإمام وصاحباه على 
عدم بطلان وصيتها لبقاء ملسكها إلى أن عوت حيث لا استحق الققل بردتها خلاف 


ازجل الذى إستحق القتل بعد اکت شسبته () 1 


وقانون الوصية :عرض < ردة الموصى وأثرها ۴ وصلكه ٠‏ بل إن النص 


اعخاص سه حذن مذك لعل أن كان ف مشروع القانون ' للل هأ جاء بالذ کرة 


التفسيرية عند اكلام غن لأواد من £ = )0 وعبارمها ( ولسكن إذا زالت 


الأهلية بالحجر عليه لاسفه أو الففلة أو ارد فإن الوصية لاتبطل أخذاً بقول الالكية 


(١)والتفريق‏ بين الرجل والمرأة بعد الردة جاء من ناحية أن الرجل بإصراره على 
الردة صار عاربا » وهو يستحق‌القثل جزاء على حرابته» وأما المرأة فلا تستحقالقثل 
للنبى عن قتل النساء والصغار » وليس ذلك من جبة أن ردته أشد من ردتما 
وأن عدم قتا رضا ما م عليه » آنا تميس حى #توب وترجع إلى الاسلام 


أو يموت » فكلاهما استحق الدقوبة » غير أن عقوبة الرجل القتل » وعقوبتها ا لحيس ' 


بدلنا على ذلك أن المرتدة لو دخلت فى اليمودية أو النصرائية لاتأخذ حكم الببودية 
والنصرانية من صحة زواجما مسال أو لغيره » فالمرتدة لايصح زواج المسلم منبا 
بل ولا اليرودى ولا النصرالى. . ش ٠‏ 

يقول أرق بوت فى کنا په « الرد على سير الأوزاعى » ص ١١‏ 
«والسنة ف المرتد عخالفة للسنة فى المشركين » والحسكم فيه مالف الحكم فيهم > 
ألا ترى أن امرأة لوارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها سام لم جز ذلك 


وكذلك لو تزوجها نصرانى لم جز ذلك أيضا » ولو زوج مسلم نصرانمة جاز ذلك ». 











1 
ا 








۳۷ ل 

فى الححر وبقول الصاحبين فى الردة مادة = 1١5‏ ب 

واعل الباعث على حذف هذا النص هو نفس الباعث الذى من أجله حذف 
النص عل 9 ميراث امرئد من قانون الميراث وهو ما قيل حينذاك « إنه يثنافى 
مع ما نص عليه الدستور من أن حرية المقيدة مكفولة لأجميع » . 

وما جاء بتقرير لجنة العدل مجاس الشيوح صوص الادة - 5 - من قاون 
ااواريث من اعتذار رقيق عن حذف النص على حك ميراث الريد من تلك السادة 
هذا نصه « وم تر اللجنة ضسرورة لانص على حك ميراث الرئد فى هذا الشروع 
اكتفاء ما أدلى به وزير العدل أمام جاس النواب من عناية الحسكومة بإعداد 
روغ خاص بأحكامه ستقدمه إلى البرلان »> ولأنه لا ضرر من ترك النس على 
أحسكامه فى هذا الشروع » فسكل مالم ينص على حكه سييق خاضعا لک الادة 
- ۲۸۰ من لانمة ا جا ك الشرعية ويتبع فيه أرجمح الأقوال من مذهب أَبى حنيفة » 
واعل هذا الوعد كان يقصد به إعداد مشر دع خاص بإهال التشر ع لخصوصه 
بدليل إمال الاص على > وصيته فى قانون الوصية الذى صدر بعد قابون 
المواريث بسنوات ! ! 


مذهب الطحنفية کا تنص لمادة 58٠١‏ من القانوت ر قم ۸ اسنة ۱۹۳١‏ الشار إلا ٠‏ 


حيث لا بال العمل بها جاريا ول تلغ فها أاغى من المواد بقنانون إلغاء الام 
الشرعية س . ش 

I 1‏ - رحوعةه عن وصيمه ۰ 

لا خلاف بين النقهاء = فا اعم - فى أن الوصية تصرف غير لازم فى حياة. 


ا موصى 3 وأن له حق ارجوع عا كلها أو بعضها ف أى وقت شاء 4 لاه ا تعلق 


لم ددسم 3 





= ۹۸ اسه 

مب دق موی له ف حياة اأوصى 4 قلا بكرتب على اارجوع فا إلحاق الضرر باحد 
ولیس للرجوع صيغة خاصة » بل إنه يتحقق بكل ما يدل على إعراض الموصى عن 
وصيته سواءكان بطريق النص والتدس بم » أو بطريق الدلالة حسما تفيده القران 
أو تعارفه الئاس . 

وهنا اقم الرجوع إلى صر بح وغير صر م () , 

. 4 2 ج 5 ۽ 

وار ول : ما کان بلفظ يفيد هذا المعنى نصا ممل : رجەت عن وصيى أو 
اطا او ا فسا أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان أو لورثى » 
أو ما شا كل ذلك . 

وااكائى 2 ليس كذيك : سواء كان بقول من الموصى كقوله : لعن وذا 
الى ءالو صى به ) أو وهيته 5 تصدقت به) أو بعل م لو 5 صى بشأة أشيخص 
م درا ¢ 5 بقطعة دن مأسوج ففصلها ثور و اسه ¢ أو عقدار من الغذل فنسحه أو 
بقطمة دن الذهب 3 القضة فصاغها حاية ٠.‏ 

والفقهاء مع اتفاقهم على تنوم الرجوع إلى صرح وغيره لفون ق الأؤمال 
الى بتحفق مأ ارجوع دلالة م دن مو ومصيق : 

ففقباء أخنفية وسوا دائرته فقالوا : إنه يتحقق بكل عرض يزيل ملك 
الموصى عن الموصى به » أو يكون اسمهلاكا له » أو بحدث فيه زيادة لا عكر 
٠. 2 0 0‏ 2-. 
السأيمة دوا أو دق (bl‏ للموصى ب4 لقره حيث يكون كيدره متعدرا أو 





(۱) داجع الشرح اللكبير للءالكية ج ۽ ض ٤۸‏ وما إعدها ۽ وتحفة الجتاج 
ٌ للشافعية جاص ۷ وما بعدها » والمغنى لابن قدامة الحضيل جا ص ۷ ومايليها 
واحنفية كناب البدائع + ۷ ص۳۷۸ » والزيلعى ج ك5 ص ۸١‏ ورد الهتار 
چ هص ٤4‏ . 








جج جنع SSS‏ 


a 


~~ 4 

م : . 
مسرا 39 شای دور ا موصى به حی زول امه ومعظم صفاته سواء كان هذا 
التخيير بفعل الوعى أو بلا قعل دن أحد() 5 

ويوافقهم فى ذلك الثافمية والحنابلة» بل إنهم توسعوا أ كثر من المنفية 
حيث حمأوا بعص التصرفات ر ف دين أن المنفية م بنصوا عا 5 دن ذلك 3 
ان المودى إذا عرض الوص 4 لابيسم وار دارو وا ak‏ او أَوْضئ مويله أو 
رهنه و روهب و برهن “أو وكل شعخص !شىء 0 كان هذا رحوعا عن الوصية يا 
جاء في محفة الحتاج والغنى . 

رالا ية ضيقوا دائرنه 00 ع لى فعل المو ی الذى يكون اسک 

لأمودى ه۰ 3 يعيره تغييراً 3 ¢ أو تصرفه 5 رجه عن مادكه لشرط عدم 


رجوعه إليه مرة أخرى وأو بسبب جديد 29 . 





)١(‏ التغير بلا صنع أحد هو الذى سماه صاحب البدائع رجوعا بطريق الضرورة 
ومثل له . يما لو أوصى ببذا العنب فصار زييبا » أو بهذا السنبل فصار حنطة » وعلل 
ذلك بأن هذا التغيير الحادث فى حياة الموصى يجعل الموصى به شیا آخر غير ما أوصى 
به مما يتعذر معه تنفيذ الوصية فيلبت الرجوع ضرورة فتبطل الوصية . قال ذلك 
بعك أن شم الرجوع إل ثلانة أقسام - ١‏ دجوع ول صريح د ۲ رجوع فعلى 
1 دلالة لا ر جوع ا ت بط 3 الضرورة ٠‏ ويوافق الحفية فى الحسكم ببطلان 


- الوصية بهذا التغيير الحنابلة کا جاء ف انى لابن قدامة + ١‏ ص ۷ ففيه د ولذ 


“دف بالموطى يما يزيل اسه من على فل امرض مثل أن قط الي فى ارش 
فصار زرعا أو انهدمت الدار فصارت فضاء فى حياة الموصى بطلت الوصية بها لآن 
الباق لايتناوله الاسم » وإنكان انهدام الدار لانزيل اسمهاسللت اليه دون مااتفصل 
ما لان أ لابه م حين الاستحقاق بشع عل المتصل دون ل و لجع الدار فى الوصية 

ET 
جاء فى القمرح الكبير ج؛ ص۳۰٤ أن بيعا موصى به ببطل الوصية › و فەس‎ )0( 








50 
اا و ایو ارا راد قله ع أو فيز 
a‏ من غير صنع ا فلا تبطل به الوصية عندم » ولعل تضييق الالسكية 
هذا راجم E‏ توسعواأ كثر من غبرم فى طريقة إنشاء ال برعات ومنها 
الوصية ؛ لوزوها بالمحدوم وللءدوم مطل ول بشترطوا فى صحتها القسدرة على 


لايم عل المد 4 نجعاو ا الأصل فى فى تاك التبرعات 0 جواز الرجوع فا 2 ولا 


اضطروا إلى جويزه ف الوصية ا( 52 أصوطهم سايقة 6 فاعتيروا الوصية بعل 
وجودها حا قا حی يوحد م يدل على بطلاسها دلا قوية مر" ن قول مر 6 
أو عرف صحيح » أو قرينة واضحة ٠‏ 

والقا نون بعك أن جەل جواز الرجوع عن الوصية أصلا فا ی ماح اذهب 
الما a‏ فى التضييق والاحتياط كا صرحت به الماديان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 


هذا عرض إجمالى لوقف الفقهاء من الرجوع عن الوصية » ومنه يتبين أنهم . 


متففون ف مواضع 4 و#تافون ف اخرى 


أما ار ول : ققد اتفتوا ع أنا الوصية يتحقق عا 
و نر و : فود تفقوا على أن الرحو عن لوصية يتحةق ا يلى . 


اور : بالقول الصر بح ٠‏ كرجعث عن وصیتی ؛ أو اميم وما شأكل ذلك من 


العيارات اعدم الاس فى دلالته ٤و‏ نه أخذ القانون . 





ح إذا أوص إثى ء معين فباعه ثم اشتراه أو ملک ولو , بإرث له فلا ا اده 
الموصى له . 

)۱( فهم بفرقون بین ا الموصصى به حى بزول أسية إذا کان بفعل الموصى 
واس م إذا كان يدون قعله فيجعلون الأول رجوعا دون الا ف 5 مل م ا يكون 
رجوعا . ع إذا أوصى بفضة ة فصاغرا أو باش ففص له وبا و اسه أف لغزل فلسجه 


أو بزرع خُصده ودر سه وصه أذ المرجع السا بی ص 4۲۹ , 


5“جظؤضذزذزذز0ظ2ظ2 








سسا إ۷ ~~ 


ثانيا : بكل فعل رج المودى به عن ملاك الموصى 0 . كييه ار کی 
الناقلة الدلسكية فى حياة المتصرف » وبه أخذ القانون » لأن إخراج الموصى ما أوصى 
4 عن ا وقطع صاته به يدل ف عرف الناس عل أنه قصل ذلاك ارجوع عن 
وصريمةه وإبطاها ٠.‏ 
لأنا لا نستطيع التوفيق بين القصرفين » فالبيم مثلا يفيد تمليك المشرى العين 
المبيعة فى الال » والوصية تفيد عليكها للموصى له بعد الوفاة » فهذان مليكان 
أحدما تاحجز : واا موحل إل م بعل اموت 4 وإذا تعذر التوفيق كان الثاني 
انا للأول ومبطلاله 0 
فمن هنا قرروا فيا إذا تصرف ف الموصى به بوصية أخرى اغير اأوصى له 
أولا : أنه إذا ا مكن التوفيق والجم بين الوصيئين س كأن يقول فى وصيثه 
ييا 5 
الثالى من تمص الوصية له ' لأن المتأخر يلسخ التقدم إذا اعذر جم وها فيكون 
4 م 
لاد اء اليا دوعا ع٠‏ الو صة الا الفقراء عدون هذه الصيحة مه الح 
ويصاء الثالى رجوعا عن الوصية الاولى » والفقماء يعدون هذه الصيغة من الرجوع 
المريح کا سبق . 


۹ إذا كان الموصى له الثالى ممن لا تصح الوصية له بأن كان ميت مثلا فلا 


يكون ذلك رجوعا عن الأو لى » وإذالم د الوضية الأو :فى وم اا 


يكون رجوعاً عن الوصية الأولى فتبتى صحيحة لعدم التنافى؛ وإمكان المع بيممما 


)١(‏ ولو عاد ذلك الثىء إلى ملسك مرة ثمانية لا تعود الوصية الآولى سواء كان 
العود بسبب جديد أو بفسخ التصرف » وخالف المالكية فقالوا بعود اأوصية 


فى هذه الحالة کا نقلنا ذلك عنهم فما سبق » ولا أدرى لم و جما فی ذلك , 





س ۷ س 
بطريق تشريك الموصئ 7 فا : 
والأصل فى السكلام إعماله متى أمكن » ومهذا أخذ القانون أيضا » حيث 


إلى قرينة أخرى ندل على أنه أراد به الرجوع . 


٠ 


الها : بكل فعل يعد اماک افوص نه 11 أو ص لاخر ببقرة + كم 
ذمحها » فإن هذا العمل يدل دلالة قوية على الرجوع عن الوصية » لأن البقرة بعد 
ا 1 1 أ . 
ذحها لا مق عادخ حی غین موعد علاك ألأوصى له فإقدام الموصى عل وذا الفعل 


دليل على قصده إبطال الوصية . 


ومهذا أخذ القانون » وإن لم ينص عليه مخصوصه واکنه ينطوى حت الضابط 
العام الصرح به فى المادة الثامنة عشرة ٠‏ . ظ 

وا النمل الذى يغير اسم الموصى به ويبذل معظم صفاته مك إذا غزل القن 
الموصى به ؛ أو نسج الغزل اأوصى به » أو فصل قطعة المنبوج الموصى بها » فإنه 
يكون رجوء باتفاق للذاهب الأربعة م نقلناه فما سبق » لأنه يكون إفناء للقوصى 
به فى المعنى » حيث تبدات حقيقته وصارت فى عرف الناس ف 0 . فياحدق 
بالنوع السابق فى عدم حاجته إلى دلالة شىء آخر من قرينة أو عرف . 

ولكن القانون لم محعل هذا الفمل رجو إلا إذادلت قرينة أو عرف على أنه 
قصق بة الرجوع عن ألوصية : ا 


وامل ماحظ الشرع فى ذلاث أن هذا الفعل فى حد ذاته لا يدل على أن الموصى 





)0( ونصما « يجوز البوصى الزجوع عن الوص ة كما اوک ا أو دلالة 2 
ويعتيں رجوعا عن الوصية كل تصرف يدل بقريئة أو عرف على الرجوع عنهاء ومن 
الرجوع دلالةكل فعل أو تصرف يزيل ماك الموصى عن أ أوصى به 3 


--- ت جر 





= ۷۲ س 
قصل ازجع عن ااوصية . لاك محتمل ذلك تملا نه قصد إلى ن فم لأودى له 4 4 
فيدل أن 3 که ر “لا أراد أن أن ماه إناه منسوحاً زيادة فى ظفعه . وإذا وحد هلا 
الال احتحنا إلى قريئة 1 خرى برجم قصل ا( رجوع. 
وكا اتفقوا على أن الر رجوع يتحقق بالتعر فات || سابقة اتفقوا على أن بعض 
التصرفات الأخرى لأنكون وي وهی : 
أو : التصرفات الى لا مخرج المين عن املك : كإجارة العين الوعى بها أو 
إعارمها مثلا ۽ لعدم المنافاة بين هذه التصرفات وبين الوصية . 
ماليا : التصرقات فى أمر تابم للمؤصى نه .ا إذا أوصى بدار فزاد أو تنص 
اا أورمم جدرانها أو جصصها وزينها . أو أوصى بشاة فحز صوفها أو 
حاب لہا . ٠‏ 
اما ثم : فة اختلفوا فى بض التصرفات فعدها بعغمم e‏ فى حين : 
برها تررق ا دلة على الرجوع إلا إذا وجدت مما قرينة أخري تدل على 3 
قصل . I ly.‏ رجوع : وهى جحود الوصية . وخاطما بغيرها نحيث يتعذر عييزها 4 


واحد اث زيادة بالعين اوی مهأ ألا ٠. Xe‏ ن تسليمها ا 1 


ا ود الو صم : عى إنكار حصوطًا ف الماضى ٠‏ م ن ةوا ل : أن 3 
أوص؛ شی 0 بقول عندما تعر ص عليه وصيته : لاأء عرف هذه الوصية 2 أولم 
تصدر هي ا يول أمام :: سود : اش 1 ی أ وص لفلان لا يقليل ولا کر 3 


فقد اختلف الفقباء على رأيين منصوص عاءمهما فى مذهى() النفية والحنابلة . 





)0( راجح البدائع ج۷ ع ۳۸۰ »۰ والزیلعی جد ص ۱۸۷ . والغی لان قدامة 
ج > ص 1۸ ففيه إن جحد الوصية يكن رجو ءآ فى اك الوجيين وهو قول 
أ ىحنيفةى ا الروايتين لانهعقد فلا ببطلبالجحود كسائر الءقود . والثاى فى يكور 3 
دجوعا لآنه يدل غل أنه لا يريد إبضاكة إلى ا موصن له . 
( م۸ - أحكام الوصايا » 





0-7 
۶ ا 4 2 
توول ا دهاز رحوعاأ عن الوصية فتبطل ره ¢ لاه فق لا ف الماغى والحال 
فيكون أبلغ فى رفضها من الر جوع الدى هو ئی ا اله فط ولاه يدل 
عل عدم رضاه بإيصال الأودى ب4 إلى المودى له وهل الرجوع المج ا ا 
من دلاخ ؟ 
الى : أنه لا يعتبر و عقد كسار العقودلا يبطل بالجحود والإنكار» 1 
ظ الأن حقيقة الجحود إذكار لوقوع الوصية فى الماضى » ويازمه إنكارها فى الحال 
والمستقبل» وإنكار الوقوع فى الاذى كذب الف لاواقم فيكون باطلاء فياغو 
.مأ هو ف لوارمه 3 فتبق الوصية کا 2 ”ريده 5 
0 على أن حقيقة الجدود تغاير حقيقة الرجوع فلا ينوب أحدها عن الآخر » إذ 
جوع : 
.والجحود إنسكار لوجودها فى الاغى والطاضر والستقبل » فاو جعل الجحود رجوعا 


لدل على ودود الوصية وعدمما ف الماضى وهو تناقض 08 


هكذا وجه الفقباء كلا من الرأيين » وقد 7 | كثير فى توجيه الرأى الثانى؛ 
لان دن ع قال : : إن الم<ود وتار وتحوعا ل يدع أن حقيقمرمها واحدة حی يقال له : 
١‏ إن e‏ ا رة وإ بقصد أن هذا اللفظط لبد تعمل E‏ ارا فی ال رجوع i‏ مما 
من العلاقة وى دلالة كل سما على الننى والإنكار ق وإن كان هذا ف الافى 
والستقبل ¢ وذاك 2 المستقيل فط » واللفظ المحازى مستعمل ف غير م وضع له ۰ 
ولا راد Aa‏ عزل هذا الاستعيال اة الحقيق دىن ى يقال : إنه و دل لاناق 
: لاله على حصوط ان الماضى ¢ وعدم حصوطا فيه 


.ومنطق اللوازنة رین الأدلة يقصى_ بار جیح الرأى الأول 1 لأن الإنكار 








(Ye -‏ — 
نلوجود الوصية طا ينادى بأن صاحمما لا بريد تتفيذها » عبر عن مراده أباغ 
اعبار ء ومع رجحان هذا الرأى من جبة الدليل لم يأخذ به القانون م وأخذ بالرأى 
٠‏ الآخر 3 مم بعتاره ردوعاً إلا إذا وحد ما يدل على أنه قصد به اأرجوع من قريئة 
"أو عرف . 

ل لضا 
:دار ة الرجوع ENE‏ فق که رجوعا موكولا إلى دلا الفرينة أو 
'العرف للاحتياط . 

و لأنه من اا ق ماع دعوى الرجوع الةو لی أن يكو ن ا 
«بالكتابة بطريقة خاصة بيشها الادة الثانية منما لادعاوى السكاذية وا كةن فى 
الرجوع الفمل بثبونه بكافة طرق الإثبات الأخرى » لأا وقائع مادية تقل فبا 
شيبة الاختلاق والكذب » ذاو اعتبر جرد الجحود رجو عن الوصية من 
غير قرينة أخرى تدل عليه افتتح بابا أمام المنسكرين لاوصايا من الورثة الراغبين 
فى إبطاها يصعب سده ‏ لان کل واحد لا يعدم أن يمد شهود زور يژازروله فى 
:دع ان الباطلة. 

وعندى أن امشروع لو جعله رجوعا عن الوصية من ذير حاجة إلى قرينة 
خارجية » وشرط فى ماع دعوى الرجوع له وجوت مسو كتالى يشته کا شرط 
-فى الرجوع القولى الصر بح لدان سوواط لفل 


ا لو أوصى بدار فزاد فى بنائما » أو أوصى بقطمة أرض فضم إلمما قطمة أخرى 


بوأقام علا عمارة )2 أ اون بوب تصبغه 3 5 غرس أشجاراً فى الإو الموصى 


-— ا 35 

مهأ س فول اترم عض الفقماء. رحوعا ن الو صي 3 لابه يتعذر مها تسام 
الموحى به لفودى له لها غین وقت 0 : 

ومثله فى ذلك خلط الأوصى به بثيره میت يتعذر عييزه. أو يتعسرء كاء 
و أوصى عقدار 2 ن القمح قمخاطه بقح 0 08 أو اوي ئى عد .من غنمه ميا 
2 خاطه ديقية أا ا ای شیا 5 

فإقدام الموص على هذا التصرف ظاهر ف قصده الرجوع عن الوصية. 
وإ طا 3 لأن دن رد تنفيذ و صيته لا يضم الع راقيل ف طربة بق وصول. 
الموصى له إلا 2 اط ها بغيرها 5 بإحداث )8 رباد کم من تسايمه! وحدها. 

ومن ذهب إن ذلك فقياء الائفية والشافعية والطنا بلة 5 

وخالفهم المالكية ¢ 2 يعتيروا هذا التدر ف رجوعا عن الوصية بدو 
فرينة خارجية تدل عل أنه قصد به ارجوع ٠‏ اذا 1 توحك قرينة ت ولاعرف و 
يدل عل ذلاك تبطل الو صية 3 ولعل ملحظهم ف هذا ما قذمناه هن e‏ 1 
لک بشتر طون اة التبرعات القدرة عل التسام.. 0 

لذن هذه الاؤسال ا تعدم الأودى به » بل هو باق بعدها وإن كان. 

2 بغيبره 5 





ویرت یرک کے ہے بے 


وقد أخذ القانون مبذا الرأى فلم يعقير شيئًا من ذلك e‏ الوصية إلا إذا: 
1 وحدت د نة خار<ية 8 عرف ندل على أن | 2 ی قصد به الرجوع کا دو صر 


المادة التاسمة عشرة = )0( 





)0( و نصها « ولا بعر عرد ذو ألوصية جسعدها ولا إزالة 08 ء الغين الموصى بها ». 
ولا الفعل الذنى پیل اسم اللوضى به + او يذين معظ صقا صفاته» ولا الفصل الذى وچب 
فيه زيادة لا یکن ا إلا ما إلا إذا:دلك قويئة أو عرف على أن الموصى يقصد 
بذاك الرجوع عن ألوصية». 


1 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
٣ 








سر 


س لم 

هذا ولام يعتبر القا نون إحداث الز بادة بالموعى بهنرحوةا عن الوصية..وكانت 
حصورها عديدة خصيا عزيد من البيان فى ہس مواد من مواده بين فما أ نواعها 
0 أحكامها . ظ ش ْ 

وقبل أن ضكر على أحكام الزيادة تبه إلى أن القانون بعك اعتباره الرجوع. 
:عن الوصية بنوعيه ا والدلالى شرط فى سماع دعوى الرجوع القولى الصريح 
عند الإنكار بعد الوفاة : أن يكون ثاب دلي ل كتا حتاف تبعاً لتاريخ الوصية 
“أو ارجوع مما » فى المواذث 'السابقة على سنة 1511 م يسكنى وجود أوراق خالية 
من شبهة التصنم ندل على صعة الدعوى» وأما الحوادث الواقعه من أول سنة 141١‏ 
“فلا بد من وجود ورقة رنمية » أو ورقة مكتوية كلها خط المتوى المليعى رجوعه 
«.وعايها إمضاؤه.. أو ورقة بالرجوع عايها إمضاء صاحب الوصية مصدقاعايه 

وقد قدمنا شرح ذلاك» وبيان المتكمة من اشتراطه عند اكلام على ما شرطه 
ألم امو لسماع دعوى الوصية le.‏ اما ازجع الفعلى الدلالى ةذ 0 يشترط فى سماع دعواه 
5 شي ٠‏ بل رکه لطرق الإثيات:الاريى » لا ہا دو ادث مادة ليس لاعزوير فمبامجال. 





— VA — 


الزيادقف اوو ر 
عرض القانون ازيادة المومى به الناشئة عن فمل الموصى » وفصل أحكاميز) 
ف الأرض والبناء. والفراس فی المواد 0 دن اداح هلام وممها e‏ > از أده 
فى غيرها من النقولات . 
ومسلك القانون يتلخص فى أمور . 
5 7 
ابر ولء : أن. الزيادة تتذوع إلى بوعين.. زيادة تنيع العين الأودى اء فتصير 
مم 5 5 5 
جا دن الوصية 3 ولا رودا لاورية ف تلاك العين ¢ وأخرئ لا ليع الوصية 6 
وتوجب الشركة بين الورثة: والموصى له فى تلاك الفين وزيادما . 


(1):ونصبها' ماذة وب إذا غير الموصى معالم الءين أأوصى ا زاد فى عار تپا" 
شا بم ل إستقل بئفسة کان مو التجصي ص كا نت العين كلها و صية.. 


وإن كانت الزيادة 5 يستقل بنفسه كا لغرا س .والينا ء شارك الورثة المودى له 8 


كل العين بقيمة .الودادة اة . 
مادة “يا لدم 9 هلم + ال مأوصى العبن ا ھی 5 وأعاد بذاءها على حا ا الأو 


ولو مع مید مما لما كانت ت ألعين عالتبا ا وصية . 
وإن .أعاد اليئاء عل وجه آخر اشترك: الورثة سمه 00 الموصى له كف E‏ ا : 


مادة a‏ بت :| إذا هدم الموصى العين أ صى مها وضم الا رض إا ان علو ةله . 


. فا أشبرك الموصى يع ألورثة ف ج ال زض 0 بقسمة :.أرضه‎ E 
ءإذا‎ ٣ » عا اناك سن حا م المواد 1 افقىة ثافسة./ا فقرة ثانية‎ ۷٤ مادة‎ 


كان ما دفعه الموصى أو زاده ف العين يتسسااح ف مثله.عادة ألحقت. الزيادة «الوصية- 


وكذلك. Eh‏ تى الزيادة آآی ل يسامح ورا إذاأوجد. مأ بدل. عل أن ألأوصى 5 ع روأ .. 
اقب بها . 
م دة Yo‏ حم | إذا جعل ألأوصحى من ناء الغين المودى ا E‏ ا اء عين ملوكة له 
وحدة. لا يكن تسام الموصىبه ردا اشير اك موصى له معالورثة. بدن قيمة وصلكة.. 


ي“ 





سد للم — 


ذا ولى : فى الى ل کر ن فصاعا 31 لا يكون لما قيمة إدا اتات ) كده..: 5 
الجدران والأبو اب » وريم داق باه هارن ا ركت از 
التى لها قيمة بعد فصلها والكن الناس يتساهلون قبا عأدة » كبناء حجرة فى 0 
الدار الكبيرء أو فى فنالها » وغرس شجرة أو أشجار قليلة فى حديقة كبيرة. 
أو كان لها قيمة ولا يتساهل الناس فما ولكن وجدت ممما قريئة د له على أنه 
الوصى قصد إلماقما بالوصية » م إذا هدم بناء الدار الوص ما وأعاد بناءها على 
صورمها الأولى مما بده العرف تحديداً للمناء الأول . 
فى هذه الصور تسكون الزيادة مم المين الموصى مها وصية لا حق لاورلة فبا 
الثاني : هى الزيادة التى يكون طا قيمة بعد فصاما ولا يتساهل الناس فما . ول 
و ندل قل إلحاقها بالوصية .ا إذا بى فى الأرض الومى بها » أو زاد 
طبقة فى بناء دار مکو نة من طبقات » أو غرس أشجارا كثيرة فى أرط موصن يها + 
أو هدم بناء الدار وأعاده ماو 0( 
وهذه الزيادة توجب الشركة بين الورثة والوصى له فيشترك الورثه بقيمة 
هذه الزيادة . 
الكالى : أن مأكان تابا العين الموصى مها من بناء أو أشحار إذا انفصل عا 
فى عماية الزيادة تلغى دته لاوصية لان التابع يكون ناريا فى حالة اتصاله نقط . 
اذا قشل زالك عة 
فإن كانت الوصية دارا وهدمها للومى وجدد بناءها لیڈ كل آخر فإن الشركة 
تلبت ف الدار الجديدة اورثة لقيمة اليناء قا 8 » وللوهى له يقيمة الأرش 3 
والأنقاض تسكون للورثةء لأنها عرية عن ا انما الها بالهدم » ومثل ذاه 
يقال فى الأشحار المقأوعه . 


صصص 








للد +| مد 


الدالث : أن إعادة البناء بعد هدمه إن كان عن الكل الأول خوت يتير ف 
العرف تجديداً للموذضى فلا تثيت به الشركة . وإن زاد ققيمة الدار وغللا » وإن 
1 يكن أعاده للأول تثبت به الشركة . 
رارع : أن البناء والغراس فى الأرض الموضى بها لا عتبر تعدا من الموصى 
ختعتبر قيمته ق٤‏ » فإذا وقعت الشركة فى أرض لما بناء جديد كان للمودى له 
هري بك الأرذن »:وللورقة ا ی البقاء: قاع . 
وعل ضوء هذه الأسس يكن نرم أحكام صور الزبادة الختلفة . 
فإذا أو می بدار فتصدع بناؤها فقام بترم جدرانها وخصيعما وتحسيما م 
مات فإن الدار تكو نكاما وصية ولا حق لاورثة فما . لأن تلاك الزنادة لا قيمة 


لا وحدها إذا أمكن قصاءا 4 والأوصى نيما فعاما 0 صد 1 إلا إصلاح العين | 


الوصى بما . 
وإذا زاد بعد هذا الإصلاح Ek‏ اشر من التناء ازنك الما شر كه برق 


للوصى له بقيمة الأرض والبناء الأول ؛ والورثة بقيمةالطبقة الجديدة » بأن تقوم الدار 
.بدوث هله الطيقة 04 3 تقوم معمأ ١‏ والفرق بين القيمئين هو قيمة م لاورثة فتوزع 
وإذا هدم هذا البناء تم أعاده على شكله الأول مما يعده.العرف محديدا له كانت 

الدار للمودصى له 0 ولا ركه لاورثة فما 8 ل ن البناء عل هزه الصورة يا بقصد 4 
نشريك الورثة » لسكن أنقاض البناء الا ولى تسكون لورثة للوصى لان البشاء 
كان تابعاً الأرض وهو قالم متصل مها » فإذا انفصل بلهدم زالت تبعيته وخرج من 
الوصية » وإذا أعاد البناء على شكل مذايز لاشكل الاأول محيث لا يعد فى العرف 


hE‏ عاد و 0 م 
جد ردا له كانت هده الزادة موحية للش ركة دين الوريه والودئى له 04 للورثة 


5 م" 27 0-5 . OL ٩‏ 2 4 4 
صاب بمدر قيمة اليناء : وللموكصى له هدر قيية اللا رص لکن اشترط ىق ليوب 


ا 


ل ۸ ¬ 

الشركة 2 وله المالة وأمثانها عَم وحود قريئة تدل على أن المودى قصد ذا 
البناء إلماقه بالوصية . 

وإذاكانت الوصية بدار فبدم بناءها ؛ ثم خم ال أرمنا أرما ی ورف 

2 

على التطءئين دارا كبيرة كازت الدار الجديدة شركة بين المومى له والورثة . 
ودی أه بقدر قيمة اللا رض اأودى له م ققط) ولاورثة بقيية ألا رض انيه مع 
قيمة البناء كله . 

وإذاكان للمودى داران متجاورتان فأوصى بإحداها لشخص .ثم قام بعارة 
قى الد ارين اناا ذا واغذة رای واه يك لا کن نام المومى بها 
.وحدها إن الدار الجديدة تكون شركة المودى له فما بقدر قيمة وصيته . ولاورةة 
قدر قيمة العمين الموروثة 

ركذلا يقال فى الغراس والوصية بالمنقول إذ أحدث فيه بعض الزيادات . 

الكافمة 
ف 
2 تزاحم الوصاا € 

قدمنا أن الوصية إذا زادت عن ثلث التركة توقف نفاذها فيا زاد على إجازة 
الؤرئة :إن أحازوها نفذت . وإن ردوها بطلت . وإن أجازها البعض وردها 
الاخرون نفذت فى حق منأجاز . وبطات فى حق من ا يز . فإن ل يكن لفأودى 
وارث من الا شخاص نفذت فى جيم التركة من غير توقف . وأن الوصية الى 
أو جما القانون مقدمة فى التنفيذ على الوصايا الاختيارية 29 

)0( المراد بالوصابا الاختيارية الى تقدم عليها الوصية الواجية م أ بث اها الموصى 
ىم تكن واجية عليه بحم القانون. سواءكانت لجبة أو لأشخاص » وسواء كانت 
بف رضن أو واجب أوكا نت تبرءاً E.‏ جا بالمذكرة الكفسيرية 1 








— AY سس‎ 

فإذا كان لاشخص وصية واحدة من هذا النوع أخذ اللودى له وصيت كاملة إذا 
ا يكن لمو می ورثة» أوكان له وأجازوها ء فإن لم يميزوها أخذ منها ما يعادل ثلث 

اللركة فقط . ظ 
وإذا كان له وصايا عديدة ينسم اكد لكا أو ترك Mel‏ 
الورثة ار احد دن الموصى هم وصيته كامله لا فرق بين الوصية للقربات 
والوصية للأشخاص واجبة كانت أو اختيارية » فإن ضاق الثاث أوكل الال فى 
الحالتين عن الوفاء بهاكاما تزاجت فيه حيث لا يمكن تنفيذها جيعها ٠‏ فتزاحم 


الوصايا إذأ لا يكون إلا عند تعددها وضيق 'لال الخصص تتنفيذها عن الوفاء مها » 





وهويفتةى التشريك پیا له تقدم واحدة 52 على غيرها إلا إذاكانت وصية 
: أوجما القانون فإنها تستوفى أولا » وما بق بعدها تزاحم فيه الوصايا الأخرى » 
وتقديم الوصية الواجبة على هذا الوجه من صنم القاون » فهو الذى أوجما » 
فالمز احم بين الوصايا ينوع إلى أوعين .6 راحم فيه و ضيه واحبة ورام ليس.. 
فيه ذلك بل يم وصاياه من النوع الاختيارى 1 
فإذا كان بين الوصايا الممزاحهة وصية واحبة نفذت أولا » فإذا استنفذت كل 
الثاث بطات الوصابا الأخرئ ؛ وإ بق منه شىء نزاحمت فيه تلاك الوصايا . 
فادا وق شخصس ورك Sh‏ أبناء 4 0 ابن وف ف ا 5 وكان ول 
1 او فم يماث ماله 4 وأوصى لة حور به اف الال | أ 4 و 5 ر أبثاؤه الوصية.. 


عا زاد عل الثلأث . 


فى هذا المثال نيحد الموضى قد أوصى لأسحاب الوصية الواجبة ب كثر ما أوجيه ٠‏ 


لهم القانون » لأنهم يستحقون مثل نصيب أيهم بشرط عدم مجاوزته الثلث ».. 


ال تت ن تھ ت کن ےم کے خت ا سے مات کک رتچ کے نا 





توق سنت تدا 





ششک کڈ ریق ف 


جنیچ تزفق 


لمتكت جب وتو E E‏ 


سد سرج سد 


ET‏ ف هله اأ أقل مدن الثاث فتنحل وصيعهم إلى وصيتين إحداما' 





وأجبة عدار ما كان يستدقه أصلهم لو كان حيا ؛ والثانية اختيارية ببقية الثاث » 





وإذا أضفنا الوصية لاحمة الخير؛ ة إلى هاتين الوصيتين نجمعت معنا وصايا ثلاث 
راحم ف الثلثك حيث رد الورثة ما زاد عنه ء تنفد الوصية الواحبة أولا وما بي 
من ثلث الب ركة يقسم بين الوصيتين الاختياريتين . 

وطريقة استرا ج الوصية الواحبة عرفتاها فما سبق ٠‏ وخلاصمها : أن نفرض. 
أصل أسداب الو صية الواجبة حي » ونقسم التركه على الورثة ومعهم هذا الشخس. 
ا مفروض حياته » فإذا عرفنا مقدار نصيبه وازناء بثلث ار ركة فان كان مساوياً له أو 
أفل منه أععلى لأولاده» وإنكان أ كثر منه أعطى لهم مقدار اثلث فقط ٠‏ 

فإذا لاحظنا مع ذلاك أن دم البركة بين الورثة لا يكون إلا بعد إخراج 
ا | مقدمة عل اليراث وجب علينا عند وجود وصية اختيارية مع الوصية: 
الواحية أن زيد ةدرف تسبق تلك النطوات السابقة» وهى افتراض نفاد. 


ألوصية الاخقيارية فق هذه" اطا > فنطرح مقدارها إذا كانت فى ذو الركة. 


قبل تقسيمها . 

لأننا لو ١‏ تفعل ذلك 6 ناها ابتداء على الورثة ما فم أصل أصحاب الوصية- 
الواجبة » ثم أعطينام نصيب أصلهم لازم عليه أن يأخذوا أ كثر من نصيب ذلا 
الأصل لو کان 8 ۽ لابه لو كان 0 عند وفاة المورث لأخذ نصيبه بعد إخراج. 
الوصية الاختيارية » رار من هذ الور کب اتباع الخطوات الأنية لا ستخراج, 
مقدار الوصية الواجبة فى هذه الالة . ش 

١‏ س نطرخح مقدار الوصية الاختياريه إذا کات فى حدود الثلث من التركة- 


أولا مفبرضين نقاذها . 








— A4 

٣‏ سل نفعرض حياة أضل أعحاب الوضية الواجبة أب كان أو أما 

۳ ~~ تسم الركة على الورنة 00 ذلك الأصل الفروض" حي أنه عر .ف 
عمقدار زصديه . 

5 عند إذا عر فنا مقدار أصليه ووحدناه | دن الاه () كأنت اا 
عقدار اليّاث فقط ؛وإن كان 07 له 1 أقل 4 أعطى هذا النصيب لأولاده > وما 
سبق هن الات يعطى لأضناب الوصايا الاختيارية . 

ففى الثال السابق لوكانت التركة ١‏ فداناً قسمنا ثاثها وهو ۳١‏ فدات على 

20 4 . 3 
الوصيتين بنسبة سهامهما . ولبيان هذا نطرح أولا ثلث التركة وهو "٠‏ فدانا باعتباره 
مقدار الوصية الاختيارية النافلة 3 م تفرض و<ود الان الت ¢ وتقسم الباق وهو 
٠‏ فدات على الأبناء الأريمة 2 فيكون نصيب الابن المفروض حياته ٠١‏ فدانا ) وهو 
اقل م الك لار نمل لار عل انا وة وا فاده مقار عد 
هذه الو صية بال ركة نحده مساويا ا و ن الباق لاوصايا الاختيارية هو 
ن ار فقط » فيقسم بين الوصيتين بلسبة + : ل أى بفسبة ۱ :۲ فيعطى 
لأولاد الان ه أفدنة أخرى وصية اختيارية ؛ ويعطى للجهة الخيرية EET‏ 
2 کون وزع الوصاد راکالآی : ٠‏ ْ ْ 
0 ولازا لأولاد الان وصية وأحية 
ه أندنة م « « اختيارية 
٠‏ أفدنة للحبة الخيرية وصية اختيارية 
فيكون لجموع فى im‏ 
SEL 1 )1(‏ الركة لأأنه الذى ج له الوصية و فى هذه الخالة . 











EEE د‎ 


ْ 
1 


س وژ لد 
. والياق وهو "٠‏ ورانا يكون مبراما توزع بسن الابناء الاه ¢ اا كل واحد, 


مها ٠١‏ فدانا. 


أما نترام الوصايا الشفة,ا»ي: : وحدها ذلاذاو. إما أن تسكون هذهااوصايا 


كنا للعياد کا ان وی لكل من عمل وکود وا أعيل واصية قله اسم ھن 


ار 0 مباغ من الال ء أو بعين ممما لا اسم ها ثنث الركة أو كلها . 


أن کرت كنا للقر بات . كأن وی كله ع الأسحدد والمستدى وفر أء ۰ 


بإره › 00 عنه ؛ وما عليه من زكأة ر :بض ماله . سوام a‏ مح ١ el‏ 


معنا 4 أو سدع ما شالع 6 أوم بعين شيئًا من ٠‏ ذلك . 


وإما أن كون بعكم للعباد وبعضما الأخر لاقررات . كأن بوصى عمقدار من . 


1 ل لامسحدك واج عنةه )2 وما عليه من كفارات ¢ ولأولاد اة . 


فإذا كانت الوصايا المنزاحمة كلما للعباد» فإ ن كانالبز احم فى فى تلك الركة ت 
ذلك الثلث بين امات الوصانا باللا أصة باسية سهام وص ایام »> وإ ان فى الر 5 


سوت م اا بلسية عه e‏ ۹ سواء أ كانت | 4. أومة ھن 


كرتب نه جنمهات كل شور طول حياته. واربم بالا تفاع اش معينة مده عشربن. 
ول 2 لا 


عاما . لامها إذالم تسكن سهامها معلومة قدرت الوصايا بالطرق الى عرفناها فى. 


تقدير الوصاءا بالأعيان 5 والنافم 5 والأرتبات 8 والنقود المرسلة 5 و بعد هذا التقدير 
تنس بكل وصية على حدة إلى التركة لتعرف نسبنها إلمها فتؤول هذه الوصايا إلى 


وصايا سهام مقدرة من البركة . 


< 


فاو تزاحم فى الثلث وصية بربع ماله . وأخرى بثلثه . وثالثة بنصفه . قسيناء 


0 
: 5 5 0 
کا غير معلومة 372 لو اوصى لواحد ٤ای‏ حليه ۰ ولاخر بدار معي : ولثالث. 








7 5 
اك التركة بينها بالمحاصة بنسبة هذه السهام . قنستخرج المضاعف البسيط لقام هذه 
'السكسور . وهو فى هذا الثال ۱۲ . ربعا ٣‏ . ونما ؛ . ونصفها 5 . فيكون جموع 
ا الوصايا " لل ع ل 5 = 18 تقسم علمها ثلث التركة . 
واو تزاحم ف ىكل التركة وصية برنع الملل . وأخرى بنصفه . وثالثة بالال كل 
*قسمت التركة علا بالخاصة: بنسبة 5:1١‏ : ؛ فيكو ن جموع السهام ۷ نقسم التركة 


-علمها . فيأخذ الا ول مسا ب . والثالى ع . والثالث غ . 


ويلاحظ هنا أوئر : أن إذا كآنت إحدى هذه الوصايا دعن معيئة أخذ اأ وصىله 
.مها سهمه ما لا من غيرها ۽ لأن الموصى عين حقه فى تلات العين فلا تتجاوزها 


“تنفيذاً لإرادته بقدر الإمكان ٠‏ جاء بيان ذلك بالمادة العانين () . 


ل 


اا #إذا وجذ بين الصايا امذاجة وصية مؤقتلة كرتب لشخص أو هة ¿ 
ثم مات الفكعن موصن له كان اضيب لورلة الودئ + لاف الزعسية ارتي تلماى 
موت صاعببا ٠‏ :فياتقل مابق دن الوصبة إلى ورية لاوصى: .٠‏ وكذلك ل كانت 
:الوصية عرتب للية من جبات البر» ثم انقطعت هذه الجبة قبل انسهاء مدة الوصية » 


جاء بيان ذلات بالادة الثانيةوالمانين (0) . 


ا : أن الك بتقسيم الوصايا عند الاح بالحاصة بنسبة سهام وصايام 


)١(‏ ونصا « إذا زادت الوصايا عن ثلاث الثركة وأجازها الورية وكانت التركه 
لاتنى بالوصايا أو لم يحيزوها وكان الثاغلايق بها قسمت التركه أو الثاث على حسب 
الامحوال بين الوصاء' بالحاصة » وذلك مع مراعاة ألا يستوق الموصى له بعين إلا من 
- هذه العمين ١‏ 1 1 
(۲) ونصها « إذائز ات الوضا نا ار او مات بەض الموصى لهم أوانقطعت ' 
-جية من الجبات الموصى لطا با لمر تب كان نصيبها لورئة الموصى » . 








AN 
متذق عليه بين الثقباء عدا صورة واحدة » وهى ما إذا كان الث احم فى الثلث ؛‎ 
ولا قود‎ ٠١ و تک لشىء معان‎ ٠ .وكان لعضص الوصايا عفردهأ أ كير من الات‎ 
وقد خالف فا أو حنية_ة فال : إل الوصية‎ ١ مسل ¢ وامتنع الورثة 6 ن إجازمها‎ 
ثلث » واتصير كأ ما وردت كذلك من اول الاس‎ j ل ا إل‎ 
| ثم م اأ زاحم و 2 بين الوصايا على هذا الأساس‎ 
سمه » و جز الورية‎ 57 ٠ فلو بارزم لشخص بكل اال » ولا بنصفه‎ 


الزيادة قسم الثلث بين هؤلاء السلانة مثالثة , فیأخذ كل وا حد مه ثامه » لان 


لوعن له بالكل جسل كاه تومن الف + الت اراد وكذللت.: 


المودىله بالنصف 8 

ولو أوصى لواحد ينصف الال ولآخر اسل سه 3 و ر الورئة قسم التاث 
الثاث عند عدم إجازة الورية تقع باطلة لدم إمكان تنقيذها حال من الأحوال . 

وعل هذا لا عدر عمد العزاحم إلا الوصية مما عکن فيه ف الج 3 أى ف 
حال الإنفراد . 

وما صاحياه م مور الفقهاء وقد قالوا 5 إن تلاك الوصية صادرت 
بإرادة الموصى 6 وفيا بها أمرين عد الت إستسفاق المومى مم ا من دق 
الورية 4 وهو ماز اد عل الثاث ا التفضيل بس | دی مم فإذا در حفيق 
الغرض الأول لعسدم إجازة الورثة ذلا أقل من أن آمل على محقيقه فى الشسطر 
الثانى » وهو التفضيل بين ااوعى لم » ولا شك فى أن هذا أقرب إلى العدل 
عن الا ول 





سد رم — 
واقسد عدل القانون عن رأى ألى حنيفة بد أنكان معمولا بهفى الحا 5 
قبل العمل نه باعتياره اارأى امف به فى اذهب الحنى . عدل عنه E‏ ا صاحبيه 
وإذا كانت الوصايا التزاحدة كلما للقربات فلا ماو إما أن تكو نكاما من 
٠‏ نوع واحد 4 5 ا دن أواع تة » إن كانت دن وع واحد ٠‏ كالوصاباً 
الفطن الور أذ التطوع > كلوصية بإنشاء مسحد »> أو التصدق عل 
الفقراء ملا . 


وف حال لاما أذ اریہ اليْاث أ والتركة كام | ين الوصاد ا بالخاصة بأسمية الام 


E 
أت ك وال | سكل حية 4 5 عين مقداراه ن اال | کل ما‎ e إذا عين سم أن‎ 


1 سبق 2 يانه . 
نإذا م اين انا ولا مقادير فاه يقسم پیا بالتسارى عسلا برأى زف () 
من المنفية يا تقول الم > ره اتير به لاستواء ثلاث الات ف رخا و سد امي 
استحقاقها » وعدم وجود مايدل على تفضيل بعضها على البعض الآخر . 


(۱) هلاك رأيان آ± ان . أحدها aj:‏ بقسدم ف التنفيذ مادا به الموصى ف 
تلامه » إن فضل منه شىء صرف لما بعده » وهكذا حت ينتبى المقدار امون 
E)‏ يذ الوصية وهو رواية عن الإمام وضا حه . : 

وا نما : أنه يقدم الأقوى فى القربة أو الأبوت . وهو رواية 5 
للحن 00 البدائئع ج ۷ ص ۷۱ والرأئ الثاق هو مشہون مذهب و أيضاً 
اسان لاد ق شرح الموطأً ج ص ۱۰ .. 

ذفيه « قال ان القاس وأفيت فالجموعة وغيرها لاينظر إلى ماقدمهالميت بالذ کی : 

فى کاب وصيته وما بيدأ بالأوكد فالاوکد» . 





35 ۲۸۹ = 

وإ عا اد القاون رائ رو ارا ف ولا هوب إل یق رن 
الأومى الذى لو قصد تقد 3 9 تفضيلا لبينه . 

فاو 5 صى بنصف ماله للحج عنه وما عليه من الز کاو › و : حر الو 7 مازاد على 

اثلث قسم الثاث بين الحيج والزكاة مناصفة ٠‏ فيصرف تصقه لاحج عه ء وأصفه 

الآخر لما عليه من زكة . 
وإذا اختلفت درجاتها بأن كان بعضيا فرائض » وبعضيا واجبات » وبعذهها 
تطوع » وضاق ماتنفذ فيه الوصايا عن الوفاء بالكل » ول يكن الموصى رتب بينم 


قدمت الفرائض على الواجبات وما دوا ؛ فيقسم المال بيمها بالتساوى إذا لم يكن ` 


فى كلام الموصى محديد الكل جرة بسسهم خاص أو عقدار العين » فإذا استنفدت 
الفرائْض المقداركله بطلت الوصايا الأخرى » وإن بق من الفرائض شىء صرف 
لاعدهء وهكذا . 

جاء ذلك مصر حا به فى الادة الحادية الما ين ١‏ 

وإذأكانت الوصايا خليط] من الوصايا بالقربات » والوصايا لعباد » إن 
دين مام هذه الوصايا 3 مقاديرها قسم المال الخخصص لتنفيذها بالخاصة بأسسبة 
هذه السسهام . 


وإن ا لعين ها م أن قسم پیا بالتساوى ¢ و ا عرف اص وصايا 
العا ذم ن المعينين 1 اا كن | 1 


)0( ونصها 2 إذا كانت الوصية با قر بات وم ف 58 ما تفل فسه الوصية فان 
كانت متحدة الدرجات كا نتمتساوية ف الاستحقاق . وإن تفاوتت درجاتا قدمت 


الفرائض على الواجبات , والواجبات على النوافل ». 


0 








۹ سه 

وما منص الوصايا بالقربات مجمع ويصرف بيمها بالطريقة السابقة . ؟منى 
آنه اد ایت هذه ابات ان كان تعدا را وسا واحيد! ) أوتطوعة, 
صرفت الوصايا للأقو ى م الذى بايه . 

فاو أو عى بنصف ماله لاحج والز كاة وصدقة الفطر والتص-دق على الحتاجين 
وشخص معسين . ولم بز الورثة الزيادة قسم الثلث بين هذه الوصانا أحخاسا . 
ويعرف 57 أولا لافر اض فان بق شىء صرف نا دوسا من الواجبات : 
فان ا يف ذلك اللأقدار تفيل الفرائض مغلا قسم سا بالتساوى ۰ کا هو 

: ْ e 

الا صل المقرر فى ذلا . والله وحده العام يحقائق الا هور . بيسده ايز وهو على 


كل شیء قدير. 


قانون دثم إ۷ ا 1۹ 
باصدار قانور الوصية 


ن اروق الأول نماك 
0 لای : قد صدةنا عليه 
مجلس ال e‏ ومجاس ااثواب الة'نون الابى لضةه » و : 
> قرر ث شوح وع 
: أضنذ ناه 
1 مه û‏ الاح المرأفقة 
ْ متازعات المتعاقة بالوصية : ۴ 
بتكل 3 الال والازات التمقة لطا 
مادة ۱ س لی 1 
هذا القانون : 0 
0 يعمل به بعك شيون من تادر 
ر العدل تنفمذ هذا ألقانون » ود به ب 
مادة م؟. ‏ على وزير ١‏ 
97 0 1 ظ ش الجر بدة الرسمة »> وينفك 
| فاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية » وب 
نأ بأن بيصم هذا القا نون خا تم 1 
نام بان يبعم 
کټا نون من قو انين الدولة ,© . 


5 ف وىة 35 tT‏ 
جب سیه 1o‏ و ده 
:7 المنزه ف Af:‏ جب + 5 
صدر بضر يمه ينيك 


فاروق 
09 1 حضرة ضاحب الجلالة | 
وزر العدل. 5 ۰ ا ظ 
مد كامل می : 


٠‏ إسماعيل صدق 











س ۹۲ س 
أحكام الوصية 
اباب الأول - أحكام عامة 
الفصل الآول - و ارده 1 ها » وشر أنطبا 


تانقت ان ا ان ا بين الوك 

ا س لعفل الوصية 5 اة ۴ را كم ب فإذاكان الأوصى عاجرا عنهما 
العقدت الوصية بإشارته المفيمة : 

لا سمح عيك الإنكار دعوی الوصية أو الرجوع القولى عنهما بعد وفاة الأوصى 
فى الحوارث الا بقة عل سئة ألف ونسعائة وإحدى عشرة الإفر نجية إلا إذاوجدت 
أوراق خالية من 34 التصنع ټدل على صحة الدعوى 

وأا اللات الواقعة من سه ة الف و لسع| 4 E‏ عشرة الإفر' تفلا لسسع 


فا دعوی م دک ربعد وفاه ألأوصى إلا إذا وحدت أوراق رسمية 3 و متو جميعبا 
خط الوق وعلمها إمضاؤه كذلك تدل عل يماذكرء أوكانت ورقة ة الوصية أو 
re‏ | مصدقا عل تو فيع الأوصى عاما . 

۳ يشترط فى صحة الوصية ألا تتكون بمعصيةءو ألا يكون الباعث علما منافياً 
لمقاصد الشارع 5 


وإذاكان الموصى غس مسل صححت الوصية إلا إذا كانت عرمة ۴ شر يدنه وف 


: الشريعة الإسلامية . 


مادة 5 سبد CC‏ مساعأة أحكام المادة الما لثة تصحالوصية المضا ف أو المعلقة بالشرط 
أو المقيرنة به › وإنكان الثبرط صحيياً وجيت مراعا ته ما دامت المصايحة فيه ه تة 
ولا براعى الغرط إن كان غير چ أو زات المصاحة المقصودة مله . 


والشرط الصحبيح هو ما كان فيه مصابحة للدوصى أو الموصى له أو لغيرهما ول 
يكن مني عنه أو منافب لقاصد الشريعة , ۰ 


س 


نیک حت ا 


A‏ س 

مادة ه ‏ شترط ف الموصدى أن كوا لذت برع قانونا على أنه إذا کان حجوراً 
عليه اسفه أو EÊ‏ و بلغ من أ أعمر الى عشرة سلة مسية ة جازت وصيته بإذات 

المجلس الحسى : 

مان ع فی المرضى لياه 

)۱( ان يكون مغاوماً : 

() أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معيذاً . فإن لم يكن معينا لا يشترط 
أن يكون موجوداً عند الوصية ولا وقت موت الموصى > وذلك مع مراعاة ما نص 
علية فى المادة . ؟ 

مادة ۷ تصح الوصية لاما كن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات 
ابر وللمؤسسات العلبية والمصال العامة وتصرف على عمارتبنا ومصالحبا وفقرائما 
وغيد ذلك من شونا » ما لم يتعين المصرف بعرف أودلالة . وتصح الوصية لله تعالى 
ولاعمال اير بدون تين جبة وتصرف فى وجوه الي . 

مادة ۸ ب تصح الوصية لجبة معيئة هن جات الب ستوجد مستقبلا » فإن تعذر 
وجودها بطلت الوصية . 

مادة 4 س تصح الوصية 7 بع اختلافالدین واا » وتصح صع اختلاف الدارين 
مالم يكن الموصى تابعاً ليلد ا تابع لبلد غير إسلاى ملع 
فته من الوص ل رشي 

5077 يشترط فى ا موص به : 

() أن يكون ما يحرى فيه الإرث» أو مح أن کون علا التساقد حال 
ا اوماق 

00( أن 0 توما عند الموصى إن كان مالا . 5 1 

(۳) أن يكون موجوداً عند الوصية فى «لك الموصى إنكان معي أ بالذات . 

مادة ١١‏ تصممالوصية بالخاو وبالحقوقالقى تقل بالردث : وما حق المذفعة 
ا وا ا کر 1 

:مادق ١‏ لصم الوصية بإقراض ا قدراً معلوما من الال 0 فك 








عات 
فما زاد من هذا المقدار على ثلث الأركة إلا بإجازة الورثة : 
مادة ۱۳ د تصح الوصية بقسمة أعيان الأركة على ورثة الموصى نحي يعين لكل 

وارث أو بعض الورئة قدر نصيبه » وتكون لازمة بوفاة الموصئ فإن زادت قيمة 
نا عين لاحدهم عن استحقاقه فى الترك ةكانت الزيادة وصية . 

مادة 4و د تبطل الوصية يحئون أاوصى حنونا مطبقا إذا اتضل بالموت » 
وكذلك تبطل بالنسية البوصى له إذا مات قبل موت الموصى . 

. مادة ه٠٠ س تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له‎ ٠ 

مادة ٠١‏ س لا قبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة .. ٠ ٠‏ 

مادة ۱۷ = مدع من استحقاق الوصيةالاختيارية أوالوصية الواجية E‏ 
أو المورث عمداً سواء أ كان القا تل فاعلا أصليا ا أم شر بک أم كان شاهد زور أدت 
شهادته إ! الک بالاعدا م6 ءا لى الموصى و تفده وذلك إذا كان الفتل بلا دق ولا عذر 
وكان القائل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سئة . ويعد من ا او 
الدفاع الشرعى . 
الفصل الثاى - الرجوع عن الوصية 

مادة 1۸ س يجوز لوص ی الرجوع عن الوصية كاها أو بعضما صراحة أو دلالة. 

و يعر رجوعا عن الوصية كل فعل أي تصرف يبدل بقريئة عرف على ارمع 
عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن أاوصى 

مادة 19 لا يعبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا 0 اء ا الموصى 
ما » ولا الفعل الذى يزيل أسم الوس به أو بغر مدقم صفاته » ولا الفعل الذى 
يوجب فيه زيادة لا »کن تسل مه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى 
قصد بذاك الرجوع عن الوصية . ش 


الفصل الثالث - قبول الوصيةأو ردها 


مادة ٣٠‏ تلوم الوصية بقبولما من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة 


الموصى ؛ فإذاكان الموصى له جنينا أو قاصراً أو عجوراً عليه يكون قبول الوصية 








د is‏ ت 
أو ردها من له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسى . 
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت من مثلها قا نونا » فإنلم يكن 
لما من بمثلها رمت الوصية بدون توقف على القيول : 


مادة  »‏ إذا مات الموصى له قبل و الوصبة وردها قام ورثته مقامه 
ذلك ٠‏ 

مادة م س لا يشترط فى القول ESS‏ أون ثورالموت . ومع ذلك 
قبطل الوضية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمى 
مشعمل عل بیان كاف عن الوصية وطلب منه قيولمًا أو ردها ومضى عل عليه يذلك 
ثلاثون بو ما کا مات لاف مواعيك المسافة القانونية جب بالقبول أو الرد كمتابة 
دن أن كزن لد عدر مول : 


مادة ۳ ~~ إا قبل الموصى له بعض الوصية ورد أأجعض الان ¢ أزمت 
الوصية فا قبل و بطلت فم رد» وإذا قبلها بعض الموصى لم وردها الياقون أزمت 
بالنسة ء ن قباوأ و بطلت ا ى 


مادة :”م س لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى . 


فإذا رد الموصى له الوصية كاما أو بعضبا بعل الموت وقيبل القوول بطلت فما رد 
وإذا ردهاكابا أو بعضها يعد الوت والةبولوقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت 
الوصية ۽ وان لم يقبل منه ذاك أحد بطل رده . : 


ا و إا كان الرصى ل مرجردا حل هوت الوطين اى الوم 
به من حين الموت » ما لم يفد نض الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين 
وول اموت ٠‏ ش ش 


POF‏ زوائد الوص به من حين املك إل القبول. لوص له ولا تمن و صية 
وعلى الوص له ثفقة أأوصى به فى تلك ألمدة. 





س 5 
الاب الثاف أحكام الوصيةٌ 


الفعل الأول عانق ارصق 2 
مأدة ٠‏ تصم الوصية بالآعيان البعدوم ولا يشمل الموجود والمعدوم من 
حضون » فإن لم «وجد أحد من الموصى لم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته » 
وعند اليأس من وجود أخد من الموصى فم 0 العين الموصى بها ملكا 
لوو المرضئ : ْ 
وق اوج اعد 01 موت اليو أو بعده كانت الثلة له إلى أن 
يوجد غيره فيشترك معه ذير باء وکل من a‏ يسرك نما مع من يكون موجوداً 
وقت ظبور الفلة إلى حين اليأس من وجود متحت آخر . فتكون العين والغلة 
الموصى جما »> ور کور ن نصيب من مات منهم تركة عله . 
مادة ۳۷ س إذاكانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدبها ول 
و جد متهم ا عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى . 
راوع سمشم يون a SIE OE hl a‏ 
بعده من المستجقين إلى حين | نقراضهم فتدكون المنفعة لورثة الموصى وعند اليأس 7 
وجود غيرم من الموصى لم ردت العين رالا 
مادة بم؟ س إذا م بوجد من الموصى لم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى 
بها . إلا إذا دلت عبارة الموصى أو قامت قريئة على أنه قصد التعدد , فق هذه الحالة 
يصرف الموصى له أصيبه من الغلة وسسطى الباق لورثة الموصى › وتقدم العين بن 
الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخن : 
٠ 7‏ مادة وب إذاكانت الوصية بالمنافع ل كبر من طبقتين فلا تضم إلا للطبقتين 
الأوليين > فإذاكانت الوصيه مىتبة الطبقات يكون استّحقاق الطبقة ا نية. عند اليأس 
من جد اه من أخل الظيفة الأول أو انقراضبم الان کن وجود غيم مع . 
“:مزاعاة الأحكام الؤاردة فى المادتين السا بقتين . 
وإذا ا نقرضت الطبقنا نكانتالعين تركهإلا إذاكان قد أوصى بها أو ببعضبا لغيرمم 


AV — 

مادة 2 اصح ا لوصية من لا لصون 0 روخص مأ المتاجؤن مم و 
د توزيعيا pet:‏ لاجتاد من له تفي الوصية 4 » درن التقييد بالتعمم أو المسأواة . 

ومن أه تفیل الوصية هو الموصى الختار فإن لم يوجد فس التصرفات 1 هن 
تعيله ذلك . 

مادة أ دم إذاكانت الوصية لقوم حصور ان رافظ يتنا وهم 3 بحيو ا باجام 
وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى » کان جميع مأ او به PE‏ 
للآخربن مع مراعاة أحكام المواد ٣۹‏ و ۲۷د ۸٢۲و٣۲٠‏ 

مأدة ~~ إذاكانت الوصية مشاركة دن معيدين وجماعة أو جه ة أو س جاعة 
وجبة أ بينم جميها كان لكل معين ولک ورد من أفراد الماعة ا محصورة ولكل 
جماعة غير صورة و لكل جبة م من الموصى به . 

مادة ۳ ~~ إذا كانت الوصية مسين عاد إل ركة الموضى ما. أوصى ب4 ان 
كان غير أهل للوصية حين الوفاة . 

مادة عم ن إذا بطلت الوضية لمعين أو لماعة عاد إلى تركة الست ما أوصى به ٠‏ 
إلهم ويحخاص الوربة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنا محل الوصية . 

ماذة هم تصح الوصية لحمل فى الأحوال الآنية : 

)١(‏ لذا أقن الموضي بوجود المل وقت الوصية وواد حرا خنسة وسین ولا 
قم فأقل من وقت ألوصية . 

(0) إذالم يقر الموصىً بوجود الخمل وولد حا لسبعين ومائق يوم على الا کر 
من وقت الوصية ما لم تكن الما مل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة باثنة فتصح 
الوصية إذا ولد حا اښ وسن وة فم فأقل من وقت الوت أو الفرقة البا: لله 

وإذا كانت الوصبة مل موان اشترط أصحة الوصية مع ما تدم وت سنه من 
من ذاك المعين. ‏ , د 
1 وتوقف 3ê‏ أشن وه إلى أن ينفصل امحل حا 58 له : 
0 مادة اس إذا جاذت ا وأحد وين بهم أقل من _سئة 





NAA —‏ سه 
أشهر بولذين خيين أو أ كثر »كانت الوصية بينم بالتساوى إلا إذا نصت الوصية 
عل خلاف ذلك . ش 
وإن انفصل أحدم غير حى استحق الى منهم كل الوصية .00000 
وإن مات أحدالأولاد بعد الولادة كا نتحصته بين فورثته فى الوصية بالاعيان 
فنكوة EP‏ الموصى فى الوصية بالمنافع . 
. الفصل الثاتى ت الموصى به 
مادة م تصح الوضية بالثاث للوارث وغيرة» وتنفدُ من غین اجان رة 
وتصح يما زاد هن الثلث » ولا تنفذ فى الزيادةإلا إذاأجازها الورثة بعد وفاة الموصى 
وكائوا من أهل التترع عالمين عا بجيزونه . 
وتافذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بکل ماله ف بعضه من غير توقفت 
على إجازة الخز انه العامة : ظ 
مادة ۴۸ تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا.تنفذ إلا براءة ذمته 
منه فإن برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية ف الباق بعد 
وفاء الدبن , 
مادة وم لذا كان الدين غير مستغرق وأستوىكله أو بعضه من الموصى به 
كان المرصى له أن برجع بقدر الدين الذى استوف فى ثلث الباق من الركة بعد 
وفاة ادن . 
مادة ٠‏ س إذا كانت الوصيه عل نصيب وار شمعين من ورلة الموصى ا 


الموصى له قدر صاب هذ ١‏ الوارث زائداً على الفريضة . 


مادة 4 - إذا كانت الوصية بنصيب وارث غيرمعين ال َف عثل 
نصيبه استحق الموصى له صيب أحدم زاثداً عل الفريضة ان كان الورة ساون 
ف الميراث ۽ وقدان أصيب أقلهم ميرائًا زائداً عل الفريضنة إن كانوا متفاضاين . 
' مأدةم) ‏ - اذا كانت الوصية بسهم شائع ف التركةو نصيب ا وز انمد أن 
1 نصيبه سواء أءين الموصى الوارث أم ل يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب 
الوارث عل اعتبار أنه لا وضية ة غيرها ٠‏ ويقسم نين پیا را محاضة اذا ضاق عن 














1 1 ننھ 1 1 چ و 


اك لم 
الوصيتين » واذا كانت الوصية رقدر محدد من ال وا عبن من أعمان || اأتركة دل 
السهم الشائع قدر الموصى به ا ل 1 
مادة مع س إذا كانت الوضنة رقد ر عدد من النقود أو عبن ركان فى التركة 
دين أو مال غائب » فإن خرج الموصى به من ثاث الحاضر من ٠‏ التركة استحقه الموصى 
زو الا امدق مه رقن هذا الات وكان الباق للورثة » وكا حضر شىء د 
الموصى له ثلثه حتى يستوق خقه . 
مادة مع إذا كا نت الوصية بسبمشائع فى اتركة ركان فا E‏ اا 
استحق الموصى له سمه فى الحاضر منها > وكا خضر شىء استحق فيه ٠‏ 
مادة مغ - اذا كانت الوصية بسهم شائح فى نوع من الأركة وكان فبا دين أو 
مال غائب استحق الموصى له سمه فى الخاضر من هذا النوع إن کان هذا السهم رج 
من ثاث الحاضر من اللركة والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثاث ويكون 
الباق للورئة وکا حضص ثا ىء استحق الموصى له بقدر له من النوع الوصى ۳ 
فيه .على' ألا يضر ذلك با لورثة فإن كان يضر بهم أخذ الموصى [" ٠‏ قيمة ما بق من 
ساف ها او اا ) به من ثلث مأ يحض حى سوق حقه . 
مأدة 5ع س فى جبيع الأحوال المبينة فى المواد السابقة اذا اشتمات البركة ص 
دن مستاحق الآداء عل يدل الورثة وکان هذا الدن من جنس ال حاضر من التركة كايا 
أو بعضها وقعت المقاصة بقدر نصيب الوارث فنما هو من جنسه واعتير بذاك 
الا اطا ۰ 
وإذاكان الدن ال على الوارث من غير جنس الخاضص لا تقح 
المقاصة و بعتن 17 الدين مالا حاضراً إن کان مساوياً لنصيب الوارث فى الخاضر من 
التزكة أو أقل . فإ نكان أ كش منه اعتبر ما يساوى هذا الاصيب مالا حاضراً ١‏ 
وى هذه الحالة لا لقتو زارت على أصيبه فى المال امار إلا ذا أدى ماع عليه 
الدين . فإن م بؤده باعه القاضى ووف الدين من نه 


وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدأ .. 


مادة ۷ي إذاكانتالوصية بعينمن اک أو بنوع من أنواعبا فبلك الموصئ 








+ و له 
و استحق فلا شىء للبوصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بى 
هيه إن کان درج ھن باق اللركة وإلاكان له فيه بقدر الثلتك 5 ٍ 
مادة س ممع ى إذا كانت الوصية بحصة شا ئعةق معين فهلك أو استحق فلا شىء 

للوض له . وإذا هلك البعض أو اساحق أخيذ الموصى له جميع وصيته من الباق إن 
وسعها وكانت ` حرج من ات الال وإلا إذا أخل الباق . مجه إن کان يت من الثاث 
أو أخذ منه بقدر ما مخرج من الثاث : 
, مادة 8 س إذاكانت الوصية خصة شائعة ف وع من أموال الموصى فاك أو 

أستدق فلا شیء اللوصى .له وإن هلك بعد أو استحق فلاس له إلا موص ف الباق 
إن خرجت من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثاث . 


وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الاموال كالوصية بحضة شائعة فيه . 


الفصل الثالث - فى الوصية بالمنافع 


ماذة .ه ‏ إذا كانت الوصية بالمذفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والهاية استحق 20 


الموصى له المنفعة فى هذه المدة فإذا أ رضت المدة قبل وفاة الموصى افيه الوصية 
كن 1 نکن وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى ياقيها : 


وإذا كانت المدة معن ه القدر غير معاومة المبدأ بدأت من وقت وفاة أأوصى .. 


مادة إه ‏ إذا مح أحدا ألورثةالموصى له من‌الانتفاع | لعن كل المدة 0 
فت له بدل المدفعة م 0 رض الورئة كلهم أن بعوضوه بالانتفاع مرلو أخرى 


وإذ ذا كان ھن عي الورئة كان الوص له بالخيار بان الانتفاع | لعين مده 
أخرى 8 تضميوم التفعة : 1 ْ 
0 وإذاكان المذع من الانتفاع من جبة الموصى أو لمر حال بين الموصى له 
والانتفاع وجيت له مدة ا وف زوال الماع : 
مادة ۲ه س إذاكانت الوصية با لمنفعة لقوم غير محصورين لا رظن انقطاعهم أ 
الجبة من جات الب وکا نت مؤيدةأو مطلقةاستحق الموصى هم المنقعة على وجه التأييد 


سس عع مده ات کون سعط ف سبح سس سج تح مخ ت یک اس تلان اه ج 





اسم ال ص 
فإذاكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير حصورين رظن انقطاعهم استحق 
الموصى لم المنفعة إلى ل انقراضيم . 
وجب مزآعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ 
والباية أو إعدة معملة القدر غير معا الا والهاية . 
مادة عه إذا كانت الوصية بالمذفعة دة معينة ولقوم خصورين ثم من بعدم 
لن لا يظن ا نقطاعهم أو لجية من جهات اليب ولم يوجد أحد من المحصورين فى خلال 
ثلاث ولان سئة من وفاة ال موصى وف خلال المدة المعيئة النفعة أو وجد فى 
خلال هذه المدة وانقرض قبل ناتا کا نت المافعة فى المدة كليا أف بعضيا على حسب 
الأحوال لا هو اع نيعا عن جات ا 
مادة وه إذا كانت العين الموصى عنفعتها تحمل الانتفاع أو الاستغلال على 
وجه غير الذى أ فق به جاز لوص له أن ينتفع ممأ أو نستغنها على الوجه الذنى 
براه بشرط عدم الإضرار بالعين الموضى عنفعتها . 
مائ وه .نه إذا كانت الوصية بالغلة أو المرة فللموصى له الغلة أو المرة القا مة 
وقت موت الموصى وما يسستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينه على خلاف ذلك . 
مادة ده س إذا كانت الوصية ببيع العين البوصى له بثمن معين أو بتأجيرها له 
دة معيئة و بأجرة مسماة وكان لمن أو الآجرة أقل من المثل بغبن فاحش رج من 
اثلث أو بغين ير نفذت الوصية , 
٠‏ وإنكان الغين الفاحش لا خرج من الثلث ولم يحز الورثة الزيادة فلا تنفذ 
الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة . 


اد باه تبستوف المنفعة بقسمة الغلة أو المرة بين الموصى له وؤرة الموصى 


اها اخ ص كل فريق أو بالتّايؤ زمانا أو مكانا أو بقسمة العين إذا كانت تمل 


القسمة هن غير ضرر . 

مادة برة. ‏ إذا كانت الوصية مين بالمنفعة ولأخر بالرقبة فإن ما يفرض على 
ألعين من الضرائب وما يازم لاستيفاء منفعتها يكون على ا موصى له بالمافعة . 

مادة ۵۹ س تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة المؤضي له قبل اسقيفاء المنفعة ا موصي 








ا ا 


بها کہا أو يعضيأ ولشراء الموصى له العين ای في له بمنفعتها وبإسقاط >44 قا 


أورئه الموصى بعوض أو بغير عوض و باستحقاق العين ٠‏ - ظ 

مادة .+ جوز اورثة|اوصى بيع نصيبهم فى العين الموصى عتفعتما بغير حاجة 
إلى إجازة الموصى له + ۰ 

E AS RO ae aS E 
انعد الموضي لد اة اة ات يشرط اوها كاه الشف ف ى‎ 
۰ + ات وكلاان اة م ؤقاة الموصى‎ 

مادة ؟> ‏ إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضما وكانت مؤبدة أو 
مطلقة أو لمدة حماة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنينقدرت بقيمة العين الموصى 
بكل منافعها أو ببعضيا . 

فإذا كا نت الوصية إإدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى. ا 
فى هذه المدة . ش | 

مادة ۳ إذا كانت الوصية عق من الحقوق قدرت بالفرق 'بين قيمة العين 
حملة بالحق الموصى به وقيمتها بدوله . ْ 

الفصل الرابع - الودية بالمرتبات 


ادق م" تصح أأوصية ة بالمرتيات من راش الال دة تة ويوقف م ن مال 





الموصى ما يضمن تلفي الوصية عل وجه لا يضر د تالور : 

فإذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثاث التركة ولم جز الورئة الزيادة 
يوقف منه بقدر الثاث وتنفذ الوصية فيه وف غلته إلى أن يستوف الموصى له قيمة 
ثلث التركة أو إلى أن تنتهى المدة أو يموت الموصىنله . 

- هادة ٥‏ لذا كانت الوصية رتب من غل الأركة أو من غلة عين 55 المدة 
معينة تقوم التركة أو العين تملة بالمرتب الموصى يه وغين تملة به ويكون الفرق بين 
القيمثين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلاث الال نفذت الوصية وإن زاد عليه 


وم ګنز الور به الزيادة RH‏ ما بقدر الات وكان الراك من المرتب وما يقابله من 


. التركة أو العين لورة الموصى 








آذ[ ۳ 

مادة ++ - إذا كانت الوصية لعبن مرتب من رأس اال أو الذلة مطلقة 
أو مؤبدة أو مدة حماة الموصىله يقد رالأطباء حياتهويوفف من مال ا موصى مايضمن 
تنفيذ الوصية على الوجه ألمءين فى المادة 4ت إن كانت الوصية يعر نب من رأس المال 
ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى للادة ۵ - إن كانت اأوصية 
عرتب من الغلة . 


فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباق من الوصية .من 
اسه دن الورية أو من أوصوله بعلدة . وإذا نفد الال الموقوف 3 فيلك الوصية أو 
عاش الموصى له أ كثر من المده الى قدرها الاطباء فايس له الرجوع على الورثة . 

مادة ۷ 0 إذا م تف غلة الموقوف من || إتركة لتنفيذ اأوصية عرتب من رأس 
الال 5 بف بارتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت أن د إلى ور اة 

ودوقف مأ زيل من الغلة عن المرتب الموصى ب ق الغلة حی تی مدة الانتفاع 
ناذا يغل الموقوف من التركة ما کی لتنفيذ الوصية فى إحدى السثوات اسكوق 
الموصى له ما نقصه من الغلة الزائدة . ٠‏ 

فإذا كيا نت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنه فسنه أو قامت قرينة على 

ذلك ردت اأزيادة السذوية أودئة الموصى ١‏ 


يوقف من مال الموصى ما تضمن غلئه تفي الوصية ولا يوقف ما بزيد عل ألثاث 


إلا بإجازة الورثة . 


وإذا أغل الموقوف أ كثر من المرتب المؤصى به استحقه الجبة ال ا 


وإذا نقصت الغاة عن المرئب فليس لها الرجوع على ورنة الموضى . 


مادة + فى الأحوال المبينة فى المواد من 4 إلى ب جوز اورئة الموصى 
اا ا اليه اأوصية بارا أو 0 55 اتيد 








of 
“المودع 26 ا ذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباق لورثة‎ 
. الموصى ويزو لكل حت للموصى له فى التركة بالإيداع والتخصيص‎ . 
تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الفاة لغير‎ e 
'الموجودن من الطبقتين الأو لين عن الموضى لے قفوت الرس وشار الآطناء‎ 
. حباة الموجودين وتنفذ الوصايا عراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا للمعينين‎ 


الفصل الخامس ‏ أحكام الزيادة فى الموصى به 


مادة ١/ا ‏ إذا غير الموصى معالم العين الموصى بها أو زاد فى عمارتما شيا مما 
لا يستقل بنفسه كاهرمة والتجصيص كانت العي نكابا وصية . 
ee Ob‏ يقال EU NOSE SSAA LS‏ 
كل العين بقيمة الزيادة قائمة , 
مادة . ۷٣‏ س إذا هدم الموصىالعين الموصى :ها وأعاد بناءها على حالتها الأول 
- ولو مع تغويل معالمها كانت العين عا لا الجديدة وصمة : 


وإن أعاد اليناء على وجه آخر أشيرك الورثة بقيمله ممع الموصى له فى یح العين. 


مادة ۷۴ إذا هدم الموصى العين الموصى مہا وطم الآأرسن إلى أرض ماوكه 
بی فما اشر الوص له ألورلة £ يمع الأرض والبناء بقسمة ة أرضه . 
مادة Y4‏ ت اء من أحكام المواد VY‏ فقرة ثانية وا فقرة ثانيةقو y۳‏ إذا 
كان مأ دئعه الموصى أف زاده ف العين ساخ فى مدله عادة لمق الويادة بالوصية 
وكذلك تلحق الزيادة الى لا ينساع فما إذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد 
إلحاقها بها . | 70 
مادةة ەپ إذا جعل الموصى من ا ء العين الموصى 5 ومن ناء عين ماوكة اه 


وحدة لا عكن منها تسام الموصي يترا شرك الموعي. له .مخ الورثه بعد 


فة وصيله , 





37 یی عي 





= ن — 


الفصل السادس 57 الوصية الواجية 








ماده ۷٦‏ س إذا م بوص الست لفرع ولده الذى مات فى حما ا قات 
ولو حکا مل ما کان يستحقه وذ الل مالا ی کچ لی كان حا عد موته 
وجيت الفرع فى الثر كة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثأك يغرط أن کون 
غير وارث وألا يكون المت قد أعطاه بير عرض من طريق تصرف آخر قدر 


م جب له وإن كان ما أعطاه أقل. ميه وجبت له وصية بقدر مأ كله . 


وتكون هذه الوصية ة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولآولاد الآبناء من 
أولاد ااظوور وإن زلوا عل أن جب کل | أصل فرعه دون فع غيره وأن سم 
زصب كل أصل على فرعه وإن : بزل قسمة الميراث کا لق کان أصله أو هه الذن 
يدل 2 إلا امت مانوا بعده وكنان مر مرتہا أكترتيب الطبقات . 


مادة بيب إذا أوصى الميت لن وجبت له الوصية بأ كش من نصيبه كانت 


الزياده وصية اختہار ية وإن أوصى أه بأقل من تصره وجب له مأ کل : 


وإن أوصى ابض من وجبت في ألوصية دون ابض الاخر ووب أن : لوص 


له قدر تصبيه . 


ويؤخذ نصيب من لم بوص له ووی تصيب من أوصى له بأقل ما وجب من 


باق الع فإن ضاق عن ذلك فنه وما هو مشغول بألوصية الاختيارية . 


مادة ۷۸ الوصية الراجبة مقدمة على غيرها من الوصايا . 
فإذا ل بوص المت إن وجيت لم الوصية وأرصص أخيدثم استحق كل من 
وجبت له الوصية قدر تصليه من بای تات التر ئةإن وق وإلا قنه وا آرم 


به غيم ٠.‏ 


مادة ۷۹ س فى جنيع الأحوال الممينة ۴ المادتين الا قبن بم م هن 


الوصية الاختا ريه وان مسقا | بالخاصة و أحكام الوصيةالاختيارية 
م 5 0 سكام || E‏ 


س سم 
الفصل السابع ر احم الوصارا 
مادة ۸٠‏ س إذا زادت الوصايا على ثا التركة وأجازها اإورءه وكا نت التركة . 
لاتنى بالوصايا أو | يجمزوها وكان الثاك لا ين بها فسمت التركة أو الثاك على 
سس الاحوال بان الوصانا بامخاصة ٠.‏ وذلك مع سأعاة الا ستو الموصى ا بعان 
صله إلا من هذه ألعين 5 
ماده وم لذا كانت الوصية بالقربات ولم يف ماتذفذ فيه الوصية فإن كانت 
متحدة الدرجات كا نت متساوية فالاستحقاق وإناختافت در جانا قدمت الفر اض 
على الواجبات وااواجبات عل النوافل . ب 
ا 21 احمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى للم أو انتظعت 
جي ة من الجبات الموصى ا بالمرتب کان نصيبها أورثة الموصى 5 








ا 





مه عو ص ٠‏ 
١‏ لصم ا ای 
2 و قاف 
وقد رتيته عل مقدمة وأربعة أبواب وشامة 
أما اللقدمة فنى تاريخ الوقف والأدوار الى مر بها فى مصر إجالا : 
والواب الأول ١‏ ف إنشاء الوقف 2 التعريف 4 ا الفقهاء فيه ¢ وأنواعه وەی 
وحدت 3 وبا رکه وما رحق به وما شرطه القانون ف ذلك 5 
والياب الثالى: فى شروطه ف نار الفقعاء والقأنؤن ¢ ونا مم ذلك مدن يان شر وط 
الراقفين الواردة فى ١‏ أوقانهم . 
وال باب القالث :فى أحكام الوقف دن ا رجوم 4 وات ر فيه وا اتيد اله ومالالبدل 
وما م 4 ¢ وط رف فى الانتفاع يالو قب و الولاية ۶ أيه وعارته . 
والواب الرابع : ف انہاء الأوفاف والتشريءات الى ص درت ف ذلك , 


والئمة . فى بيان ما آلت إليه الأراضى الزراعية الموقوفة عإرجهات البر نتيجة 


التشريعات الاصلاح الزراعى 








حا ۸“ اعم 
المقدمة التارضية 


الرقف من التصرفات الجديدة فى الإسلام j‏ یکن العرب فى جاهايتهم 
يعرفون نظامه » بل كانت لهم تصرفات تاتق معه فى شبه بعيد . أنكرها القرآنٌ 
عليهم ف شدة . وما جعل الله من بيرة ولا ساكية ولا وصيلة ولا حام واسكن الذين 
كفروايفترون عل الل الكذب وأ كثرم لا عقون » المائدة  ٠١۴‏ . 

وفى هذا يقول الامام الشافعى رضى لله عنه : لم بحس أهل الجاهلية د فيا ش 
مت - واا حبس أهل الاسلام. 

عرفه المصريون دن م الاسلام الأول 0 غصر الصعدابة رضوان الله عليهم ¢ 
فأخبار أوقافهم كاد مم على أن نفرا معهم غير قایل حبس ما ماکه ف 
معر على أولادم وعل جات ار 8 ول عض هزه الأثار عل اكلام عل 
تقسيم الوقف . ٠‏ : 

وير أن نظام الوقف صادف هوی ف تفوس اأصربين فتتسابعوا ف حرس 
أموالهم على الذرية وانلیرات خو أصبيح مألوذاً دم ڪيا إلى نوسيم ۰ 

عى به قضاتمم فدونوا له الدیوان الجامع لأوقاف الناس خشية ضيامباع” 
وكانت الأحباس قبل في يدأهاها أو فى يد أوصيائهم» ذلها ولى القضاء ونظر فى :للك 
الأوقاقرقال ما أرقن مرجم هذه الصدقات إلا الفقراء والمساكين » فأرى أن أضع 
دی علمها ظا لما دن الكواء والتوارث ول كت عي كانت ديوانا كيرا ف 
سل مأااهس . 


استمر الأمر علي ذلك وكيا تقدم الزمن زاد حب المصريون ها فاذا ما لاح م 





عدي اع 
خطر يهددها هبوا الدفاع مها ورد العدوان علمها مهما كلفيم الأمر . وإذا منعوا 
اناا ارال اما بى الطرق 


دل | ذا مافعلوه 4 القاة اماع 3 ألمت اليم الذى قضاء مھ س 
املاع فع ۶ کی ١‏ لول إن وسم یں ر ر 


من 


٤ه‏ فى عبد الخايفة المبدى العباسى »وكان رى رأى أبىحنيفة من عدم ازوم الوقف 
وجواز دجوع الوافف عنه أو ابطاله بعد وفاته فشّكره إلى الايفة موسطين أمامهم 
الليث بن سعد فى ذلك فمزله اخليفة. 

جاء فى خطط المقريزى : قال ابن يونس : قدم اساعيل بن اليسع قاضيا بعد 
ان طيعة وكان من خير قضاننا غير أنه كان يذه ب إلى قول ای حنيفة وإيكن أهلمصر 
إءرفونمذهب أنى حنيفة. وكان مذهب ها بطال الأحباس قث ل مره علا صر بين وسثموه 

وقال ان عبد الح : حدثنا ألى قال: كتب فيه الليث بن سعد إلى أمير 
المزمنين يقول له : ياأمير الؤمنين إدك وليتنا رجلا يكيد سئة رسول الله بين أظهرذا 
مم أننا ما علمنا عليه فى الدينار والدرم إلا خيرا فكتب بعزلة فعزل فى 
سنة ۱٩۷‏ ھ 

وما حدث فى عبد خمد عل عندما استفى الشيخ مد مود الجزاير لى مفى النفية 

بالاسكندرية فى أمر منع وقف الأماكن اللملوكة لأهلبا سد لطريق الفساد الذى 
سلكه الناس حينذاك حيث امْخْذوا الوقف طريقا لتحقيق أغر اضهم الفاسدة من 
حرمان بعض الورثة فأفتاه يذلاك . 

ذا حدث ذلاك وصدر أمر بمنع انشاء الأوقاف تحايل الناس فوقفوا الكثير من 
أملا كهم بارق شی . 

0 الافرار بأن هذا الوقف ثم قبل تاريخ المنع . أو اللجوء إلى عا 0 أخرى 


خارحة عن اليلاد ٠‏ 


eaten 





ت ل 


٠ . 1‏ ۴ ع 4ه 5-5 5 ا 
و بعک ذلك انشات نظارة الاوقاف تول شئومها ره ۵4ن شون الدولة 


الاخرى : 
ولا تغيرت النظارات إلى وزارات كان من نصيب الأوقاف وزارة خاصة أنشئت 
عام لاأخام. 


فذه الأمور وغيرها تدلنا على أن الوقف أصبح بعد معرفة المصريين له نظاما 


شاعا rH:‏ بل جز ءا 4 ا لايطيب re‏ عش إلا مروك . 


زُلكن شوء الادارة للأوقات واراف طائفة م نألناس فى أوقافها والأحداث 
'السباسيةغيرت من نظر الفاس إلمها فتقابمت الشكايات طالبة التمديل أو الالغاء 
واستحاب ولاة الأمور لما فعدل من نظامه المعمول به غيرمرة حى انى 5 المطاف 
5 ظ 


و ما أ ردنا أن 2 للوقف ف فصر 6 والأدوار ال ىدر ا بیان مدر 
أحکام 4 فى عع وره اة 4 وحم 4 الاح ا ص الى تفصل ف 4 ازعاته ودب علينا 
أن تسم ازم ن إلى رات 0 اش كل فار مم | بط أبعم لحاس ؛ وعلى صوء 

ش الأحداث القار حية و التشر يعات الى صدرت معمأ أستطيع أن نسم حياة لوقف 
إلى ؤترات أربع . ٠‏ 
8 : 8 
رة انر وى : من أول لفت الاسلامی إلى عام ۱۸۸۳ م . وهو المام الذى 
نشت فيه الجا ك الأهلية . 


قانون ألوقف رقم 44 . 








س ا۴ 5 

الوُدْرِةٌ الال : من عام 55 - إلى ۲ م ب وهو العام الذى قات 
به الثورة الك الأخيرة: 

رة اللرابه: : من عام الثورة إلى الآن . 

ففى المذرة الولح ٠‏ كان الج 


5 
وإلقضاء فما قضاء إسلانى » ولقد كان القضاة #تارورت أولا من الجتمدين ؛ 


لاشريعة الإسلامية فى جيم المنازعات » 


يمحكون حسب اجنهادم ؛ فل يكن إذذاك مذهب معين » أو قانون خاص يازم 
به القضاة غير النابع الأولى لافقه الإسلانى كتاب الله وسنة رسوله؛ وما سبق من 
اتفاقات الجعهدين » ثم استعيال الرأى إذ اليك ن ثىء من ذلاب : 

ولا اششر التقلبد أصبح القضاة يولون له اذاهب والضاء فى مر 
أيام الم ليد يستقر على مذهب كفن اول الأمر؛ بل مرة كان لاشافمية » واا 
ا ی نينف ل ا اف الى ارا كايا 
ما يكون مزا من كل المذاهب» فيسكون لكل مذهب قاض لمكم به فی الجهة 
الى يولى فا إلى أن 1ل الأمر لاءمانيين » وكان م ذهب الى حنيفة هو المذهب الر مى 
الدولة عندم . فمملوا على قصر القضاه فى مصر على مذهب ألى حنيفة : 

..١ ٠‏ ولقد كانت مسائل الأوقاف كلها من اختصاص القاضى الشرعى لا ينازعه فما 
منازع رغموجود 3 مدنية كانت تسمى فى هذا الوقت محا 3 الحقوق؛ ويجالس 
قضائية أخرى على أشكال عديدة )١(‏ تصة بالنظر فى كثير من الدعاوى . 





لل من مله | جا لس . اس أقلام ا ٤‏ ومجلس دعاو ىالبلدى ادن 
الصغيرة وا 5 اس المىكزبة « وا#الس الابتدائية فی عواد المديريات وجا لس 
الاساناف : ومجا لس الأحكام ف القاهرة ُ وغيرها : راجع كاب تاريخ القضاء 


و دمر : 
ی 2 





2 


فإذا ما طوينا الزمن » وانتقلبا إلى رة الاي الى تدأ من عام 1888 - 
ذا اونا ددا ون اانه نشارك الاك الشرعية فى نظر مسائل الأوقاف ٠‏ 
فتقسم قضاياها إلى نوعين ٠‏ نوع أبق لمحا افرط ع وك عل ليها 
الأهلية ج فى الادة السادسة عشرة من لانحة رتيب الما ك الأهاية الصادرة فى يونية 
سن A4۳‏ . ش 

نقد فصات هذه الادة المسائل الى لاننظرما اک الأهلية وما المسائل 
المتملقة بأصل الأوقاف 

وهنا قام تنازع الاختصاص حول تفسير أصل الوقن » ففسسرهالقضاة الشرعيوث 
بتفسير» وفسره القضاة الأهليون بتفسير آخر » واسةمر ذلك الللاف طويلا 
إلى أن صدر قانون القضاء رقم ۷ امه ۱۹۹ ثبين فى ماده السادسة عشرة 
گّ وع بيانا واضدا لالبس فيه ولا خفاء . 

ولا ألغيت الجا الشرعية بالقانون () رقم 455 لسنة ٠۹٠١‏ ونقل 
اختصاصاتها إلى الجا الوطنية من أول ينابر سنة ٠۹١١‏ زال أصل التنازع وهو 
تعدد الجهات القضائية ٠‏ 


وقد كان الحم ف مسائل الأوقاف ف هذه الفترة من الزهن بالراججح من 


مدهب الحنفية حيث ١‏ يكن هناك قابون خاص: بالوقف كي : بوجد فما تقيد ات 


قانونية إذا استثنينا حالتين . 





() الادق٣إ‏ من هذا القانون تنص على أنه د تلغى المادف> من قانون نظام 
القضاء › والمواد سادق ١‏ إسق لوف مط ساود لس 1خ سمال 
ما A‏ م من الانحة ترتيب السام الشرعية 
الصادر با المرسوم با نون رقم ۸ لسنة ۹۳۱ . 


س 
الاد ال ولى : 
إن العقار لايصح وقفه قانونا من مالكه إلا إذا كان مسحلا » فلو اشترى 
شخص عقاراً وقبل أن يجله وتفه لايكون هذا الوقف صحيحا ء لأن ااعقار 
لاتقل ماکیته قانونا إلا بالتسجيل ج جاء فى الادة الأولى م ن القانون رقم 


14 لسنة 1515# . 
- اجات الماك : 


أنه لالسمع دعوى الوقف ا من شروطه عند الإنكار إلا إذا كان 
مسحلا بالحسكة الشرعية كا جاء فى المادة  ٠۴۷‏ - 237 من القسانون رقم ١۷‏ 
أسئة 15*1١‏ اللخاص انفلم الا 5 الشرعية ) فا منعت من ماع الدعوى المتعلقة 
بالوقف سواء كانت فى نفس الوقف أو فى شرط من شروطه. إذا لم يكن مسجلا 
و ينا مالم م أسعديله 4 بل کل مأفعلته | سا ث القضاة دن ماع الدعوى غود 1 
عدم لسحیله ف عا الإنكار 4 أما إذا كان الدع عليه مار ۴ 4 فان الدعوى ١‏ اس 
وأو م يكن مسحلا 3 وهذا أو دن فيد « عند الإتكار 0( وأو قل ذلاك لكان 
القيد لاغيا لافايدة فيه . 





)١(‏ ونصرا د مع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله 
أو الادخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط الثى تفترط. فيه إذا وجد بذاك 
إشواد من لك على بد حا شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله «كلابين فى 
المادة غم من هذه اللأحة » وكان مقيداً فى إحدى اناك المصرية وكدذاك ال حال فى 
دعو ىمستحقم 3 ن من الوقو فعليم وق تالدعوى مقتضىماذ كر ولايعتير الإشواد 
السا بق حجة عل الغير إلا إذا كان هو أو ملخصه مسجلا بال 70 الى بدأ رما العقار 
الموقورف طيقا لاحكام ا دة - ۳۷۳ 


س4 

وفى الفترة الال : صدر قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 1545 ينظم الوقف ؛ 
-ويحل مش اكله » رج العمل إلى ماوراء مذهب المنيقة . إلى المذاهب الأخرى» 

رتفت ورا اا ن يعات وكات من ارقت الأمل كنك 
فى أول أمرها فردية . تظمر من حين لآخرء ثم أخذت تمزايد ونتسع دائرما 
إلى أن صبغت بصبغة شبه رسمية » وكان ذلات حين نظار ميزانية وزارة الأوقاف 
نة ۱۹۲٩‏ و E‏ معدودة دتى استحا بت اكوم إلى هذه الشكايات 
وغيرها ما يتصل بنظام الاسر . 
فى سنة ٠۹۳١‏ الْمّست وزارة العدل تأليك لجنة من كيار العلماء 0 ضع 
. قابون ينغم ال ارم شخصية كات أو مالية » فوافق ماس الوزراء 
عل وين اللجنة فى ه ديسمير من تلك السنةء فأافت برياسة الأستاذ الأ كبر 
وعضوية وكيل الوزارة وفضيلة رئيس المحسكة العايا الشرعية » وفضيلة لفت » 
رفي كان راق اللثاوف والقناه باو اناق E‏ ورا اذاهب 
الأخرى والغحامين . ۰ 

وابتدأت الاح:ة عملها ببحث قانون الميراث وأ رجته فى سنة ۱۹٤۳‏ ء ولا 
دور الوقف نحت الشكايات وجميع الأراء واللقترحات التى وصلت إاما وإلى وزارة 
. العدل» وكان من هذه القترحات ٠‏ اقنراح بلقا الوق و غ وآخر اا 
الوقف الأهلى ؛ وثالث بإبقاء النوعين » ومعالجة مواضع الشكوى.. ش 

ان الاحنةهذه الأراء ودرستها ورأت إن إلفاء الوقف الأهلى لاعةق مصاحة 
الشأ كين رغم أنه يديم على غيرهم فائدة حايلة وهى حفط روم من أن إضوعها 
سيكوا اضرف قيادة عل مايضيب :الئزوة: الفقارية من “هرات الى حر توراه 


للغا عل واطصوقات الى لان 1 جاءذاك فى مستهل المذكرة التفسيرية روع 











Î 
1 


عمس ا 


— | ~ 


مسائل الأوقان لارقتصر فيه عل مذهب الى جنيفة » بل تمد أحكامه من a‏ 
الإسلامية كام | قاون بک مل إصلاح نظا ١‏ 4 وتخليصه 4" ن المروب اا ى حاءت 


من هرفات النظار واعض أتواين شوه 0 قلات ت اللحنة شوطا ف عمايا اک 


.أن ع قابون شامل سيطول وقته د إزاء ذلاك وحدت أن مدن اكير التمحيل 


ببحث موأضع التّكوى وإعداد قالون خاص ما ٠‏ 
وأخيرا تم ذلاك للشروع وصدر به القانون رقم 4 لسنة 1945 فى ٠١‏ نونية . 
وفيه من التحديد ألوان كثيرة من أههها . 
1- إه شرط لضمحة الوقف والتصرفات التعاقة به أن يصدر به اششهاد 
رمعمى أمام اة الطخيصة « الشرعية حينذاك » . 
؟ - أجاز لواقف الرجوع عن وقفه مادام حيا إلا فى وقن المسجد وما 
وقف عليه 1 
عراش أعاز 5 الوقن سواء أ كان أهليا أم شرا اغا رقت اا 
فا به شرط فيه الوأ بيك 
۽ س جوز ادير السلدين إنشاء الأوقاف على جمات البر ما تسكن محرمة 
فى شر يعمم وفى شريمة الإسلام معا . ْ 
ه - قيد حرءة الواقف فقصسرها عل مايعادل ثلث أمو الاسم فى الوصية اة 
تى الورثية فى ثل ى الأركة وإ إن كان ذلك لابظير إلا بعد وفاة الواقف . 


٠‏ - ألفى كيرا من الشروط القعسفية الى كان ا ا ن برطو ما 
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أو قافهم وقصر حق اشتراط الشروط العشرة على الواقف بعد أن كانت تصح منه 
ومن يثتول النظر على الارقاف ,وغار ذلك من الاصلاحات 5 


وجاء فى آخر مذ كر التفسيرية مايلى . 


« وما يحب أن يلاحظ أن هذا القانون ليس شاملا سكل أحكام الوقف 
أذ فا عذا الأحكام الواردة 4 حب الرجوع إلى ااراجح دن مذهب الامام 
أبى حنيفة طبقاً لأحسكام المادة ‏ -م؟ ‏ (2 من القانون المشتمل على لانحمة رتيب 
ألحا 3 الشرعية الصادر فى سنة ٠۹۳۱‏ شم صدرت بعد ذلاك عدة قو انين همده 
لهذا القانون . 

ففى ۷ ولیه ۷ صدر قانون رقم ۸ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الادية 
عشرة من ذلك القانون » وكان نص تلات الفقرة قبل التعديل : 

» ولاحوز ارجوع ولا التغيير ف وق الأسيحد ولافما وقتف عايه ل( فصارت 
بعل التعديل 2 ولاجوز ارجوع ولا التعيير ف وقف المسحد ابتداء ولافيا وقف 


وفى 1١‏ وليه سنة ۱۹٤۸‏ صدر قانون رقم ١‏ بإصدار القانون المذلى 
الجديد › وف هذا القاون :عرض لار الو قف ف مواد سهع ¢ وم المواد 
لكك ككت ملك ۱ ۲ ۳ ۳ بين فیا من الذى كلك تأجير 
الوقف ؛ ۋەن الذى فض اا » وهل جور الفاظر أن اسا ر الوقف 
ا ا تت 
)۱( هذه أمادة 0 0 تلغ فا أل یی من المواد بالمادة ۳ - من القا نون دثم 1Y‏ 
نة ٠۹۵٥‏ الخاص لاء الاک الشرعية 


تک تخر چو 


۷ س 

اۇخ لأصواه وفروعه » وهل يصح إجارة الوقف بغين فاحش ومدة الإجارة 
الى جوز التأجير فيها.. الخ. 

وفى الفمرة الراب من قيام الثورة إلى الآن : 

قامت الأُورة فى يونيه نة ٠۹٠۲١‏ وكان فى طليعة أعمالها تمديل قانون الرقف 
ونظامة لار اط ذلك بأو جه الإصلاح الى 

ذفى ۲ أغسطس سنة ٠۹۵۲‏ أى بعد قيام الثورة بأيام صدر مرسوم بقانون 
رقم )١( ٤‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۸ نة ۱۹٤١‏ » وهو مسكون 
من مادة واحدة ونصها : « تاغى المادة 5١‏ -() من القانون رقم ٤۸‏ 
لسنة ۲۹2 » . 0 

وكانت هذه الادة استئنت أوقاف اللاك » والأوقاف التى يديرها ديوان 
الأوقاف الملكية أو يكون له حق النظر عليها من أن تطبق عليها أحكام سبع 
وعشرين مادة من مواد قانون الوتف . 

وق ٤‏ سلتمبر من نفس السنة صدر مرسوم بقانون رقم ۱۸۰ بإلذاء 


ظام الوقف على غير الليرات » وهو مكون من عشر مواد . © نص فى 





)0( الوتائع فى ۷ أغسطس سئة ١69‏ العدد ١.‏ 

(؟) نص هذه المادة الملغاة ر لات تطبق أحكام الموادت ۲ ل 5 
اسه لات لالت ° عست ۳ £ ب ا ۳ ت والمواد من مع لغاية 
هه على الآوقاف التى صدر أو تصدر من الملك , وكدذاك لاتسرى هذه المواد على 
الأوقاف التى بديرها ديوان الأوقاف المللكية أو يكون له حق النظر علمها سواء 
أصلاز زت قبل العمل بهذا القا ون أم بعدة » 9 الوقائع ى 4 سلامير سئة ١09‏ 
العدد ۱۳۲ ماكرر 








PIA, ~‏ ب 


مادته الأولى على عدم جواز إنشاء الوقف على غير الليرات » وفى الثانية على أن كل 
وقف لايكون ا E ER lL‏ 
اارفاء بنفقات الليرات أو لأرتبات الدائة الى شر طها الواقف فى وقفه . 
م بو ست 3لك أن الوقف ی غوف نفلاك و انها 
وكان له حق الرجوع فيه » أو علسكه الستحق إن لم يكن الواقف حيا ٠‏ أوكان حيا 
ولاس له حق الرجوع فى وقفه كا هو مفصل فى الادتين الثالثة والر ابعة » وبقية الؤاد 
لدان نجاف لمكم :لارية E‏ و 
مالک ا لهادة الناسعة من القانون رقم ١١4‏ اسنة 1945 اللماص بتنظيم الشهر 
المقارى » وبعض أحكام وقتية أخرى كجواز السير فى الدعاوى التعاقة ذا الوتف 
انى الى رفعت قبل صدور هذا القانون . 
والذى يقرأ الذكرة الإيضاحية هذا القانون يقف عل الباعث على إضداره 
وهو ينحصر فى سببين رليسيين . ٠‏ ا 
اتو ل إمكات تطبيق قانون الإصلاح الزداعى دلى الأر اى ازراعية لأوتوفة 
الى ھی بحم الو اقم لاتختاف عن الأراضى الزراعية اأءاو کة. 
الى : إطلاق الأموال البوسة لتصيح اعرا من عناصر التداول والاستمار 
۰ فى العبد الجديد» فتتتقم ذلك الأبدى العاملة فى الزراعة والصناعة ٠‏ 
والتجارة لأن نظام الوق لايتفق مع تطور الأحوال الاقتصادية فى 
هذه الأيام . . 
نم توالت القوانين امعذلة لهذا القانون والتممة له . 
ففى ۲٢‏ دإسمير سنة 15865 صدر 00 بقائون رقم ۲ (0) بتعديل بعض 


6 الوقائع العدد 11 مزن سه 10۲ 








ا کیک 


1م — 


LE - 0 4‏ هه ل 
أحكامه 4 ونص فيه على اله تعمل 4 ھن تار رت عاك ارس وم انون A:‏ 


أسئة ۹9۲ . 

ثم عدل مرة أخرىبالقانون رقم ۳۹۹( إسنة ٠٠٠۴‏ الذىأضاف نقرة جديدة 
إلىمادته الثامئة . 
عل الاأرقاف انليررة 4 وتعديل مصارقها على جات ار ٠.‏ 

وف ١‏ نوشير من نوس السئة صدر قانون رقم oy‏ کون من أربع مواد 
بتعديل يعض أحكام القانوك السابق 5 

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 545 لسنة 1968 بشأن إنهاء حى الحسكر على 
الأعيان الموقوفة وهو مكون من مادتين . 

ثم تلاه القانون رقم ٠٠۷‏ لنفس السنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹٤۷‏ . بشأن امجارات الاما كن وتنظيم المسلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين . 

3 صدرت قوانين أخرى كثيرة أهمها القانون رقم ؟ ail ٠6‏ لاهةا بتنظيم 
استبدال الاراضى الزراعية الموةوفة على جبات البر مكو ن من سبع مواد )» 


جاء بعده القانونان رقم 1 » 29 » ١ه‏ لسنة ٠۹۵۸‏ لتعديل بعضمواده (4) 


)١(‏ الوقائع فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹٥۴۳‏ العدد 11 مكرر 


69 الوقائع ة فى ۱۳ يوليه سئة ۱٩۷‏ العدد مه قكرر 
(©) الوقائع ف ی ۲۱ يناير سنة ۱۹۸ العدد مكرر ۰ 
)4( الجر بدة ال ه يونه سلة ۱٩0۸‏ العدد 1 








6 ل 
والقانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٩۰‏ كذلك معدلا بعض مواده () 
تأجاز لامالاك أن بف كل ماله على الميرات ويشترط لنفسه ial‏ تفاع بالريم كله 
1 ره هره مدي حياته . 
وفى أول مارس سنة 155.٠‏ صدر القانون رقم ٠#‏ بقسمة الأعيان الى انى 
فما الوقف وهو مكو ن من عشرين مادة ©) 
7 وثلاه الما نوك رقم 5م ر ان اساي م الأعيا ان 3 ای فما الوقف ف ثلاث 
مواد (), 
وهكذا كثرت التشرر بم ث المتعاقة بالوقف تخييرا و دول بلا تكاس اشر “سر يعات م مع 
بعضرا فى جمروريتنا العربية . ش 
وبعد هذا العرض استطيع أن نقول إن العمول به الآن من أحكام الوقن 
هر" أحكام الوقف اايرى ¢ وبءعضص اثار من م شاا الوقف الأهلى ¢ وفى أحسكام 
تصوية ر کته ال ی مخلفت عن إلغانه وەن ٠‏ هنا تسكون مص ادر أحكام. الوقف الى 
برجم إلهها الأن ھی 
-.١‏ قانون الوقف رقم ٤۸‏ أسنة ۱۹4٩‏ . ۰ 
المعدلة له والقو انين الى صدرت بعده إلى الان . 
)١(‏ الجريدة اأرسعية ٩‏ أبريل سنه ١+.‏ العدد ١م‏ 


(9) الجريدة أأرسمية فى ١١‏ فبراير سنة .5و١‏ العدد .ع 
(۳:) الجريدة الرسمية ۸ سارس سئة ٧۹1١‏ العدد باه 








- ..سس ع مس سمه خم تمفض ةف أع. مسيم - 


إ۳ ل 

س - الراجح من مذهي الحنفية فى المسائل الج ىم تعرض امأ تلاك القوانين 

1 سأبقة . ذلك لأن قا نون الوقف الأول ! م يكن قانونا شاملا اک ل أحكام الو وی 

بل جاء علاجا لبعض مسائله الى ممت 1 الشكوى حينذاك وأحال القضاة قما ل 

يعرض له من مسائل على الراجح من مذهب المنفية ا هو الثأن العام فى المسائل 

الشرعية العمول مها ال ىا يصدر فما تقنين خاص كا جاء فى الادة ۲۸۰ )١(‏ من 

لائمة الاك الك رعية > وش دن المواد الى م تلم الما نون رقم 259 أسنة 14 
الصادر بالغاء الجا م الشرعية . 


و إذا كان قانو ن اأوقف م يقتصر على مذهب افيه ل أذ م دو ا 
وأصاح دن غيره من امذاهب فسئءرض) ف أب ۶ البيحث اتلك الذاهب 


مذهب الحنفية انين سول القانون ماما ¢ اتات عدو له عا كان معمولا له 
دن قبل . 


وعلي ان قصل السبول 4 وهو سیا وعم الوكيل . 


(۱) ونصها : « تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولارجح الأقوال 


من مذهب أى حمفة ة ماعا الأحوال أ تی ينص فببا قانون الما 5 م الشرعية علىقواعد 


خاصة يجب فیا أن تصدر إل حكام طا ذه القواغد» : 
م الاج أحكام. الوصايا ( 


لاٹ 
ف انشاء الوقف ‏ وفيه فصلاس 


الفضل الأول وة مرن 


ش مخت الأول ف القعريف 4 وا الفقهاء فيه 


- الوقف ف لغة العرب مصدر وقف »وهو يدل على كثير من المانى . منها 





ابس والنع . تقول : وقفت الدابة أو السيارة إذا حيستها ومنعتها عن السير». 
يا تقول : : وقفت عن السير إذا منعت نفسك عنه » ومم | الاطلاعء تقول وف 
على ۵ی دارا . أطلع عليه ) ووافته على ذبه » وعلى سوء صليعه أى 
أطلءته عليه . ش 


ال ثلا يفيل ا ر قن فلم يوجد منها فى الاغة إلا 
حرف واحل ف فصي السكلام 4 وهو اوت عن الأمر الذى كنت فيه أىأقلءعث 





عنه » واستغاله فى حبس الال كأن تقول : أوقفت هذه الأرض مثاذ شاذ ؛ أو انة 
ر دة ا يفو ل امات المماجم )0 5 


م اشر إطلاق المصدر وإرادة اسم المغعول فتقول هذا المقار وقف ٠‏ أى 





)00 داجع القاموس المحرط والغتان : ونام البلاغة لارغخشریى EE‏ الاخ 
تفصيل البعا الى الحقيقية والمجازبة كعادته ذُقَال ف ص "الاه ج ۲ : ومن المجاز 
وقفئه على ذنيه وعل سوء صذيعه : ووقف على المعنى امل به : ووقفت الحديث 


توقيفا بده : ووقف أرضه على ولده : : 





0 Y — 


0 5007 ۶ 56 * ۶ 8 
اى موود ؛ ومن هنا ع على أوقافف ووفوف ؛ . لان اأص در اذى 


ولا ەم ٠.‏ 
وأما معناه فى اصطلاح الفقهاء فختلف فيه 2 لاختلان حقيقته فى غار ثم. 
ولقد کان معروفا ف صصسدر الإسلام بأسم ابس )0 والصدقة واأصدر 
التحييس 04 وډ حاء الحديث 2 إن e‏ حاسٹ أصلبا وتصدقت را 0). 
والفقباء متفقون على أن الوقف مستحب شرعا مندوب إليه» وأن كرة 
امل اأوقوف وغلته تصبح صدقة على الموقوف علمهم يكزا بالقيض إذا 
ا » ويستحقوما إذا كانوا غير ذلك كجمات البر » واكم 
اختلفوا فى ازوم الوقف بعد صدوره . ا لصح لاواقف الرجوع غه . 
والثائاو ن بالازوم اختلفوا فى خروج الال الموقوف من ملك الواقف . 
يقاثه بلا ماللك . 
خلاف متشعب الأطراف تخرج منه الفقباء بمذاهب أربعة . 
1 
. الهس الو ول : الامام أبى حنيفة . وهو أن الوقف لامخرج امال اأوقوف 
عن مللك واقغه » بل تی فى ملسكه يوز له التصرف فيه بكل أنو ع التصرفات 


وإذا مات كان 00 أورنته ¢ وکل ماي رتب على الوقف هر التبرع بالمتفعة ¢ 





و جعلون عنو انه باب الس راجع شرح رسالة ان أى زيك انذراوى fz‏ ص 2 








س علس س 
وعلى هذا يكون الوقن عنده غير لازم إلا فى بعض صور مستثناة . 
ومن هنا عرفوه على مذهبه. 
« بأنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق عنفعنها على جبة من جبات 


البر فى الحال أو فى المال». 





فإذا وقف شخص دمض ماله على معدل أو مرح اقداء كان ا 4 ف 
ال .وإذابوقت أرض عل فشكن أو خافن راء ارا أقارث ار م من 
بعلي م على جب ر كان متصدقا . اف الال . 





. هذه الصور عدها الفقراء ثلاثة‎ )١( 

الأول : أن يحكم بلزومه حا كر يذهب إلى الازوم بعد أن يقع نزاع بين الواقف 
ومدوى شثون الوقف أو المستحقين فيظمر الواقف الرجوع عنه باعتباره غين لازم 
ويطلب من المتول سام العين الموقوفة فيعارضه المزولى بأن الوقف لازم ولا - صح 
الرجوع فيه ويرفع دعوى اه مام قاض ری لزوم الوقف E‏ بالاروم وروج 
امال الموقوف من ملك . فإذا فعل ذلك لرم الوقف وامتنع الرجوع لا رتب عليه 
من إيطال اح صحیح واجب التنفيذ . وهذه الصورة لاوجود ها الآن لاتحادالقضاء. 





الثا لي : أن رخ الواقف وقفةه مرح الوصية ر بأن 2 َه عل مويه فيقول : إذا 
مت فأرضى هذه صدقة موقوفة عل سا اليلدة و فقرآم عر مدلا ¢ أو إضرقه لبه 
کان قول E‏ هذه وقف لعل موق . فيأخذ 5 الوصية تحت ويلزم الورثة إذا 
مات الواقف مصراً عليه . 

والثاائة : أن بعل أرضه ف بان واه ويأذن الاس بالصلاة فيه 4 فإذافعل 
ذلك زم ولا جوز له الرجوع فيه فی حا ته ولا لور نه بعك موه . 

وات ترف أن اللزوم فى هذه الصور لم يكن مق نفس الوق بل من أ 
آخر وراءم ف 


~~ o 
وعلى هذا الذهب لا يكو ن لاوقف أثر فى المين الموقوفة لبقاء() حرية تعصرئه‎ 
ما طول ا ؛ وإدثما بعد مونه كار أمواله الأخرى » وإنما أثره يظر فى‎ 
. من المال وغلته فيدملما صدقة على الوقوف عليه ف امال أو فى اال ذاه‎ 
» وإذا كان الوقن لا يفيد إلا التبرع بالممزعة تبرعأ غير لازم كان مزل العارية‎ 
كنم نه ام ال مم بقاء عينه ملو که لمعير يصح له اعرف فا بكانة أنواع‎ RE إا‎ 
ا ¢ والتبرع فا غير لازم ¢ له ور له ارجوع عئةه فى أى وقثت شاء‎ 
وإئما كان ع العارية لأنه برع بالمنفعة ر غير لازم كا ناء ول يكن عارية‎ 
حقيقة : لأن العين ف الما ريه 5 م إف الاستعير وهو المنتقع ¢ ولا م م الإعارة إلا ما‎ 
لوقف فإنه !م بدون اريم إلى أدد يث جور 0 0 اء المين الموقوفة ف‎ u ا( ليم ؛‎ 
بد الواقف أيدير شئومها 8 ولو ا إلى دن ب#ولى شئومه! فایس هو اأستوفى افم‎ 
. الوقف غالبا‎ 
5 1 أن الث‎ 00 JJ ia 
ارشب الثالى اء : وهو أن الوق لا مرج العين اأوقوفة عن ملك‎ 
الواقف بل تبق على ملسكه » لكنه مامه من التصرذ ف نيما بالتصرفات الناقلة‎ 
, املمكية ¢ ويازمه بالتصدق كنفعم اللا جور له ارجوع فيه‎ 


فإذا م الوقف : 1 نم الواقف أوغيره 4 ن التعرف فى الغين الموقوفة 3 ا يفيك 


ل | ها اغيره ما 8 بعوض 5 بغر عرض ( و بازم 5 التصدق بالمتفعة مع 1 العين 


عل ف 





)١(‏ من أجل ذلك قيل : إن ذو وم فى تعريفه على مذهبه : هو حيس ألعين لامعی 
له لاه 4ك اخراجما گر ملک ف أى وقت فلا حاس . 


() ودو اط عن أحد بن حنيل کا شول ابن قدامة فى المغنى جه ص 4ه . 











س لام س 


ام 3 505 3 5 م 
وعلى هذا E‏ الوقف : راه حياس الءين عن التصرفات العايسكية م بقامها 





على ملا الواقف والتبرع اللازم بريعما على جبة من حهات البر. 








امهب اللا 2 لای روسک وقد والشافمى وأحد بن حنمل ف احد فو ليما 3 

وأعحاب هذا المذهب يرون أن الوقف حرج الال الموقرف عن ملاك واففه بعد 
ام الوقف ¢ وگه دن التعمرف ف امین الموقوفة تە رف اللاك تايلك | أغيره 
بووض 5 بغير عوضص 4 وإذا ات يه ورث 3 3 حول مل عه صدقة لازمة 
للموقوف عم ل علاك الواقف 4 نڪا عنهم e‏ فإذا فول 56 الاد ى عل ادنم 
!م ات اسةتحقافهم . 


وعلى هذا يعرف الوقف بأنه : حبس العين على > ملاك الله تعالى والتصدق 








بالمتفعة على جه دن جات البر ابتداء و انتهاء 7 يناه 2 التعريف السابق : 








وقیل هو حرس العوين على ملاک لله تهالى الخ دن غير زيادة لظ » 2 ¢( ٠‏ 





)0( عرثه الأفراوى فى شرح رسالة ابن أ زرد جم ص لطاع بأنه ما أعطيت 
م عل غير وجه العارية ولا العمرى بل عا ی وجه الوقفية . 


0 وبعض ا كا مول ع, له الحا بم فى دواشيه على الدرر اخسن العيارة 


ا معطلا ذلك ' . أن زيادة لفط شار إلى أن ا وتات 0 انها حبوسة على 


ملك الله داكأ حف لا يكون الاخلوق فيه تصرف سوى المذفعة . وتوضيح ذلك : 
أن الم وال کک ال ا كانت و E‏ فى الأصل عل وکة لله › ولاس اسان ملك فسا 3 


5 والله یہ le.‏ ئە تفل : علا انتح 0 معان ةا لقوله تعالى » لقا 7 مافىالأرض 


: جیما ٠‏ الانتفاع ما الا اح ى جك اح تصاضصٍ وحيازة 0 8 تج 


E‏ من دازها . على أنه ملاك الانتفاع 1 | ai‏ وجو هه لا رشارک يه غيره 


1 أي إذا ملاك ئ الاتتفاع ا له 0 ملک لخيده 4 فإذارقف الإنسان م أله 5 لى جهة من = 











ل ۷ سل 


اار۵ الس ا ء 
وهو يتفق مع المذهب الثالث فى أنه يفيك إخراج العينالوقوفة عن ملكالواقف 
مع منعه من التصرفات الناقلة لها-كية وجمل الهرة والغلة صدقة لازمة على الجبة 
الموقوف عليما 4 واکنه بريد عليه أن المين الموقوفة بعل خروحها 4ن ماك الواقف 
تدخل فى ملات الموقوف عايهم إلا أن هذا الاك لا بح للم التصرف فما ببيعها أو 
هيمها ؛ و إذا انوا لوزي 2 ؛ ورو ملاك غير ا ؛ و ا ا ملك صورى 
با + وإ ورت ۶مم ؛ ېو م 6 


فقط » وهذا اذهب 9 الول .الاي اللامامين الشافمی 


ويعرف الوق على هذا : بأنه حبس الال عن التصرف فيه والتصدق ل بالمتفعة 








مع انتقال ملسكية المين الموقوفة إلى الموقوف عامهم ملكا لا يبيج للم التصرف 








ثلاث مذاهب الفقباء فى <قيقة الوقن » وهى كا ترى #تلفة فى أمور. 


وهذا الاخئلاف يرجم إلى أدربن 





= جمات ال اقتضىذلك التصدق الدائم عنفعة هذا الال »والتصدق الدائم لا يمشمع 
مع بقاء املك الواقف ولا دخوله فى ملك الموقوف عليبم ولا غيرم » بل يتارم 
الخلوص من ملك العياد » غود إلى ما كان عله قبل ا الحادث . بعرة إل ملك 
ألله تعالى فيأخذ حكه من أزه لا يباع ولا افولا بورث ولا ملك أ حد التصرف 
فى عه . وأن الانتفاع به لا يقخصر على شخص معين کا فى املك الخاص . 

وعلى هذا يصدق عل فمل الواقف أنه حبس المين الموقوفة على 0 ملك أ 
الله تعالى : 

)0( بقول أبن قدامة فى المغى جه ص ۸٤ء‏ إن هذا القول هو ظاهر مذهب 
الإمام آل . 1 


لني 





ابرقم - 

ارول : وصول الأحاديث والأثار الو اردة فى تشريع الوقف إلى بء.ض الأمة 
وعدم وصوطا من طريق سيم ال لمعن لاخر 

الثائى : اختلافهم فى فم ما تدل عليه عبارات الحديث الأول الوارد فى 
الوقف » وما جاء بعدها من عبارات الواقفين من الصحابة . 

واتوضيح هذا تقول : إن القرآث لم يعرض للوقف مخصوصه فى آية خاصة ؛ بل 
عرض له في من الحض على التصدق العام والبر بالحتاجين فى قوله تعالى : 

« ان تنالوا البر حى تنفقوا مما حبون » وقوله « وأنفقوا منطيبات ما كسم » 
« وافعلوا الخذير اهلك تفاحون » وغير ذلك من الآيات ء 

وإءا الذى عرض له مخصوصه هو السنة » وأساسها قصة عر بن الطاب رفى ١‏ 
ا۵ عنه وأرضه الييرية السماة بشمغ0) ا رواها أصعاب الناق: أن غر 
ابن الطاب أصاب أرضاً تخرير » اء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يستأمره فما 
فقال يا رسول ان 5 أصرث ارت وار : أضت مالا قط أنفس عندى مه قا 
تأمرنى فيه » فقال عليه الصلاة والسلام « إن شئت حبست أصلما وتصدقت بها » 
أى تد رما كا عدل هليه ارواية الأغرى کار أن وسول ا قال 
« تصدق بأصله لاتباع ولا توهب ولا تورث واکن ينفن رم )6 فتصدق 
بها ر . 

وقبل أن نسوق الأدلة ذه الأراء نستطيسم أن عضر النزاع أولا فى أ 
جوهرى يعبر خدر الزاوية فى صرخ هذا الاختلان » وهو اروم الوؤف وغدم 


أزومه م6 وفيه رق أب حنيقة فى طرف يدول بعدم الازوم إلا ما دل الدليل الخارجى 





(1) مع بفتح الثاء وسكون الم أو ا ا 


5 
غلى از ومه فى الصور المستئناة » وقد تقدمت الإشارة ألما ؛ و بقية ت الأب و ل طرف 
آخر يذهبون إلى ازوم( 8 

6 أ بعد ذلاك خلان فى المرتبة الئّانية بين القائلين بالازوم ليست له خطورة 
اللحلان الأول » بل يكاد يكون عدي الفائدة » وهو بقاء المين الموقوفة على ملك 
الواقف أو خروجهاعن ملسكه » ثم بقاؤهامن غير مالكأو دخوها فى ملكالموقوف 
عليهم - مع الاتفاق على منعه من التصرفات التليسكية - فليس هذا الحلاف من 
ثمرة إلا ما قيل : إنه إذا بق على ملكه تازمه مراعاته ؛ والحصومة فيه » وله ولوارثة 
منم من ريد إصلا ده (؟) 

ذلك سيكون مجنا فى الاستدلال أن نسقدل على ازوم ارقت دان رد 
على أدلة عدم لزومه » ثم نوجه القول بعدم المروج عرن املك » والقول خروجه 
مع بقائه من غير مالك» أو دخوله فى ملك الموقوف عام ليظهر انا الراجح من 
هذه الأقوال. 

استدل اذهب ألى حنيفة القائل بعدم لزرم الوقف بأدلة مها : 

أوير : ما أخرجه الدإرقطى فى سنه فى الفراثض غ اله بن طيعة عن 
أخيه عيسى عن أن عباس رضی الله مما أن النى صلى الله عليه وسل قال : لا زات 
آية الفرائئض « لا حبس عن فرائض الله » » ووجه الدلالة لمذهبه من هذا الحديث : 


أن القول بازوم الوقف وخروج العبن الوقوفة عن ملك واقنها يترتب عليه حبس 





)0 00 هنا على الاختلاف ف لزوم الوقف مع أله من الأحكام وموضعبها 

الباب الثالث لان الاختلاف ف التعريف مرتبط به ارتباطا وثيتا حرف بى عليه : 
(r ۲(‏ راجع al‏ ئی لابن قدامة ج م شرح رسالة أب ذيد لتفرارى جم ص٤‏ 
(0) + ۲ ص ٤٥٤‏ 








امال عن الورثة ومنعهم من أن يأخذوا فرائضمم الى ذرضها الله هم » فيكون 
شيا 4e‏ م والقول بعلم أزومه رشو مع آنا المواريث ٠‏ ولا اس فيه فيكون 
هر المشروع ٠‏ 

بائيا : ماروى عن شريح القاضى أنه قال : جاء رسول الله صلى الله علبه وسلم » 


00 (47 


الأصل على ملسكه » ويدل عايه قول رسول الله لى الله عايه وسل اعمر فيا رواه 
٠‏ وان اجه د اخس أصلها وسیل رما أى عه عل مكلك وتصدق 
را و خرج الأصل ء عن م1 که اکان سبلا e‏ ) الأصل وامرة) 
وإما قلغا ذلك لأن خروج اللات لا إلى مالاك غير مشروع . ألا ترى أن الل تما 
مانا عن السائبة وهى الى يسيمها مالسكها وخر جما عن ما که کا كان قعل العرب 


: إن غرض الواقف التصدق بالنفعة » وهذا لايتصور إلا إذا بى 


ف جاهايمم : 
هذه الأدلة وغيرها ساقها فقهاء المنفية تأييداً ارأى إمامهم وهى فى الواقم 


لاست هذه الدعوى 


٠. : 1 1‏ 
اما الحديث اير ول ف رواته ضعف س يقول صاحب صب الرابة Ea‏ 


فلا يقوى على معارضة حديث وقف عر الشهور الدال على اللزوم .. 


(1) هذا الدليل ساقه الريلعى فى تبيين الحقائق + م ص ۴۲۵ . وهو من رأى 
ترجييح نأ الإمام : 


ظ بيه دوي سند o‏ 


ب ا 000 


وعم 
ولو سل صحته وقوته فبو ينانق بع مشروعية الوقف » لأن المراد بالمبس فيه 
خم الال عن الوارث بعد زول ١‏ نه الواريث » وقد كانوا فى الجاهاية بورثون ال جال 
1 ادبين » وجنعون الإ ناث والصغار » وإعا حمل الحديث على هذا انى جما بينه 


وين أدلة مشروعية ة لوقنف 4 وام واجب'مى كن مكنا 5 


على أن الوقف إصورته الشروعة لاحبس فيه عن الفرائض لأن الوارث لم يستحق 
الال بعك 0 ولا 59 اق ديه بالتركة إلا فى حالتين 4 بعك الوفاة وحال مض الوت 2 
ولا ل و اعتير > ع ن راض اه كانت الصدقة واطبة وغيرها دن ٠‏ سناد ر التبرغات 


م عن فرائض الله 4 کون ممنوعة ) و يقل أحد بذلاك . 
وأما الثاثى : وهو قول شريح فلا دلالة فيه أيضا . لأن الراد بالمبس فيه 
مأ كان اسه أهل اھا ية الذى أبطل ا ال ران بقوله ) ماجعل ا ن ف2يرة ولا سا 
ولا وصيلة ولا ام00 )وهل على هذا واحب هوأ بين الأدلة 4 ولأن الوقف ااه 
remnant‏ 
)1( البيحيرة :هى 1 اوه الى لمحت س ة أ بطر ن أخرها د ر عند لكانو| درون 
أذنها أى يشةو نا . ولون سیا e‏ علب ولا تركب .دوقيل ھی لد ناقة إذا ولإدت 
عكرة أرط ن کېن لات سوهت د ی “وت فإذا مانثك ا کہا الرجال والنساء 2 و نرت 
أذن ا | الأخبرة ¢ و تمق اليديرة دنسي و 
والسا ليه 0 ول ھی || اة الى ولدت ع سرت أبطن کاہن اناث فاا | کات اساب ہی 
كوت 0 وقيل ٠‏ أن الرجل کان ا إذا شفيت من مرضى فذاق سائبة فيحرم 


: الانتفاع م مأ ا‎ ١ 


الوصيلة : هى الشاة إذا ولدت ذ؟ E‏ بيعل ولادنها عدة مرات ذا كر | أو أنى 
. مفردأ »و جہن کاو |. ولون : وصات الانى أخاها 0 وما وآدته قبل ذلك من إناث 
جعلوها لوم ¢ قم | ولدنه دن ذ کور نجعلوھ 1م 0 فإذا واش حرمواأ ظبورها فلا 


يركب ولا شرب اا إلا الرجال ومئعوا د الذكن : ١‏ 0 


3 





1 





س ۲ س 

الشرعی أشر! بم إسلامى ل يكن أهل الجاهاية يعرفونه حى بدخل فى المبس الى 
جا ردول اه سا ردقل أن شر غا ابعال الأعياين ق عبد الوت آنا 
رأى فمها من الجور وحرمان النساء . | 

وأما الراءل لالت : فليس أحسن حالا من سابقيه . لأن التصسدق بالمنفمة 
لايستازم إبقاء الأصل على ماه . لأن الةصود من التصدق حصول الأواب وهو 
حاصل سواء بق ملك الأصل أو ليبق > وقول الرسول ( احبس أصاما وسبل 
عرتها.) لبس معناه احبسه على ملسكلك » بل معناه . احبسه عن التصرف فيه بالييسم 
والحبة وغيرها ؛ ولذلاك جاء فى الحديث فتصدق 5 عر لاتباع ولا تورث » ولأن 


إبقاءها على ملاك الواقف مع اباحة التصرف فما » وإ رما عنه بعد مونه لايس فيه 


امم أن ارسول أ به . 


وقوهم : إن خرو اللاك لا إلى غير مالاك غير معهود 2 الشرع لان ف معي السائبة 
الى أبطلما القرآن غير صحيح » لأن السائبة كانت :ترك من غير أن يكون هناك 
ولارة تنكم توريع نتاجها على جراٽ ابر 3 بل إمم حرموا الانتفاع ما لان 
الوقف فإنه بوك +روجه عن ملاك الواقف عد دن يقول 4( بتر کا 5 السالبة 
بل جات عأ ولاية لأوائف 1 أن اميه ف تول سو نه ورف Anli.‏ على رات 
امیر » ألى” يتفئان ؟! . 
وأغان س الط . ن عندى أن أن حايقة ذاو وصله حدبث وقف مر من طريق ص 


لعمل به )¢ ل بأدوم الوقف كغيره من الأعة 2 یو د ها أن صضأحبية كان | يذهبات 


مذهبه من عدم الوم إلى أن حي 5 بوسف 7 م الرشيد والتق بالإما مام مالك 2 


عد والای : هو الفحل يندج من صليه عشر أبطن ¢ وعددول ي#ولون ج ی ظهوره فلا 
يركب ولا عمل عليه ولا م من 0 3 ٠‏ وف كب افيد معان أخرى 
مله الات . : 


ل 0 
امدينة وتسكلم معه فى مسألة لزوم الوقف » فلا بان له أن الى مم الامام مالك 
رجم عن قول أب حنيفة کا رواه ااباج یی( شرحه لاوطا ؛ واین جم فیالیحر9) 
الرائق : وجاء فى بعض روايات هذا الاأثر . أن أبا يوسف قال الامام مالك بعد 
أن سمع منه حدديث وقف عر : او بلغ هذا أبا حنيفة ارج م كا رجت . 


وکذلات فمل تمد بن الحسن لا ذهب إلى الإمام مالك ومكث معه ثلاث سئين . 
ادد از وم الوف 


استدل القائلون بالازوم حدبث وقف عر المشهور . وما جاء فى كتاب وف 
وعمل الصحابة فى كتب أوقافهم . 

والحديث » هو ما أخرجه أحاب كتب الحدديث السقة 49 عن نافع عن عبد اله 
ابن عدر أن عم رأصاب أرضاً من أرض خیبر» فقال يارسول اللّه: إلى أصبتأرضا عيبر 
0 أصب مالا قط أن عندى منه ف کی الى به قال « إن شات حبست 
أصاما وتصدقت بها » فتصدق مها عر عل ألا تباع ولا وهب ولا تورث فى الفقراء 
وذوى الآربى والرقاب والضيف وابن السبول لا جناح على من وما أن يأكل مها 
بالعروف ويطعم غبر متمول» وفى بعض 47) الروايات زيادة « وأوصى به إلى حفصة 
أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عر » . 

وفى بعض طرق البخارى اول الله دلى الله عليه وسام قال : « تصدق 


يأصله لاتباع ولا وهب ولا تورث ولسكن ينفق مره » . 





٦+ )۱(‏ ص ۱۲۲ (۲) جهو ص ۲۰۹ . 
)5 ف نصب الراية لازيلعى ج مص 0؛ و نيل الأوطار ج ٦‏ ص ۶۱۸ 
(؛) کا فى كتاب الاسعاف فى أحكام الأوقاف ص 





د ا 
وان فدامة الحنيل فق کاب الخو( بروية بافظ )0 إن في دست أصايا 
واصدقت ممأ غير أنه لاببباع أصاما ولا بع ولا لو شي ولا ورث 6 . 
فهذا الحديث بروايانة بدل على أن المبس الشروع فى الوقف هو الانم من 
التصرفات 1 فالرسول يقول عور 2 إن شارت حيسث أصاما «( ويف مردلات التحيرس 
ف الزوابة الأخرى غير أنه للا جاع أصابا ولا بتاع ولا لوقب ولا يورت ( وعر 
عتثل ويشرط فى كتاب وقفه الذى أشهد عايه كبار الصحابة س ألا تباع ولا توه 
ولا بورث . فيمنع التصرفات الناقلة لاملسكية فى حيانه وبعد وفانه » والمنم من 
التصرفات يدل على الازوم » إذ لو كان الوقف غير لازم لأبيح له التصرف فيه بعد 
أن يرجم 0 ٠‏ 
ونحىء بعد هذا اتفاق الصحابة الد لى فى أوقافهم لما كةب عر كتاب وقفه 
ا ص 8 
ف ااه ا عليه نفرأ كن الصحابة فام ادوه ووقفوا أمواهم على طرر A4‏ 
حی قال جار بن عبد الله :ما ال اعدا کان له فاك ن 1 اجرن وال عار إلا 
داس دن ماله صدقة مو بدة لا اشترى 8 ولا لوھب ولا e‏ رواه الخصاف 
وان فرأمة ف الخ ف 
فاو کان الوقف غيرلازم ارجم بص وؤلاء الواقفينءن وقفه اا جواز اللعوع 
کته م يحدث وإلا لنقل إلينا . 
ودل دن وراء ذلك كاه م ورد من الأحاديك آله ل على فضسل الصدقات 
۶ے 1 0 ۶ 
الداعة , ممأ الحديث الذى رواه و وأخيد وا بو داود وغير م عن 2 هريرة ان 
(1) جه ص ٤٤ہ‏ . 


9( جوع 44ه ٠‏ ولقد نقل الزيلعى فى نصب الراية ج م ص ٤۷۸‏ عن خلافات 
البق صورا عديدة من أوقاف ااا 4 ة اللازمة || بأقية من غير تغيير فا . 


تيه اله “+ وج ةسعد رکچ بيه مد 2 


اتات بتحتتيوجسيجع ی ی چ و 


Yê -‏ س 

رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 0 إذا مات ابن آم انقطم عله إلا من ثلالة 
ا . صدقة حارية 1 عم ينتفع 4 1 ولد صا دعو له ( 00 جارية أى مستم رة ) 
ولا يتحقق ذلك إلا بالوقف على وجه الازوم ٠.‏ 

وهذا القدر متفق عليه بين أسحاب المذاهب ااثلانة « الثاني والثناث والرابم » 
ولكنهم اختافوا فى خروج العسين الموقوفة عن ملك الواقف » والقائلون 
ال#روجبا #تافون كذلك فى دخوها فى ملك الموقوف علمم أو بقائبا من 
غير مالا . 

فن قال ببقائها فى مللك الواقف » وهم المالسكية أصماب المذهب الأنى بوجرون 
را ¢ بأن الحديث دل على ازوم الوقف 3 ولیس فيه م يدل على E‏ الال 
اأوقوف عن ملاک الواقف 4 واللاث الثابت لا كم بزو اله من غير دابل 5 بل الوا 
إن ف الحديث ا يدل على بقانه لان التصدق اللازم الدائم يقتدى بقاده مم مد4 
من التصسر فات الناقلة لاما كية» واقدد فهم عر هن فول رسسول الله « إن شت 
منعه دن القتصرفات ¢ وهذا قال فى كتاب وققه : على ألا تباع ولا بوهب ولا تورث») 
ولو كان الوقف يوك خروحها عن ماسكه لا كان هناك سی لاص على عدم 
الوم وغيره 3 1 

ولا غرابة شرع ف وحود ملاك مم منع صاحيه من التصرفات وه فالححور 
عليه أسنه أو اغفلة مالك ممنوع من التصرفات . 

وأما الذاهبون إلى خروج الموقوف عن ملك الواقف فيوجمون رأيهم » بأنه 


إذا ثبت ازوم الوقف تيجة لمع من التصرفات الناقة املسكية » والتصدق الدائم 





. ٠۸ نيل الأوطار ج ص‎ )١( 


۳۳۹ = 


بالمنفعة خرج الملل الموقوف عن ملات الواقف اتلازم بيمماء لآن الوقف سبب 


يزيل القعسرف فى الرقبة والمنفعة فيزيل اللاك كالءتق » ولوس المراد بقول الرسولى 
الحديث )0 حبس الأصل 4« اس4 على ماك 4 بل المراد مد4 4ن التصرفات 
العليسكية فيه , 
على أنه لامع لإبقاء اللات مع المنع ادام من التصرفات » والتنظير بالحجور 
عليه غير ع لأن الححر هناك عاأرض لصاحة الحو ر عليه تحتل زواله فى أى 
وقتبزاول ساي ) مُنعهمن التصرفات ليتحةق به النفموهو الحانظة على ماله وخروج ماله 
عن ماسكه ضر 4 وما الو اف ذتتحةقأء. اضه سواء 2 الل ف ماسكه أو رج 1 
3 إننا و تصورنا بشاء ل الرآفف ف حياته ف مصير دلا اللاك بعك واه 6 
الاتفاق عل ملم الإرث 
ثم مأذايقولون فى وفف المسحد . أيقولون إن المسحد باق على ملا الواقف 
1 عم قول الله تعالى « وأن المساحد لع ؟ ٩(4‏ 


وبعد هذا يترجح عندى رأى القائلين خروج الوقف عن ملاك الواقف » 





لان لا ممنى لبقاء ملسكه بعد منعه من القصرفات » ولا" نه يطرد فى جيم الا"وقاف 
لا فرق بين مسحد وغيره» و لأن ظاهر قول الرسو ل لاتضدق ا يفيد إخر اجدعن 
ملسكه » ولولا قوله بعده « وسيل ثمرته » لقلنا : إن الدَايك فى الوقف لنفس المين . 

< أما القاثلون بأن الملمكية بعد ذ واا عن الواقف تنتقل إلى الموقوف عامهم » وم 
أمدات الذهب الرابع فيوجمون رأيهم 5 بای : 


إذا ثبت من دلالة الحديث خروج الال الموقوف عن ملك الواقف ٠‏ وخروج 


)١(‏ فى شرح الرسالة لانفراوى : قال خليل : الالك للواقف وظاهره حي المساجد: 


وقبل إلا في المساجد لقوله تعالى « وأن المساجد لله» ولكن الراجح الأول : 





- PY — 

الك لا إلى مالاك غير معوود شرعا » بل هو السائبة التى أبطلها الفرآن » فلابد 
ا ن دخوله 2 ملاک أحد غير الو اون ¢ ولیس هنا أحد م" ن الوقوف علموم 
یٹ 5 كوا المتفعة ¢ واولا أن إباحة التصرف شم م رج الوقف عن أصل 
و ضعه 04 وهو التصدق الدائم بالمنقمة ۹ ولا ذلا 46 لمم 0 التصرف الام 4 واک! 
الغرورة تقدر بقدرها . 

وهذا السكلام مردود لما قاناه من قبل : إن بين الوقف والسائبة فرق اكير 
ولا غراية شرع ف خروج الال عن اللاك للا إلى مالك مع تنظيم الانتفاع به 4 
بل هو مو<ودة ميدق عليه ف وقف المساجد 4 3 ماذا فيد بوت ااك م م i4‏ 
دن ادر فات ؟! 

وإذا تبين انأ رجحان الول بلزوم الوقف وخروج العين الموتوفة عن ملك 
الواقف وعدم دخوها فى ملك أحد . 

بق بعد ذاك أن نعرف بم يتحقق هذا الازوم ؟ 

المشهساء #تافون فى ذلاك م من زی أنه ا عدر د الصيئة علاته 9 3 
ولیس بعل عامه شىء غير أزومه 1 وإلى وذا ذهب او بوس هن الحنفية ويوائقه 


الم ٠ E‏ وهو اأشمور عقد ا 


وم من ری أنه لا یکی فيه جرد الصيغة بل لايد فيه قر نلم 


الال الموقوف . وهوق كل مي 5 شق اأسحد بالإذن با بالصلاة فيه 4 





٣۹ص جاء فى شرح الرسالة ج۳‎ )١( 
والصميغة كافية عند ألما لسكية مه ؛ويقوم مقأمها التخلية بين ) الذات الموقوفة وبين الذاس‎ 
5 وكالطاحون أو ا 2 م ينتفع ب موم الا اناس‎ ٤ كالمسيجد وليه و حه | اس‎ 


(0) الغنى جه ص۹٤٥‏ 
: ( م أحكام الوصايا 12 


- ۳۸ 
.وف-المقبرة بالإذن بالدفن فما فول الدور وال راضى بالتخلية بيمها وبين من يتولى 
شئومها :وإلى هذا ذهب تمد بن المسن وجو e‏ الإمام أجد 3 1 
لان قدامة لان | لوقن لا يتم | إلا بالنس ليم حيث إنه صدقة مستقبلة وش le‏ يلك فب 
اععتبرة بالضدقة المنحزه والطبة وكلاها لا بتم إلا بالتسليم إلى المتصدق عليه 
0 . وإذا توقف العام على التسليم توقف ازوم 0 أن لا الام 
إل لا بعد العام . 


ولسكن أصحاب المذهب الا ول برون أن قياس الوقف على الصدقة واطبة 
قياس مع الفارق » لا نكلا ممما عليك مطلق لمال ومنفعته معاً » والوقف لا يقيد 
فيك الو بره عبس ا وو ر ف و ا الین و مایت 
الامتفعة ولكن ن الراجعم فيه > م ة الإسةا اط فيا١ق‏ الباق فيكرن کالعثق وهو 2 و باذم 


جرد الصيغة . 


بل صدور قاون الوقف عام 1545 . فكانت جيم الاوقاف لازمة بمجرد صدور 


#الصيغة ده لاوز لاواقف ار جوع ا < ولو م رط ذلك أنفسه لافرق بسن 
و قف اغد وغبرھ اک کن لاعلاك ا لتغيير ففمصارفه وشروطه إلا إذا د 1 ذلك 


فى کتاب وقفه 


كذ التغيجر ما سواء شرطه لاه او ف حيأة الو اقف ورسك وفانه 


وأباح جوع فى غير ذللك من الأو قاف ولسكن مع بض القيود سيأتى تغصيلها 


عند الكلام على الرجوع فى الوقف والتغيير فيه فى باب الأحكام 








4 


الان 
2 
N ET‏ 
بواع الوقف ومتى وجدت 
انوع الوقف باعتبار الأوقونل عايه أول الاس إلى وقف خيرى › وآخر أهلل 5 
فا مرف : دو ماجەل ابتداء على جهة من جات البر ولو لمدة معينة يكون بمدها 
عل شخص أ اشا ص لمعا ماين ٠‏ 
فاذا وقف داره لينفق من غلمما على الحتاجين من أهل البإدة أو على الساشق 
: ا ان : 7 2 
ا مؤيدا كان الوقف خيريا 4 وكذلك إذا 4 ولوك عل جيه البر مادم اير 


سنوات وغل ¢ 3 دن ع تمده أا عل اشا “ص معياين بن كأولاده ميلا 
٤‏ 


والد هلى: قو مايل أول الأمن غل معين سواء كان وعدا أ 056 
اوا مین لدا داید اراي وود أولاد فلان » أو معيئين ارت 
كأولاده أو أولاد ذلان» وسواء كانوا أقارب ولا م من ن سد هؤلاء العينين 
عل جية بر 

ذو جعل ا المينة وقماً ء ا ته ده a‏ 5 من بعده على أولاده» هن من 
بعده على مسحد الجوة أو جمعية الحافظة على القرآ كان الوقف أهايا . 


- واو جل هذه الأر ض وقفاً ابتداء على جمعية الحافظة على القرآن مذة حمس 
عدوات + 2 دعل القضا مها کون وق عاية مده حيانه ¢ ثم على أولاده من بوه ب 

الوقن خيريا ٠‏ دار التفرقة مهما اهو الج 4 بة أموقوف عليها أول الأمر 1 ش 
وک يكون الوق ف كله خيريا قط أوتأهايا كذلك يكو 0 ره خيرىق 


ا لعضيه أهلى . ا 





داكي لمم 


فاذا وق ماله على نفسه شم علىذر يته من بعذه » وجعل سهما نبا كناك لاله 


٠ E EY 0‏ 
ل 4 أو مر ا متا که * حا ليتقق مه عل مستشوؤ معن . فان هذا الوقف. 
و ر یں جنا ایمھی ف معان 


يكون خيريا فى ثلثه فى الصورة الأولى ؛ وفى حصة تفل مسين جنيها فى الصورة 
الثانية ء وأهليا فى الباق . ش 

وإدا وقف ماله على ذقراء بلده وشرط لنفسه أو لذريته أو أشخص مين حصة: 
معيئة IES‏ أ فرتبأ ونا ليده جنموات كل شهر فان الوقف ايكون 
أهليا فى RS INGE‏ دن E‏ قات ف كل ررق 
Oa‏ 


٤ 0 55 5‏ م ع 
و الوفف وس42 بالاهلى واأيرى يكن موجودا قل العصور ۰ الأولى. 


“الاسادم ٤‏ بل أت الأوقافمءروفة بالصدقات ؛ولذيك کان رقال:ھ ذه ص دة فلان.. 


والحديت الذى ورد فيه وصفه بالصدقة ٠‏ وک أوقاف الصحابة كلما عبرت عن 


الوقف بالتصدق : فتصدق مها عر على كذا وكذا وتصدق أبو بكر بداره مكة 
على ولده ؛ وكثير من هذه العبارات . 

قبل می هلأ أنه 1 يكن موجودا من الوقف ف صدر الإسلام إلا امام 
الفقهاء فما بعد بالوقف انايرى » وأن النوع الآخر المى بالأهلى | يكن 


و اوك ر م أحدثة الفقهاء المتأخرون فيا بعد رغيبا لاناس ف 


0 وقف أمواهم ؟ 


هذا قرر جاعة من فقباء هذا الممر ( عند ماصدر قانون إلغاء الوقن 


عل غير الليرات » وأنا مع احترائ رأيهم .لاأستطيع أن اسل ماقالوه على 


)۱( والأستاذ الشنيخ خللاف ب عليه رحمة الله ب قول ۴ كانه الوقف الجديد : 


إن ما كان فى زمن الرسول والصحابة هو الخيرى فقط » والاهل لم بوجد إلا فى القرن 


الثاتى المجرى . 1 5 





م 

بإطلاقه » لأن الأثار الواردة فى الوقف تنادى بغير هذا) وهو أن الوقف بنوعيه 
كان موجودا من أول وجود الوقف فى الإسلام » بل أن وقف عر الذى يتر 
العامة سن أ قاف کان موزعا بین جهات البر وذوى القربى فتصدق يها 
عر فى الفقراء وذوى القربى والضيف وان السبيل » وهذه العبارة جاءت فى كتاب 
وقف عر فى كةب السنة الصحيحة . 

زیی قصب ازابة 090 قول ار ی لیات کی قال او بكر 
عبد اله بن الز بير الجيدى : د تصدق أو بكر بداره بمكة على ولده فى إلى اليوم » 
.وتصدق مر ربعه عند الروة وبالانية على ولده فى إلى اليوم» وتصدق عل" 


بأرضه وداره صر وبأهواله بالمديئة على ولده ذذلاك إلى اموم > وتصدق 


E - : ۶‏ 
سول بن الى وقاص ل ره باأدينة وبداره صر على ولاه وىلاثت إلى اليوم 6 





= والاستاذ اكيخ أبو زهرة فى بحث له فى أدوارالوقف وإلغائه فى مله القانون ' 
والاقتصاد فى عدد مارس ويونيه سئة #هو١‏ يقول : إن الوقف فى الأصل صدقة 
أى كان متمحضا للخير فلم يكن منه شىء على الذرية والآمل يدل لذلك أن الحديث 
الصحيح القوى وهو وقف عمر كان صدقة حضة : ولا انقضى عصر الصحابة بدأ 
الناس يتحرفون عن هذا اللاصا ل واتخذوا من الوقف المشروع ذريعة إلى حار بة نظام 
المواريث بل إن ذلك دأ ى أواخر عصر الصدايه فى عمد الآمويين ؛ وإذلك روى 
عن عائشة أ م المؤمذين آنا قالت : « ماوجدت ااناس مثلا اموم ۴ صدةاتهم إلا ک قال 
الله عز وجل.« وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ ا على أزواجنا 
:وإن 5 ن مت فوم فيه شركاء »والل إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على أ به 
فترى لضارة صدقته علا »وترى أبنت الأخرى وإنه لتعرف علما الخصاصة ا أبوها 
أخرجما من صدقته » » ولقد أ بطل شريح القاضى فى عبد الآمويين الاحراس لما رى 
غيها دن الجور وحرمان التساء : | ه المقصود مله . 
(0) ج ٤‏ ص 4۷۸ ۰ 





- دن — 
وعمان برومة ‏ فى إلى اليوم »“وعمرو بن العاص بال ا من 200 
عكة والمدينة ل ولده فذلاك إلى ايوم »قال ومالاب. ذرفى كثير 0 
ووم ال“ ر قل ان قدامة 2 ذه ا 3 من هذه 
ولقد جاء فى کاب الاسعاف 9) فى أحكام الأوقاف آثار كثيرة فى وقف 
كار الصحابة على 1 لادم نكتنى د 0 عضا . 
الو اول قال خلالى ابن ی سار عن ماعيل ن أبى کے قال شهلات 


غر بن عبد العزيز ورجل يخاصم إليه فى عقار حبس لابياع ولا وهب ولا ورٹ 
فقال: اأمير المؤمنين TT‏ لار يیول يدر أء يسكونأم لا ءفقال عر رضى 


١ 1‏ الصدقة ولاحل <تى تقيض ؛ قال مر بن عبد العزيز ر رجه لله : الذين قضوا > عاتقول 
١‏ م لذبن خسوا العقار والأرضين على أولادم وأولاد أولادم عر وعمان وزيد بن 
ابت ؛ فإياك والطمن على من سلفلك» والله ماأحب ألى قات ماقات وأن لی جميم 
٠‏ ماتطلع عليه الشمس أو تغرب ؛ فقال ياأمير المؤمنين : إنه لم يكن لی به عل ء فقال 
غر : استغفر ربك وإياك والرأى فيمن مضى من سلفك .أو لم تسمم قول عر 
رشئ الله عنه لانى صلى الله عليه وسل : إن لى مالا أحبه فقال رسول الله صلى الله 





() دوية: فى ب سبلا المسلين وكان دلوم فا كدلاء المسلين » 
)اج وض ۵٤۵‏ . 


1 5 69 ص ه وما بعد ها وهذه ال تار نقاها عن ك5 تاب الأوقاف لای بكرا خصافزهو 
١ :‏ مخ من فقهاء الحدفية المتقدمين , 


اغ 4 0 أمراً عظيا »أقال 5 ا إن إن أنا با بكرو حر 5 أنا انا يقولان ا : 


aE مسحي‎ 7 











E سد‎ 


I ۶‏ ك e‏ ۶ 00 06 
عليه وسل 2 احبس اصله وسدبل عره » ففغل » فلقد رايت عيد الله بن عبيد الله ب 





صدقة عر وأنا بالمدينة وال علمها فيرسل إليئا من عرنه ١٠اه‏ 





1 


ال كرالة الى : روى فيه غبارة کات وقف عمان على ولذه و وكان 00 
عند عبد ارهن بن ابان بن عمان وهى « بسم ال الر هن ارحے هدا ماتصدق 
نه عيان بن عفان فى حيانه تصدق ماله الذى يبر یدع مال ابن أى الحذيق 


ا e RN‏ 0 ع م 5 
على ابنه ابان ن عغمان صدقة بتلة لارشترى اصله ادا ولابوهب ولاورث 5 








شود على ذلادُعلى ن أن طالب رضى الله عنه » وأسامة ان زد: اه 





ا راا مت ماروی مره ن أن الزبير بنالعوام حبس دوره مام أ على بنيه لاتب 


2 


1 
: 


ولا و ون لامردودةمن بنانه أ i‏ ن غير ٠‏ رة : ولا 4رر مد 


رأ چ 
1١.‏ 


اذا استغنت بزوج فایس طاحق » . 
اللاثر رابع ' ماروى أن السيدة عالشة رضى اه مها وقفت دارا اشرما 
وکات ف شر مها 2 ای اشرت دا || را وحم اا i‏ اس ریما ل .فما ا أفلان 
وأعفية مابق دو اسان وسک الان ولس فيه فيه ثم برد إل | آل ألى بكر u‏ 


ا زوق أن ريدق ثارت حبس داره على ولده وولد ولده وعلى أعقامهم لابا 
ولانوهب ولا تورث » 
وغير ذلك كثير .. 
5 500 ج 7 ٤‏ 7 5 ر 5 
ثم مالنا , ذهب بعيدأ فى إثبات هذا الأمر فروى فيه أ ثارا عن الصحاية 4. 
وأخاز أوقافهم 0 وهذا ددرث مر ر رسو ل ا صل الله عليه وسم وام 


او ر فيه ارسزل لاردل أن ينتفع مع غيره أ وغه › وذلاك فيا رواد. 


حت و نكم 


الا والترمذى عن ۶ ان أن الى صلى أله عليه وحم قدم امدينة ولیس سا اء .2 


متو انه عون روس ال ل E‏ رومة فيجءل فما دلوه مع دلاء 
المسدين مخير له منها فى الجنة . فاشتريمها من صاب مالى ۾ 00 
فبل بعد كل هذا يقال : إن الوقن فى صدر الإسلام كان متمحضا لابرء 
ول يكن منه شىء على ادر والاقارين 1 ظ 
إن الجو اب الصحيح لهذا النساؤل بنادى وکن ماقيل .. 
نعم إن الاس قد احرفوا بأوقافهم عن الجادة المستقيمة الى رعا الإسطلام 
000 وس اروا مها - حسب أهوائهم ‏ فى طريقمموج ملىه بالأشواك . حيط يحانبيه الظل » 
وتجرى فيه المرمان » فأحدثوا فما ما الإسلام منه راء حى :عدوا مها حدود الله 
كنت عامهم كامة الخليفة المادل عمر بن عبد العزيز « محدث لاناس أقضية بقدر 
ما أحدثوا من الفجور » فألفت الدولة السكثير من الأوقاف القائمة» ومنمتهم من 
إنش ما فى مستقبل الأيام . 
ا ا 
ابرق الم الرانر : | أ 
تظهر فاثدة هذا النقسير بعد إلغاء الوقف الأهلى فى معرفة الوقف ال جار فيل 
نه من يريك ؛ وغير الجااز فيمتنم E‏ أولا اسم الدعوى فيه » وكذاتك فى ييز 
الوقن المنهى حك القانون . وهو ماكان الآن مصروفا اغير جيات البر عن 


الوقف الام . وهو ما کان مصروفا اة من دهات البر ê‏ 








)١(‏ نيل الأوطار ج ٦ص‏ ۱۸ وفص ۲۰ بقول:روی الہغوی قال : کانتارجل 
٠‏ من ہنی غفار بس يال لها رومةءوکان يبيع منهاالقربة عدءفقال له الى صل الله عليه وسل 
| فبعنها بعين فى الجنة » فقال يارسول الله . ليس لی ولا لعيالى غيرها فبلغ ذلك عثان 
50 فاشتراها بخمسة وثلاثين ألفدرم , ثم أت النى صل الله عليه وسلم فقال : اتجعل لى 
ظ ماجعلت له . قال لعمقال قد جداتا للسلين ١,‏ ھ 


لس ووم د 


الصا الشاى 
e‏ 
فی 7 الو تف وى يتحلق و بأى ثىء ابت الاستحقاق فيه ؟ 


٠ / “e ۰.‏ مو ۶ - r‏ .- 
١ ê‏ 5 
ادال على إنشاءه بناء على تفسيرمم اركن : انه مايتوقفعليه الثىء :ولا شك فى أن 
E ٣ 3‏ 

عله الأدور الاريدة يوقت علمها وجود الوقف : 

وذهب آخرون إلى أن لاوقف ركنا واحدا وهو الصيغة النشثة له وماعد'ها 
أمور لازمة لوجود الصيغة بناء على نفسيرهم اركن : بأنهما كان جزءا من حقيقة 
ليد 5 أو مأره قوامه ووحوده 5 

وهو خللاف راجع إلى اختلاف فى فو اصطلاحی لايرتب عليه كرة : 

وأياما كان فار أيان متفقان على أن الصنيغة ركن وأن الوقف يوجد ويتحقق مها 

وقد اتفق الفقماء على أن الوفف عن التصرفات الى توجد بإرادة واحدة فيكنى 
م ا ودود الايحاب ھن الوافف واما القيول من اموقوف عم فايس و 
فصيفة الوقن هى كل ما,صدر من الواقف دالا على إنشاء الوقن لفظا كان أو 
E‏ 

ستوى فى ذلك افظ الوقف والس والصدقة وغيرها من كل مايدل على حبس 
'العين والتصدق بااغلة والهرة . وأما العمل فيشترط فيه جريان العرف بانشاء الوقف 
نه كالأذن بالصلاة فى وقف المسحد » والدفن فى المقيرة » والشرب من السقابة ٠‏ 


ویکنی فى الاذن التذنية بينه وبين الناس الانتفاع به . 


لسعم لم 
الاكترنا ف الاقازة اا E‏ صادرة مر من غير القادر على اكلام کالأخرس 
ممه لمقصود مميا . 
وبعد أنفاق الثقباء على أنالقبول ليس ركنا فى الوقف اتفقوا عل أنه ليس شر طا 
فى دته ولا فى الاسةدقاق فيه إذا كان الأوقوف عليه غير معين . 
| واختافوا فبا إذا كان الموقوف عليه معينا. جم من حمله شرطا ۽ وعم من لم 
شار عله لاتكية ناطلسب الوقت و الاستحقان فيه القبولمن الرقوف عليدالعين. 
إن كان ألا له أو وصية أو لئے عليه لم يكن أهلا . فاذا قل صح وثيت الاستحقاق .. 
وأنردة بطلفى حقه وا نتقل الحقلافقراءوااسا كينجاءفى شرحر سالة لابن ألىزيد ). 
« ولاتتوقف سدة الوقف على قبول حي ثكان على غير معين كالفقراء والسا كين. 
1 عل مسحل لمل ره مته » وأماعل مين كزيد فاله يشترط قبوله إن كان أهلا لاقدول. 
أوزليه إن كان حجورا عليه » وإن لم يكن 37 ١‏ عا ا أى ارون ولي 
م له اللطات من يقبل لهء فان رد الموقوف عايه المين الأهل ماوقفه الغير عايه 
فى حياة الوافف أو بعد موه فان الوقف برجم 58 لانقراء ومسا كين : 
والحنابلة فى قول لهم شر طون القبول الصريح ا ق فان ل يقبل لاإستحق. 
ينا ۾ وآن رده بطل حقه وكذلاك إذا سكت 
٠‏ ووجهوا هذا الرأى بأنه تبرع لآدنى فأشبه الهبة والوصية وها لايثبت لالك همأ 


لاممين إلا بالقبول فلك ذلك الرقف . 


ولكن الشهور عندم أن التبول ليس بشرط للاستحقاق لأن الوقف إزالة: 
ملا م التمنرفات ٥ن‏ بم وهيه 5 وغيرها ولا عر فيه القبول 5 كالمتق ¢ والقياس 
غل اطي الوصية قياس 9 الفارق ٠‏ لأن الوقف فى وله الصورة ۷:ص بالمعين 4 5 


(1) جم ص وم وما بعدها . 





د و جاجد دة الدع کو و دنه اد هود .ˆ 


الاجم لد 
وعلى هذا الرأى يبت الاستحقاق مطلقا سواء قبل أورد أو سكت فهو لايتأر 
ارد مادام اللاحظ فيه أنه ازالة ملاك الواقف فط( . 
وذهب الشائمية والحنفية على المشهور فى كتههم 0) إلى أنه ایس بشرط لای 
عة 'لوقف ولاف الاستحقاق . فيصح مى صدرت الصيةةصحيحة ويستحق الأو قوف. 
عليه العرة والغلة وان لم يصدر منه قبول إلا إنه إذا رده بيبطل استحقاقه وينتقل الق 
إلى من يليه مى كان أهلا لازد » ولايقبل الرد من وليه أو وصية أو لقم عليه » لأن. 
ارد 0 حصن .فلا قبل من مؤلاء. 
وإنا قبل الرد منه إذا كان أهلا لأن الأموال لاتدخل فى ملك أحد بغير ارادته. 
إلا فى الميراث فانه يمل الشارع . 
موق القائون دن الول . 
كان المعمول به قبل صدور قانون الوقف سئة 1445 الراجح من مذهب الخنيفة 
فم يكن ¿ القبول شر طا بوت الاستححقاة اق فى أى صورة من صور الوقف ٠‏ 
ثم جاء لقاو مقررا ذلك و إستثن منه غير صورة واحدة شرط فما ابول 
لاستدقاق الموقوف ele‏ . وه ذا إذا كان الموقوق عليه جية خيريه ها من عثاها 
قانونا كامات الليرية الى ها رؤساء مثلوما فيتكلءون باسمها ويقبلون الهبات. 
والتبرعات ها ٠‏ والجهاء ت العامية العامة كالجامءات مثلا. 


ْ ا . 
(0) رى صاحب الاسعاف غير ذلك فى ص ١٠١‏ يقول : إن.وقع اشخص بعينه- 
وجعلآخرهلافقراء يشترط قبوله فىحقه فإن قبلهكانت الغلة له وإن رده كرون للفقراء 
ويس کا ات .+ وق ل ارق عليه لسن له الزد كين وده اول 


الآمر فلاس له القبول ركه . 


۳۸ 
فقد شرط القانون لاستحقاق تناك الجبة غلة الوقف وكرته قبول من مثلما ذان 
3 يقبل بطل الاستحقاق وانتقل إلى الموقوف عليه الذى بى هذه الجهة إن وجد فان 
الم وجد اعتير الوقف مننهيا . ١‏ 
كا صرحت ء بذلك المادة التاسعة () . . ويستوى فى هذا الحم کون الوقف 
على نفس الجرة أو على أشخاص تابعين لها بعنوان تبعيتهم » كأن يقول الشخص : 
.وقفت دارى هذه اسكى الطلبة الغرباء محامءة الأسكندرية » أو وقفت أسهمى فى 
:شركة الجر الصناعى :على الطلية الفلسطينيين الأز هر . وهذا الاستثناء له حكته 
المأخو ذة من الحوادث السابقة على وضع القاثون . 
فقد دات قلات الجوادث على أن بعض الو قفون ممن هم أغراض غير شريفة 
يعملون على الوصول إلى أغراضهم باسم الوقف ونحت سةار المر وعمل الليرات .. 
فن الناس من يريد التدخل فى شئون الجعيات والمؤسسات الملمية أو الدينية 
.للاستيلاء عليها أو العبث بنظمها ٠‏ أو استغلال الأفراد التابمين ها ؛ أو بث ميادى, 
ععينة فيها فيةف بعض ماله أو كله عليها ليصل بذلات إلى مابريد 


نظر المشرع لهذا الأمر. الحطير فمل على سد ذريعة الفساد » وقطم الطريق 





)١(‏ ولصها : لا يشترط القبول فى عة الوقف ولا يشترط كذاك فى الاستحقاق 
مالم .يكن الموقوف عليه جبة لبا من يلما قانونا فإنه يشترط فى استحةاقها القبول 
فإن لم يقبل من عثلما انتقل الاستحقاق لن يلما متى وجد ؛ وإن لم يوجد أصلا 
أخذ حك الوقف المنتهى المبين فى المادة باو . 
والذى. بين فى الادة ١‏ هو أن الوقف يصير ملكا للواقف إن كان حراً ٠‏ فإن م يكن 
کان ملكا لحان ١‏ . فان ل يكن صار ملكا لورثة الواقف بوم وفاته » وإلاكان 
ألخرالة العاءة , 


س ۹ 


عل وؤلاء الأخرضين الذين و مكيروا دن تحفيق أغراضهم اليه مده الاوقافه. 
الصورية لفحم عن ذلك شرط مستطير » وبلاء كبير فشرط هذا الشرط . 


لأن الفروض فيمن عثل جهة من هذه الجهات أن يكون حريصاً على مصلحتها 
عامل على دقع الشرور عمها 3 ذإذا وقف علا مت هذا الوقف فان وحدده قصل ا“ 
اكير ¢ وليسوراءه شىء من الأغراض السيكةقيله فاستدقت هذه اة أو الاشخاص. 
التابءوونث م ريع الوقف 7 وإن وحده غير ذللكةرده 4 انتمل الاستعدقاق إلى من يلها" 


إن وجد وإلا طبق على هذا الوقف حك الوقف المنممى . 


والثائون: لد هذا الأشتواط من دوت ااب 00ت 12 فى مد نه 
التفسيرية ‏ ثم إن اراد من القبول المشروط هنا هو القبول الصريح» ولا يسكتنى 
فيه بعدم الرد» ومعنى هذا أنه إذارد أو سكت لايثبت الاستحقاق > وهذا 
مأخوذ من إطلاق القبول . فإن الطاق يتصرف إلى الفرد السكامل » وما يؤيد 
ا اوق لد اة م آله لابن من قبول ال لان 
قبول غيره . 


بق لنا أن نتساءل عن أمربن متعلقين بهذا الاشتراط 





)0 يلاحظ أن ااذكور فىكتب الحنابلة . أن المشروط قبوله هر الموقوف عليه- 
الآدى المعين . قول ان قدامة فى المغنى و قال أبو الخطاب إن كان الوقف على غير 
مين كامسا كين أو من لا يتصور منه القبولكالماجد والقناطر لم يفتقر إل قبول 
وإن كان على آدمى معين فن اشتراط الةبول وجمان »كن واضعى القانون تجايلوا 
لإدخال هذه الصورة تحت قول من الأقوال فقالوا . إن المعين نوعان مشخص حقيق . 
واحداً ف قن ومشخص معنوى وهو الجبة الى لما من لها انوا . 

ولوقالوا : إن المصاحه تقتضى هذا الاشتراط دفعاً الاه لكان او جا من هذ! التحايل. 


س ل 2 
اوا : لالات الى جد رة وول الل اة أو 
و 5 مافى الإجزاءات لى دل عر 3ه بو مەل لاحديةه و3 عدم 
تقبوله » وهل لهذا القبول وقت محدد إن نب فيه بعد الام بن اعتير هذا 
السكوت رفضا كا فى القبول فى الوصية الذى بينته المادة الثانية © والعشرون من 
قا مهارم ١ل‏ أسنة ١5.5‏ ؟ 
واا ؛ هل هذا الاشتراط فائذة الآن بعد أن آاث النظارة على جميع 
الأوقاف الميرية لوزارة الأوقاف عك القانون ؟ 5007 
والإرابعن الل ول أنه ايس هنا إجراءات خاصة تاب لأن القاون سكت 
عن هذه الأ كا أن مذكرته التفسيرية لم تشر إلنها » ولاككن الرجوع فما 
بهذا إجراء لم يعرض له هذ! اذاهب بان حيث م بعل لاقبول أى اعتبان 00 


مل حك القأخير افيه . 


ول يكن قانون الوصية موجودأ عند صدور قانون الوقف حى يقال : إنه ترك 





| . (1) ونصها : دلا يشترط ف القبول ول فى إلرد أن يكون فور الموت .. ومع ذلك 

٠‏ بال الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له نميل الوصية الموصى له بإعلان رعى مشتمل 
على بیان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أوردها ومطى ءل عله بذلك لاون 
وما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يحب بالقبول أو الرذكتابة دون 
أن ب" ون له عذر مةبول » 0 


1 6 ا اما ما سيق أن نقلناه عن كنات لنياف 5 أن القبول رط 
١ 1‏ 1 . لاستحقاق الموقوف عليه المعين : 





۰ 1 للراجم دن مدهب الحنيفة الذى اور أصلا ا فى كل فاس عنه اا ون لأن ا 


ووم د 
الوصية فى الوقن لتدارك هذا النقص بتشريع لاحق » لكنه لم يفعل ف اننا أنه 
EON‏ از فف ارطية فق اتاو ا2ا يرق ادرا 

لأن التأخير فى الوصية من غير حد ينمهى عنذه ارتب عليه.ضرر حيث إن 
اللات هة لك معا على معرفة رأى الموصى له . إن قبل الوصية كان الماك له» وإن لم 


يلما كان لاورثة » والوصية قد ازمت موت الموصى ولا يمكن إمهاؤها .قبل مرفة 


رأى الموصى له لاف التأخير ف الوقف فأ زه لاضرر فيه على حل لأن الواقف ٠‏ 


اعدقع ارم الاک الجمة إن قبل الممثل 4 أو بدقمه إلى غيرها إن م يبل ¢ أو ر دک 
ليه وتفه إن لم تكن جبة أخرى » وهذه مسألة لايضره فيا التأخير . 


1 


على أن الواقفف يستطيع أن يرجع عن وقفه می شاء طول حيائه فى غير 


وف المستحد وماوقف عايه ¢ ولو تأذئ من التاخير دج عن وققه وانمهت الال 


لاف الوصية بعد موت الموصى فانه لأيتصو ر الرجوع فيم و لامك الور 3 إبطاها . 
والإواب عى الكاثى : إن هدا الاشتراط أصبح قليل الفائدة ء لأن وزارة 

الأوقاف الى أت إليها النظارة ستعسم الال الوقوف من الواقف وتتولى شئونه » 

أمينة على مصا لم الجهات الايرنه ليس ها أغراض ماف منها على المهة الموقوفة . 


والواقف وان كان له المق فى اشتراط النظارة لنفسه مادام حيا إلا أن 


“النشريعات الؤديدة فى الوقتك حمل لور الأوقاف: أن يسابه هذا الحق إذا ماأساء . 


ست اله : 


عد التق = 


ااذ 
فق القن وط وما پلحق ما من شروط الو أقفين 


ويه فصول 


.اس 1 ت 55 ١ . ٣‏ 55 
رر : قدمنااإن وحود الوقف بثوقت على وجود أدور أربعة م الو قف یہ 


واأوقوف والوقوف عليه والصيغه الى تعبر عن إرادة الواقف . 


وخرد وجود هذه الامور لایکنی لوحدود الوقف شرعا ۶وت تقر تب عأيه ا ثاره. 


الملقصودة مه ٠‏ بل لاد دن دق اأوصاف ف کل وأحد مسا وصح الوقف ل وهدذم . 


الأو صاف هى المعروفة عند الفقهاء باسم الشروط . 
وفى الاصلاح الشرعى . مايتوقف عليه الثىء وليس جرءا من حقيقته . 
عص الاول 





عرفنا ما سبق أن الوقف من التصرفات البى نوجد بإرادة واحدة» وأن ركذي 


هو الإياب فقط » وأن القبول ليس ركنا فيه بالاتفاق »كا أنه ليس شرطا لصحقه 
اليماب الذى اصدر من الواقف دالا على إرادبه ورغيته 5 اسكوق 2 ذلك. 
١ 1‏ ْ : الكلام والكتابة والإشارة a‏ الماجن عن التعبير بغيرها می كانت دالة عل 





1 








5 "or اليد‎ 

مياد إلواقف دلالة واضحة . والفعل إذا كان دالا فى عرف الناس . 

وصي التمسرفات بوجه عام تصدر من أصحابها على أشكال مختافه . فتارة 
ن نه ¢ ا کون مفاقة او شاف 4 وى مم هذا فل کون 
ممل برط 3 #ردة عنة ¢ وهذه الشروط مما الصحييح وغير الصحيح 5 

من أجل هذا شرط الفقهاء فى صيغة الوقن شروطالايد مها لصحته » والقانون 
أقر بعض هذه الشسروط وألفى البعض الأخر» م أنى بشرط جديد لم يذ كره الفقهاه 
ويك تفصيل ذلا 4 

الشرط الأول أله کون اأصيغه ماش على هر غير دوحود ووه 

3 لتوضيح هذا الشرط نبين الفرق بين الصيةة المنجزة والملقة وااضافة 


فنقول : 


ال رة :م اا ل على إنشاء الوقف زو آ ارہ عليه فى الال 
مثل قول الوافف : وقفت هذه الأرض على مسجد بإدبى ؛ ولا خلاف بين الفقباء ف 
أن هذه الصيعة يمع سه الوقف ¢ ورتب عليه 5 ھن وقث صدورها دن 


الواقف مادامت الشروط الأخرى مستوفاة .' 


رالعيم:ٌ ا ماف : هى الى تدل على إنشاء الوقف من غير أن تترتب د 
كثاره فى ال ل » بل تتأخر إلى زمن مستقبل أضيفت إليه . مثل أن يقول الواقن: 
وقفت هذه الأرض لينفق منها على الطلاب الحتاحين من أول العام الدراسى 
المقبل . فان هذه الصيئة تنشىء الوقف فى الال . لكن آثاره وهی استحقاق 


الطلاب المحتاحين لانفقة من ر ع هذه الأرض لاتوجد إلا فى الوقت المضاف إله 
(م ؟ - أحكام الوصايا ) 


الاتجمسجسد سجس ب محمد tHE‏ هه جاح ات جو عماوج lo remene‏ 








503 
وهو أول العام . » و > هذه المصيغة حتاف باختلاف الزمن الذى أضيفت إليه . 
فإن أضافها إلى ما عد اموت أن يقول ٠‏ وقنت هذه الأرض على ذلاك المسيحد 
لينفق مما على مصالمه بعد موتى كان هذا الوقف وصيه تأخذ أحكام الوصية ؛ 
.وتازم الورثة إذا مات الواقف معراً على وقفه ولم يرجم عنه » لأن المبرة فى المقود 
.والقصرفات امعان لاللا لفاظط 

وإن كانت الإضافة إلى وقت آثخر غير ما بعد الوت فى صحما روايتان فى 
مذهب المنيفة إحداها أا نصح ويستحق الموقوف عليهم الريع من حين جىء 
الوقت المضاق إا HT‏ ها لاتصح فلا وقف ولا استحقاق . 


وهنش أ اختلان الروايتين 4 أن الوقف اسه الإسقاط دن ناحية أنه إخراج 


9 'الدين الموكوفة من ماسكه 3 ولشية الإحارة كن ديه رأث المقصود مه انتفاع اأوقوف 


عام بالريع » وبشبه القايكات من حبة أنه يمل العين عا حك ملاع ا تماق 
دو | راحبا عن ع ملک ولاک الموقوف عليهم 8 م | فلاشبهين الأول و 0 إلى بص 
إضا ذه لأن الاسقاط ات وا لإجارة مما لصم اضافتها ولاشبه Ji‏ ت ث لايصعح إضافته 


العم م امل : هى الى تفيد إنشاء الوقف على تقدر وجود أمر فى المستقبل 


89 .م‎ 4+ ٠ ۰ 0 3 56 5 ٠ 
0 عادأة دن ادوات التعاق 4 إن وحل دلا الامر وحل الوقف دين وحوده 1 وإت‎ 


نوجد فلا وف فهذه الصيغة لدل على إنشاء الوقف ووحودم هن دين صدوره 7 


وبالأولى لاندل على ر الأثار عليه لأن المعدوم ارتب عليه ا و<ودية ٠‏ 


فإنك لم تشیم يباه 1 ا وق اوا برد ذلك ع بل قصدث ا إن قق ابام ف 


#استقبل اا ت الوقف وإن 1 يتحفق فللا وفف . 


a e o 


= دو د 


1 اوح هذه الصيغة تلف باخةلاف الشرط المعاق عليه ٠‏ فان كان العلق عليه 


موت الواقف ( يكون وصية بإلوقف فيأخذ حكر الوصية فيلزم الورثة تنفيذها بذ 
م ا 2 | م 8 7 إ 3 
٠‏ 4 
مؤته إدا مارك مصرا علما دن غير دجو 
وإ ن کان على عليه أمرا حر غير دوت الواقف فان كان £ دين صدوره 


ع ارقف وترئرت عليه | ثاره لان هذا تعايوق صورى »© وهو ف الحقيقة اجار ولو 


ال قائل : إن كانت هذه الدار ملك فقد وقفنها على قتراء هذه البلدة ٠‏ وتبين .أن 


هلك رار ارك بيك الاين فدور المتكاؤه دونه بأررق مامكا الوك فل 
ممح الوقف . 

وإنكان المعاق عليه م.دوما فى الال ؛ وحتمل وجوده فى المستقبل فلا يصح 
الوقف مرذه الصيغة مس اعاة لشمبه بالعليكات التى لاتقبل التعليق لما فيه من الحطر وهو 
حال اروا ْ 

ذإذا قال الشخص : هذه العار ة صدقة موقوفة على فقراء الطلاب إن مک ا 
فإنها لا تكون وا إذا ماک ا لأنه 1 ينشىء وقفا بعبارته السابقة وإعا علقه على 
أ معدوم كأنه قال : إن ماسكت هذه المارة كانت 2 وإن م اکا 


ذلا وقف . 


والقانون 3 رات e‏ خالف هذا ؛ بل إنه بعد مأ شرط فى صحته صدور| شاد 


ری أمام الحكمة يك غيرموجود 





)١(‏ ينبغى ملاحظة أن صمة الوقف عذد د تعليقه عل الموث مثو قفة عل الاطلاق ق 
الوت المعاق عليه لانه قق لا حالة » أما إذا علق عل موت مقيدكأنيةول : إن مت 
ف عامی هذا أو دن هذا امرض فول وقفت أرضى هذه فلا ج لان المعلق عله غيب 


هو تى الوفوع ہد ەل وجوده وول عدمة , 


0 TEE TAREE 








~~ )5-3 فك 


ترط اكال.: ألا :كون مقترنة بشرط باطل فى وقف غير المسجد ... وهي 

كل شرط خل بأصل الوقن أو يناى حكه مثل ما إذا قال : وقفت أرضى هذه. 

عل المسجد على أن لى أن أبيعها وأنفق عنما كيف شئت مثلا . فاذا صدرت الصيغة. 

مقار زه بشرط باطل ل يصح الوقف ولا بارتب عليه أىأير 03 وهذاءلى الراى ارجم 

ن مدهب الفية ٠‏ وف رواية عن ان بو سف أنه بيبطل الشرط ولص الوقف 6 

وعلى هزه اأروارة له يشترط هذا الشرط. 4 وقل اختار التأخرون هلم الرواية لافتوى. 
وأما وقف المحد فلا بتأثر ذا الشرط. بالاتفاق فيصح الوقت وياغو الشرط 

٠ 6 5‏ 0 
والفانون ل يقر هذا الشرط لأنه ل يمعل لاشروط..تاثيرأ فى الوقف ٠‏ بل الشرط: 
فى نظره إما صحييح يحب الوفاء به ».وإماغير صحيح يقم باطلا ويصح الوقن وسوألى. 


توضيح ذلك فى محيث شروط الواقفين - 


الشرط اثالث : ألا تكون مقترنة ما يدل على التأقيت . فاذاءقال أرضى. 
هذه وقف على فقراء بلرلى مدة عشر سنوات» أووقف على هذا للحأ إلى أن يخرب 
لا يصح الوقف ٠‏ 

وهذا الشرط متفق عايه بين الصاحبين » وإنخلاف بينهما إ۴ هو فى بعض صوره. 
فن لاح هذه الصوو ذكر الخلاف بينيماء ولسنا هنا بحاجة إلى ذ كر هذه 
التفاصيل . 1 

وهذا الشرط يستازم أن يكون الموقوف عقاراً » وأن يسكلون لخر مصارف. 
الو قف جبة.ر لا تنقطع كالفقر اء والمسا كين مثلا > وإنما اشيرطوا هذا الشر ا لأن. 
الوقف شرع ايكون صدقة دائمة فتوقيته ينافى حكمه الذى شرع لأجله » وخااف 


٠. 3 ٠. 3 3 ٠. ۳ .‏ 5 4 ي . 0 
الإمام مالاك فى هلا الشرط لعدور أن يكون الوقف موقن أدة مده يلموى بع ها 


ا 
١‏ 





ا0 س 
و بود للواقف حرية ال#صر ف )ا كان قبل الوقف . 
أما الام به ' فيد حاءت مادته الخامسه بيان حم اللأبيد والتوقيت وميا 
عو ليه وھ داءت دده العدامب»ة بديال الات والتواقيت و 1 

«٠‏ وقف المسحد لا يكون إلا مؤبدا . ويجوز أن يسكون الوقن على ما عدا من 
الخيرات مؤقنا أو ميدأ وإذا أطنق كان يد :انا الروك قل غير ارات ولد 

بكرن إلا مولت )6 وبعك إن بنك حل التوقيت فيه قالت » وور لاواقف تأفيث 
وهه الصادر قن العمل مهذا الا ون طبةا |الأحكام الفقر اث السابقة م ی كان له چ 
الرجوع 8 

وخالفه فى مواضم. 

1 . 

أما الوا ف ف وول المستحد .وما رقف عليه فإنه 1 بكرن إلا م بدأ )0 0 
-والتوقيت فيه يكاون 4 وا يؤخذ دلا a‏ ن متطوق الفقرة الأولى بالنسية رف اأجد 
ا أما حكم 5 وقف عليه فيو خل 4 ن موم الفقرة الما هة ¢ ووز أن کون الوقف عل 
: مأعداه مه ن الخيرات مؤقنا مو د 4 ل سه نأظقة وار التوفيث وا تأ بيد ف رقف 
ع غير الأسعحد 7 ن الخيرات وسكقت ع ١‏ اوقف على الل ¢ و ارت عن 

و ل امام ¢ وإ دن a‏ م ازوم . فمل درق فيه دين وقف المسجد 


وقف عليه فى )4 أنه لا يكون إلا لازا 0 5 دن ٠‏ ال راجح ٠‏ فى دذهب الجلفية رر ا بنك 





)1( فا فة والشافعية عرف ل أن وقف المسود لا کون إلا مو ؤبدا 1 ذا تمن 
عليه أو أطلق كان مسجدا ¢ وإذا شط الثوقيت فيه کان يقول : : جعلت هله الباد 
ملس حلأ قله 2 شر سدذواات حدم الوؤقف و بطل الشرط عدل الثمافعية 0 شرج المنهاعم' 8 
ص ٢۸‏ ء وكذلك عرد اة 58 المالكة 3 نهم أجازوا ذلك كان مسجدا فى اال 
نة وبعود بعد هأ إلى ملك الراقف أو وره إذا مات 0 مذ م الجلدل ج ع صن Wr‏ ¢ 


i E TE 


سبحت OA‏ محا 
لأن ذلك هو حكم کل ننه کوت ع4 ف لقاو 


وأما الخالفة : فألا فى الوقف الخيرى 0 غير المسجد فانه جوز فيه a‏ ف 


والتأبيد 14 ذا و قن ماللا معي ١‏ عل م صد ت أو مدأ 3 مدرسة 1 غيرها 


3 أن يمل ذ ذلك مؤيدأ وله أن يوقته دة معينة وإذا أطاتى الوقف عن ۴ تأبيد 
وال أقيت كان مۆبدا عملا بالأصل لأن لأرقاف فى أصام 8 صدقات . 17 5 
فاو اقف 1 ا يوقنه دل ذلك على أنه أرا د اا بيك , 1 
ولقد رر واضعوا القاون شا تأقيت هذا انوع من الوقف بأن د ا 
يقضى بس العين عه ن التداول . وفك وم ر ذلاك ا ا فى الثروة العامة . ش 
والقانون فى هذا أخز عذهب الالكية القائلين جواز أن يكون الوقف مطاقة 


مؤبدا 5 57 وقت معين ١‏ 


0 وا( : ف الوقف الأهلى قد شر ان کون ١‏ 57 هز الاش 


مها فى الحالة السابقة » لأنه تقل فيا الوقف من حالته 7 لی إلى حالة أخرى قيضها 
ری فنع التأبيد ¢ ولیس لهذا سك من 1 أى ' مذهب مدن مذاهب الاثلين تومه 
الوقف 4 ا ما بن مث ترط لاتأ بيد وما بين عور للتوثيت و! اما 6 اا د باشتر اط 
التوقيت فلا م ا ذهب إليه ممم . | 

لا يعرف الواقف من أمرم شيثاً وم يتبون له من أخلاقهم وتصرفامهم مابيرر حجره 


غلم . بل إن كل الطيقات دن اأوقوف le‏ لا خلةقوت إلا بوک موه ¢ ول 


إلى أن التأبيد كيرا اجر إلى ضا الأنصبة» ويتبع ذلك عدم الاكتراث بالوقف. 


وإهال شتو به م ضياعه أو 0 به س. , وهه العوامل جتعءة تقعغى بأن اكير ف 








۳e۹ >‏ سيد 
. 5 55 ج .2 ع ء۶ 3 
أن يكون الوقف الاهلى مؤقتا لا تأبيد فيه › وان كرون تأقيتة ألدة مقبولة . 
و ا | اه حور زلاواقؤف أن يوقت 2 وه الذى صذر منه اهل أله انولة 


إذا كان له دة للخو + 


رهن م هذا التقص :ل ندرك أن ii‏ ريد الوقف وتوقة» ٠‏ متبط رار رومه E‏ 
نك عاد ع را را بر 
استثنيكًا الوقف الأهلى المشترط. فيه التوة فيت وكذلاك فى الأوقاف السابقة .كل وقل. 


لازم ا جوز فيه الرجرع لذ جور الرقيكه والمذين ی ٤‏ 


1 يشرط الذقباء فى الصيغة لصحة الوقف غير ماتقدم من شروط. متف علا » 
أو نتاف فمهاء فإذا توفرت‌هذه الشروط. مع الشر وط الأخرى صح الوقف ورابت. 


ا 0 
عليه ارہ ٠.‏ سواء كاب ره ورقة أو م يكتب. صدر 3 إشهاد ر کی ول . 


ومع ان دض الفقهاء شرط. أصحة التصرف كتابته إلا اه 4 وجد فيه دن 
ذقهاء اء اين شرط أصدة 1 وقف 04 أو أى تصرف 4 ن التصرفات ك صدور إشاد 


ري . 


ولقد كان العمل على هذا بالا 3 المصصربة قبل صدور قانون الوقف رقم 4۸ 


أ ۱۹٩‏ : نكن الوقف لعقير دا 2 نار اأقضاة 4 فاسع الدعرى اأ لقد به 


مادام المدعى عايه ا 4 غير ماكر له , سواء وحد إشهاد ری أو م يوجد؛ و 


يكن يشرط فيه حينذاك و<ود الإشهاد الرسمى إلا ف حالة الإنكار ٠‏ 


وهذا الاشتراط كم |< رن ا علاقة له رص حا الوقف » ل 4 شر طا لاغ 








س +۳ س 
فما عند الإنكار إلا إذا وجد به إشهاد رم تقغى بذلا المادة  )( ٠۳۷‏ من 
لائ : رتيب الحا الشرعية . 
ولكن الحوادث دات على أن اعتبار الوقف يدا ٠ن‏ غير صدورهذا الإشهاد 
هدر وحود 2-7 من الدعارى الياطلة الملفقة 0 اسئوان ااا شود اأزور وما 
أكثره ‏ حى ضج الناس بااشكوى » فكان الواحد يدعى أن هذا المقار موقرف 
أوأنه م سی فيه ۾ ن غير أن يكون للا الدعوى ظل م من ا 3 وود دوه 
شاد شاهدين يمن ادوا شهادة الزور طريمًا لاكسب غير المشروع 5 والقساكى 
مضطر إلى عه الدعوى والسير فا م دام : بوحدك إنكار ٥ن‏ الدع عليه 3 وما 


e‏ ن غير طأب ب شاد رسهى بالوقف » فسكثيراً ا 1 عايرة صدرت منه ندل 


)١(‏ و نصا د منع عند الإنكار ماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله 
ر الإدعال أو الاخراج وغير ذلك من الشروط التى شترط فيه إلا إذا وجد بذلك 


ا 
3 عاد : ل le‏ عل يدحا ۽ شرعى بالقطر المصرى ا مأذون من قله كالم.ين فى المادة * 


ب 54م ب من هذه اللانحة وكان مقيداً بدفتر إحدى الحا ك الشرعية المصرية .. وكذاك 
الخال فى دعوى شرط لم a‏ اپات الوقف المسجل وف دعوى مستحق لم 
يكن من الموقوف عام وقت الدعوى ,عق:ضى ما ذكر . 
ولا يعتبن الإشهاد ااسابق الذكر حجة على الغير [ إلا إذاكان هو 7 ماخ م جلا 
:مول المحكة التى بدا ر توا العقار الموقوفطيةا لا حكام المادة ۳۷٣‏ ب من هذهاللانمة» 
وهذه المادة لم تلغ بقاثون إلغاء الما 1 الشرعية للكن المادتين رات 


ا اتا الها : ون دم 1% أسنة 400 الخاص بتعديل قأنون الوق . قمادته الثانية 
تقول تلغى الموآد من 1۲ إلى YY‏ من لائية 050 تحب المحاكم الشرعية العادر 1 
“المرسوم بقا بون رق م قم ۷۸ لسنة ۹۳۱ . 6 





۴۱ س 
عدار اره بالوقف. كامة عابرة لم يقصدها صاح اء ول يرد ها الإقرار بالوقف» بلولا 
خطر له ذلك على بال .كامة صدرت منه فى محضر ر ق 
اة أوفينها ؛ 
فلاا ذا التحايل انمه ااشرع إلى عمل حاسم يقطم به الطريق على 
امار لكات داع ار ان وهو اشتراط وجود إشماد رسعى 
ٍ لماع الدعوى عند الإ نكار 00 رم أن جعل وذا القيدشرطا إصحة الوقف. 
كما أنه وحد أن اعتبار الوقن صحيحاً من غير هذا الإشهاد ممل الوقف 
بر متناسق مع التصرفات العقارية الأخرى ) حويث لاأفرد كم خاص لا مبرر 
: أوجوده ٠‏ 
انون ار المقارى ينص فى مادته التاسعة على « أن جميم التصرفات الى 
.من شأمها إنشاء حق من الحقوق العينية النقارية الأصاية أو قله أو قور أد 
زواله . وكذلك الأحكام الغباثية الثبقة اشىء من ذلك يحب شهرها بطريق النسجيل 
.ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية » و برقب على عدم النمجيل أن المقوق 
: الشار إليها لا تنأ ولا تنقلولا تتغير ولا زول لا بين ذوى العأ ن ولا بالنسبةاغيرمم : 
دين السبيين - على الوقف الليرى المؤبد من أن تند إايه يد الطامعين 
إذ' ما طال عليه الزمن ج ء فى مطلع قانون الوقن ا بضرورة صدور امياد 
رسي بهءشادته الأولى 0 : ( من وقت العمل مدا القانون لا e:‏ اوتف ولا 
ار جوعفيهولا التخيير فى مصارفه وشروطه ولا الاستند ال به من الواقف إلا إذا صدر 
يذلاك إشهاد من علسكه لدى إحدى الل 1 الشرعية بالمما ا المصرية دلىالوج البين 
-بالمادتين الثانية والثالثة وضبط. دقار ا 536 


فهذه الادة 55 جحد ة إنشاى الوقف أ ا فيه واا ف مصارفهوشروطه 


بس شا ع 








لس 


موقوقة على صدور اشعاد رسمى يمن علكه امام محكمة شرعية مهزية. وضيطه ى. 


دقثر تلك المسكمة . 


فإذا صدر واحد مما بغير هذا الإشهاد لا يكون له وجود فى نظر القانون حئ. 


و كان وفيا لغ ر اله كلها ف تلن الق . 


وناغى أن يلاحظ هنا الور الآتية . 


ل : أن القانون ل يشير ط. إلا ضبط الاشهاد بدفثر الحسكطة دون محري 


سد أو تسحيله / واد ذا مم الاشهاد الو ون وضبط. رفير |4 كم كان حو وعدأ ا 


و سواء حرر سئده أولم يحرر نشل أو جل . 


فيكون لاءوقوف ليه ج المفوق الواردة 9 الوقف من تاف الغلة. 


والثمرة والاشفاع مهأ : 


وهلا لا يتنا م ماحاء با نون الور العقارى دن وحوب شهرها بطريل. 


التسحيل » لأن ثبوت الحقوق المعرتبة على التصرفى شىء وانتقال المق العيى شىء 


٠‏ آخر ؛فقد اسستقر تأ حكام محكءة النقض على أن محرد انمقاد التصرف الواجب شمرة: 





)0( الاشبا د ف عرف المحا ك الشرعية « حال صدور الها ول » عبار ة عن إشاء 


التصرف لدی م له الحق ماع من ةضاة ا احكة أو من موظفمأ وك ثيراء 7 أيطان : 


لظ الاش د ۴ العرف عل الوثيقة الى ” ګرل فمأ نا ء التصرف 


ف بن الاشپادات ر الحا ثلاثة أنواع ا هو نص الادة ۳۹۳ من لائحة رتيب 


انحا ك الشرهية الملغاة 
س ضط الاشبادات وهو كتابتها ردقا تر المضا بط سد #8 س تحر ر ا 


الاشهاد وهو كا 4 ة صورها بالأوراق المدموغة مط به ة لأصابا س ۳ س تسجيل. 


السند أو الك . وهو كتابة » مابه حرفيأ. بالسجلات أو حفظصورها الشمسية . 








م 
يكون أن عقد التصرف لمصاحته جيم المقوق الى .من شآن هذا التصرف أر. 
رما له ما عدا انتةال الحق العيبى فيتراخى هنا هذا الاتقال حى 58 ل التسحيل 
اكالى : أن طا هر عوم لفظ الوقن فى المادة الأولى شامل لوقف المسجد لسكن 


وذا الغا ه وعد مر اد امش 0 2 فوقف اأسحد ص وان[ دصدر 4 به اشم اد ر ھی 


دلا على ذلك أن الاح 4 ة المسكلفة بوضع هلا القانون وغيره هرې 4 م 5 لالأحوال. 


الشبخصة مكافة اك ا أحكانة > اآذاهى الاسلامة ) ا( 3 ماع مه أن 
: 6 ر ل 5 3 3 و ل 
تأنى بحكم مالف تلك المذاهب .كا جاء فى قرار تشكيلما 


والفقباء #تلفون فى وقف غير المسحد مابين مانم ومز والجيزون #تلنون فى 


ازومه ).ومع اختلافهم هذا متفقوت على أن وولف امود E‏ ولاز 2 حت 
شراط الؤقف الشرعية ل مالف فى ذلك أحد. 
اذا كانت الاحنة فرذت من لاف الفقهاء ف وقف غير المسدد l4 E‏ 


فى اشتراط صدور الإشهاد ال ری فى اة هذا الوقف بحيث إذا صدر ه الإشباد 


كان ی عيرلا بقول الوزن له 2 وإذا : بصدر 4 الإشهاد كان غير صحديح ع رد 


بقول المانعين فى أت التابعين . 

إذا فلت ذلك فى وقف غير السحد فان تستطيم الوك وك ال اما 
لو شر ته مله لأدى إلى الفول بعكم صحدة وقف لحل ف حال عدم صدور الاشهاد 
به 4 وهر مالم بقل به أن 4 ن فقهاء 1 ن 4 فتكون قل خالفت الاجاع وام رلت 
حكا جما عليه . 





6 إذأ کان مصدر هذا المأ :ون هو مذاهي الفقراء 0 ومصادر القوأ ن من آم 
ما يرجع إليه ف سال معا نأ 3 و ڪدول المراد ما . فمجب أن ؟ عمل هذه المادة عل. 


غير وقف المسجد . 


E 
فيرجم إليه إلى الراجعم من مذهب‎ ail E وعلى هذا يكون وقت الأسيحد‎ 
"إلذنفية وهو يكرد أن وقف السحد صحهم لازم من غير بوقت على صدور أشهاد‎ 


ر ھی نه . 





الث : أن القانون رقم كد اسنة ۱۹۰۰ ألثى الادة عدم من لائمة الج 





ْ . 'الشرعية ك ألنن أقلام التو ثق بقلاك الجا‎ ١ 
3 اديه الثانية تقول : « تلفى المواد من ۳۹۲ ۴۷۳ من لابحة رتوب الماک‎ 
. » "الشرعية‎ 9 

1 مادته الثانية تقول : « تلغى أقلام التوثيق باللا ك الشرعية جا اى علية 

E‏ ومادنه المانية تعول : « تأعي افارم التواين باحا. ٠‏ لشرعية- کا فى .علية 

n‏ : 1 'التوثيق بالمجالسالملية و حال إلى مكتب التوثيق جيم ااضابط وااسحلات والدفار 
0 
1 
0 





| لفصرالنان 
فى شروط ااواقف 


برط فى الو اقف أن يكون من أهل رع لأن ارق ا برع 
ونی كل إخراج اكه لا فى نظير ءوض » وأهاية التبرع امبر عا بكال الأهاية. 
تتسقق إذا توافر فى الشخص أربعة شروط . 

ارول أن کان حر فل اصح الرافف م ن اردق لأنه لامك له شرع 
به أو بسقطه . بل هو ملوك لسيده . 

والاى : أن يكون بالغ : والبلوغ يكون بظهور أمارانه أو بباوغ اسن وهو 
هس عشرة سنة للفتى والفتاة على ماهو المعمول به الأن » وعلى هذا لايصح وقف ٠‏ 
الصبى سواء كان مرا أو غير مميز لأن غير امز ليس أهلا للتصرفات مطتقا »والمميز 
ایس أهلا لاتبرعات . 

واا : أن يكون عاقلا والر اد به کال العقل ؛ فلا يصح الوقف ٠ن‏ . 
فاقده كا نون أو ناقصه كالمتوه () » ويلحق بذلك من حصل خالل فى عقله. 
ا ا ات » وإها اشترطل ذلك لأن صحة التبرءات أو مافى ممناها من. 

المت اطات تتوقف على كل العقل . 


ار ابع : : أن يكون رشيداً والرشد فى الاغة معي الصلاحوالهدى إلى صو اب‌الأعال. 





)0( المعذوه هو من اختاط كلامه ذرة يبه كلام العقّلا وهره ة يششبه كلام اا نين 
ومن الفةم ء من الع إل سهان : أحدضماأ هذا ¢ والثانى هو اختلال ۴ العقل, 
كالجذون ( ولا يفار رق الجذون إلاق أنه صامت ولذالك يقال له الجتون ال الصامت . 





ا 
ا 
56 

IE 
١ 





8 وسار 
عنه قايلا او ر 


ساسم س 


والفقهاء من الخنفية بربدون به أن يسكونالشخص حمسن التصرف فى المالمن 


'الوجبة الدئيوية ولو كان فاسقاً من الوجبة الدينية » والشافعية يعتبرون الأعرين معاً . 


وه ذا الرشد لم تحدد له سن عند الفقهاء لأنه قد يصاحب ایغ ٠‏ وقد يتأخر 
كارن لاشخص من سابق خيرة ور بن فى شئون الال 
وأحوال ١١‏ لناس » قباط ا > م على الشخص باارشد عندهم هو تحةق حسن E)‏ 
عل مقت ی العقل والشرع 6 فإذا بلغ بلغ على هذه الال كان 6 مل الأهاية وصح وقنه» 5 
وإذباغ سنا 1 مغفلاحجر عليه » وإذا تم الحجر لايصح منه ال 0 أهليته لا تبرع 
ولقد کان العمل جاريا على حة وقف السفيه والففال عل تقسم أرلا: ولام من 


بعده على جب بر إذا أذنت الجكة الحسبية بذلك » ولسكن بعد إاغاء الوقف الأهلى 





أصببح LI‏ م عدم حواز وقف احور عليه . 
ال اه د 





و هو الذى ينفق ل ف وجوه لا نتفق 2 المقسل والشرع ¢ فيسكون 
بذاك 1 متلا 3 والمففل هو الذى ون ف اأبياعات 4 ولا. دی الى ارام ما 


مله بشثومما . 


قاصراً » فإذ! بلغها من غير سفه ولا غفلة كان كامل الأهاية . : ا نلك 0 لمي 


إحدى وعشر ولاسئة 0 وف |( ثانية: ٥)‏ ایس اماد ا ر قبل باغ سن 


3 'الرشد “ومع ذلك ذإذا را بلغ م اليامئة عشرة كن مره حاز له بإذن دن الحكة أن اسل كل 
:هذه الأمو لاد بعضما لإدارما بد سماع أقوال الوصى » ومن بعده قانون الولاية عل 
امال رقم 115 نة ٠١١١‏ يقرر مئل ذلا . ظ 


وقانون اأوقف ١‏ يتعرض ابلوغ الواقف سن اأرشد قا وا ¢ ولیس ھی" دلا 


١‏ يه 








IY ~~‏ 
عدم اعتياره . لأن هذا القانون ليس قانوناً شاملا لكل أحكام الوقن» بل هو علاج 
أواضع أ( شک رات أيه . 0 أن قانون الوصية فد نص على اشير اط ذاك فى الوصى 
ف ماد به اا 
هزه الشروط الأربعة الحققة ل كال الأهاية لا بد مما اصحة الوقف ؛ وجب 
و اران أن ينا كد من وجؤدها قبل كتابة الإشماد بالوقات -تى إذا مائيت أن 
ش الواقف كان فائداً أو احد مثها حين وقفه اعتبر وتفه باطلالا تار ت عليه اا رەن 
وقت صدوره منه . 
وهال امراب : ها ا فى تصرفات الشخص : ها الدن ومرض اموت فمل 
ا ترف لوقف ادق يشترط عدمم ماف الرافت ؟: 
الاي اا ون لافى EOE‏ 
كم اتنصيلو| إليك الان 
آم ارس : 57 دينه ستغرقا لاله با بأن کان الدين»ساويا المالفى ال 


أو 59 مه . أ وغير مستغرق ٠‏ و دين المستغرق إ إما أن يرق عورا عأيه بذ ء اء على ش 


طالب دائنيه أولا» و فى كل إہ |أن بصدر منه.الوقف فى ماو »رض موه . 
فإذا كان الدين غير مستغرق ووقف ما زاد عا بی ندنه د صعحوبتع اذك 

ف حن الك ين لا يتوقف على |< اة ك مم سوا اء كان فى 4أ وفى سض مولة . 
وإنكان الدين مسر قا والمدن ورا عليه إسبرب هذا الدن ووقفت ماله کله 
أو لمضبه رمل الجر ء ا توقفت نفاذوقفه على إجازة الداثنين . ون أدازوة هل وإن ' 
)0( ونصها ويشتر لش ىالمودى أن يكو نأهلا التبرع قازوناً ؛علأنه اذاكانجوراً 
عليه اسه أوغفاة اه فنالا عا عبر قيئة تة جازتوصيته راذنا جا سالحسسى 


0 لاا للم لسكية الذين ذهيوأ إلى أن الدين ال‎ (r) 


سو کان جور عليه أو لا .. 





- A - 5 


زوه کان هم التق فى طلب إبطاله سواء كان هذا الوقف صادراً منه فى صحته- 


أو فى مرض موله . | 

وإعاتوقف نفاذه على إجازهم لأن المج ركان اللحافظة على حقوقهم الى 
تعاقت ماله أيضاً محرد الحجر بعد أن كات متملقة بذمته فقط + وحيئئذ يكون 
تصرذه فى الال ل بالتبرع تصر ذأ فى في مال تعأاىى به حو اغير فلو | م راع اع ذلا الآ 0 
الجر عبتا لا فائدة فيه » وتعتبر إجازمم من وقت إنشاء 0 . 

وإن كان الدين مستغرقا ووتفت قب-ل المحر عايه فى مرض موته فإنه يتوقات. 
نفاذه أيضا على إجازنهم . وإعا توقفت فى هذه اللملة لأن حةوق الدائنين تعلقث بذمته. 
وماله 3 ¥ فى صورة الححر محافظلة على امزال الداثنين لاحيال 21 تصرف هدا 
التصرف بقصد تضيبع حقوةهم .غير أن الإجازة لا اتير مم هن وقت إنشاءالوقفن». 


بل بعك الموت) ارش الذى لعقير زل حجر هو عرض الوت ۳ ١‏ يتصل يه - 





اموت لا عرف إن كانهو أو للا 5 جواز أن برا مه وعدا بيانمعى مرض الموتث. 





أما إذا وقفت فى ص فإن وقفه کی افد لايتوقفت عل إجارة الدائنين يا فى 


حياته ولا رول وفاته 4 لانحقوقېم تاعاق 8 لال ¢ بل هولازاات متماقة بد مته فوط 4 


1 
1 


وهذا مايه جور الفقهاء 0 


وارھی o:‏ : إلى أن وقفه فى هزه ال باطل هی رٹ تقدم ديندعل وقنه. 
واقد أفى أبو السعود المادى()من النفية : بأن هذا اوتف موقوف عل إجازة. 
الدائنين کا فى الصورة اأسابقق وتابعه بعص 2 اء النفية المحاص رين له ومن نجاء يعدم 5 


وقانون الوقن أ م افص على هزه 'آ ا a‏ سكان يوم أنه 4 ف ادن | راجح “ن. 





)۱( هر الول رل العفادى مف الا العاذمة ف زمن سليان وَل ولد سف 
5م ه وتوف سئة ٩۸۲‏ ه و كان يعثبر رئيس المذهب اي ف عصره . 


ويام س 
مذهب النفية وهو عدم التوقف ؛ ولسكن الءمول به غير ذلاك وهو إواقف ماذهب 
إليه المالسكية وما أفتى به التأخرون من النفية . فى كونه غير ناف . 
وامل السر فى إهاال قانون الوقف النص على ذلاك . أن هذه المسألة كانت 
من اختصاص الماك الأهلية فى هذا الوقت . ك ورد فى المادة 15 من قانون نظام 
القضاء ر م ۷ أسنة 5غذا فر كما ايعمل فما بالقانون الدلى الذى بين ذلاك فى 


المادة (0 ۲۳۸ . 


0 1 
واما المر يهم مرصيه الوب : فقد عرفا > وغه إذا كان مدينأ وهو أنه 
يتوقف نفاذه على إجازة الداثنين فى الدين المستغرق من وقت إنشاء لوقف إذا كان 
#<ورا علية 4 وهن بعك الوؤاة إذا 0 يكن حورا عايه 3 وإذا كان الدبن غير 
مسستغرق فانه يتوقف فيا يتعاق به الدن »> وما زاد عليه لايتوثف فيه › 
واا إذا کان غير مدين فإن م يكن له ورثة نفذ وقفه ولم يتوقف على إجازة 
ا كان لوقف لكل الال 5 أيعضة اعدم عاق حق لأحد ف المالالموثوف ٠‏ 
وإنكان له ورثة أخذ هذا الوقف حكم الرضية تغل شى أن فمن لكف 


امال من غير توقف على إذن أحد وإذا ماث لزم ورثته هذا القدر . 





0 و نصا : - إذاكان آصرف ادن بع وض ارط عدم اذه ۴ حدق 
ادان أن بكرن اوا عل غش من ان وان بكون من صدر ثم التصرف على 
عل بهذا الغش ويك لاعتبار التصرف منطو با على الغش أن يدكون قد صدر من 


المدين وهو عالم أنه 0 عير من صدر له التصرف لا ؛ رش ش المد ن إذاكان قد 


عم أن هذا المدن معسر . 


؟ - أما إذا كان التصرف تبرعا فانه لاينفذفى حق الدائن ولو کان من صدر ده 


الع حسن اة و ات أن المدين ۳ برت 3 ٠. ê‏ 
(م 4؟ - أحكام الوصايا ) 


1 





1 
1 
۴ 
0 
7 
ا 
ا 


ل لام ل 


وأما ما وقفه فا زاد على الثأث فاته نقد من وفت إنشاء الوئيف ٠‏ ولكنه له ارم 
الورنة بول موه 4 لأنه ا عاك دن هذا امرض بين أن حق الورثة تعاق بمين الال 


ف ليه فيكون قل تصرف ف مال تعاق به دق للغير فيتوقف على اجازهم . إن 


أخازوة سقط حم فيه 4 وإن ' زوه 5 باق ف حم . 


وكل وارث صاحب اجى بالنسية إلى نضييه ¢ ولو ا البعض ورد البعض 
نفذ فى حق من أجاز وبطل فى حق من رد بشرط أن يكون الج من أهل التبرع 
le‏ يما ييه وان ون بعد وفأة الواقف . 

وإنما أخذ الوقف ف عرض اموت حك الوصية لأن المريضفى هذه المالة مطانة 
أن re‏ ف وغه وأنة بريد الإضرار تورئثه أو بداثئيه : 

وەرض موث هو ما يتوفر فيه اران 

۶ 8 5 / 8 03 

ادر ول: أنيكون من الأمراض الى يغلب فمها الموت عادة سب تقر بر الاطباء. 

0 : 4 1 ره مره 0 رء 0 00 بسئة 7 واوكان : 
0 الاين أذ 7 أو الأسنان » أو ما شابه ذلك 5 لا 1 للا عرض دوت 
وإن اتصل ره الموت ¢ أو كان امرض م يغاب فيه الوت که 5 يتصل بهالموت 
فلا عقر عرض موت شرعا 2 ويكون وقفه کوقف الصحييح غير اهحور عليه ف أله 
يكون ناذا من حين صدوره ولا بثو فف على إجازة أحد . 

هذا ما رشترط فى الواقف لصحة الو فف وام أن | الإسلام فليس بشرط لأن 


غير الب سل 0 وكقه) ميان تفصيل ذلك عند اكلام عل شروط الجهة 


سير 


— ۷۱ س 


النضرالئثاات 
فى شروظ الجبة الموقوف عليبا 


قدمنا أن الوقف يصح من السلم وغير الل » وأنه فى أصل تشريعه صدئة "م 
جاءت به الأحاديث فهو عمل يقرب به العبد إلى خالقه » وعل هذا لاد أن تكون 
الجهة للوقوف عامها جهة خير وبر ندتى يعقير الانفاق عليها قربة لل باتفاق الثقباء » 
ولسكنهم اختلفوا فى نوع القربة الشروطة . أهى القربة فى نظر الإسلام قط أم فى 
اعتقاد الواقف أم فما معا . ؟؟ 


ا قرة ن :ند الأدان ا كلاه لبر 


ذلك لأن الثىء 
بالفقراء » أو يكون قربة فى نظر الإسلام فقط كإنشاء اأساجد » والإتفاق 
علما » أو لأيكون قربة باتفا الأديان مثل إنشاء دور اللو الحرم والإنفاق عايها. 

واا إنا أن كرت سنا أو غير مسل .. 

وتفصيل الكلام . أن الجهة الموقوف علا إن كانت قربة فى اغار الإسلام 
وغيره » وبعبارة أخرى فى اعتقاد السامين وغيرم . كوقف اللاجىء . والدارش 
والستثفيات » والوقف عايباء أو على الفقراء والتاجين سواء كانوا مسادين أو غير م 
صح الوقف عامها باتغاق الفقهاء سواءكان الواقف ملا أو غير مل » ويلحق بذاك 
الوقف على المسجد الأفمى وهو بيت القدس . فإنه قربة فى اعتقاد أهل الأديان 
اثلاثة . الإسلام والنصرانية والبيودية .000200700007 


وإن كانت هذه الجبة ليست قربة عند ابيع . كالوقف على أندية التهار 


EA 


ون اوج بسب و کرب ھجوب وج ریوب رر 





س ۷ س 
مثلا » فإه لايصح الوقف سوام كان الواقف مسلا أو غير سل . 

وإن كانت ري 2 نظر الإسلام فوط ص وقفها دن اسم اتاد ق اذاهب 
كاأوقف على المساجد ومقارى؛ القرآن وإعانة الحجاج وحمو ذلات » وإما وقفها من غير 
اسل لوصح عند الشائعية والحنابلة و اصح عند الخنفية و المالكية, 

وإن كانت بعسكس السابقة . أى أمها ليست قربة فى 2 الإسلام اكا قربة 
ف اعتقاد غير الس فلا مم وقفها من الس بالاتفاق ¢ ويصح وقفها دن غير الس 
إذا وافقت اعتقاده عند الالسكية » ولايصح عند الأثمة الثلاثة . 

فالمنفية يشترطون أن تسكون قربة فى 2 الإسلام واعتقاد الواقف معاء 
فإذا انتنى الأمران أو أحدها لم يصح الوقن . 

ويناء على هذا ص وقف الس على يعم شما ر الإسلام وعلى حم أت البر 
العامة کا أع وأا ا كم وامستشفيات واللاجى ء۶ ودور 2 ¢ ولایصح وقنه 
على غير دلا . 

ا دن غير امل الوقف على حهات البر العامة ولايصح على غيرها كالقرب 
فى الإسلام من إنشاء الساجد والاتفاق علا وإعانة الحجاج . . الل »أو القرب فى 
دينه فقط كانشاء السكنائس ودود العبادة لهم والانفاق عليها 

والشافعية والنابلة يشترطون أن تكو ن قربةفى نظرالإسلامفقط برف النظر 
عن اعتقاد الواقف 1 وعلى ذلك لصح من اسم وغيره الوقف على جات البر العامة 
ایی رالمات وما شاا جات الوق > الإسلام فقط كوقف الساجد 
والو قف عليهاء وكل شعيرة إسلامية » ولا يصح مما وقف السكنائس » والوقف 
علبها وكل شعيرة غير إسلامية . . 


س ۷٢‏ س 
والالكية يشترطون أن تسكون قربة فى اعتقاد الواقف فقط . 
وعلى ذلك يصح الوقف من الم عل GO O E‏ 
اعتقاده » ويصخ م٥ن‏ الس الوقف على كل شعيرة إسلامية فقط ؛ ويصج من غير 
اسل الوقف على ا دنه ا ودور عبادم6م »ولا يضح منه وقف المساحد 


أما مذهب المالكية الشارط أن نكون الجرة قربة فى اعتقاده فلأن الوقف 
تعلق واس أن قا نك لرا مدا کن هذه ا قرية لرن تسدنا 
تصدق فى سبول الله شال يكن واف معت ل هذه 1 ورد يلول بصم 


فلا کون وقغا . 


أما الشافعيز والحناباز :فام نظر وا إلى أن الوقف مشروع فى الإسلام » وم 
يشرع فى غيره من الشرام الأخرى » وهو وان كان صدقة إلا أنه صدقة خاصة 
فيقتصر فيه على مايعتبره الإسلام قربة ٠ ٠‏ 


وأما ايء فقيد راعوا الأمرين ما 


قبل صقاون الارن كان العمل ذهب الحنفية » فا كان يصح من غير اسل 
أن يقف على قربة فى اعقادة فقط » أو فى > الإسلام فقط » وبعبارة أوضح 
ما كان يصح من غير ااسامين وقف المساجد والوقف عليها وما شا كبا من 
الشعائر الإسلامية »كا كان لايصح وقفهم السكنائس أو الوقف عليها ولا أى قربة 
فى دينهم واعتقادم » ومن فعل مم شيا من ذلك لا يكون وقفاء بل لامخرج عن 


ا وورٹ عنه إذا نات . 





تس ۳۷4 س 

ادلات كثرت NOE E‏ ثير منهم كانوا ما کون 
رض زراعية أ كثر الءاملين فما مسامون »أو مضنا أكثر عاله من السادين 
وذن الواجب عامهع أن يروا لهؤلاء المال أداء الشعا, ار الدينية فل نعون 
من إنشاء المانجد والوقت عليرأ » ؟ وم #نعون من وقف السكنانس والوقف عليها 
مم ا والمسامين اا لاون سواء متساوون فى الو ER‏ يرق بام 
فى الحقوق ؟؟ 

هذه السألة عالجها قانون الوقف » قأبإح لهم الوقف مالم تسكن المرة الوقوف 
عليها محرمة فى شريعتهم وفى شريعة الإسلام مما . يما صرحت بذلاك المادة 


السابعة واصما )0 


« وقف غير ململ حح ما j‏ ن على ج حرم فى شريعته وفى 


الشريمة الإسلامية 6 . 





)١(‏ المزاد بغيد الم هر ما کان له شريعة كالوودى والتصراتى مثلا . يدل 
لذاك التقييد عبارة « مالم سکن جبة حرمة فى شر بعثه وى الاسلام معأ » 

أما غير 0 الذى لاشريعة له فسكوت عنه فيرجع فيه |! لى الراجح . من ن امهب 
ای فى كالمرتد مثلا 

والمراد بأحرم ف الشروءة الاسلاميه ما کان غرما فى ج المذاهب المعثرة 

بلا خلاف ٠‏ 

أما ما كان >رما فى بعض المذاهب مباحا فى البعضن الارفلا بعر رما فى 
نظر القا ون لان الما ونل ارم مذهي| معينا للتيسير على الذاسفى أوقافهم فاو اعشرنا 


ا محرم فى مذهب عله لمات ت الم سیر المقصود آل ع 


واأر أد با حرم ف اشر اء الاح خری ما كان رما فا ولو کان ایا ا 


يعماون به ٠‏ : 





د ولام — 

فهذه الادة أباحت له الوقف » ول تان إلا الوقف على اة الحرمة فى شريته 
وفى الشريعة الإسلامية » فيدخل فى هذا الوقف على الجهات التى حرم الإنفاق 
علما فى جميع الشرائع السماوية كدور الامو الحرم »كم بدخل وقف اليبودى على 
شعيرة من 0 الدن اأسيحى » ووقف المسيحى على شعيرة فى ادن المبودى لأن 
كل ذلك يصدق عليه أنه حرم فى شريعته وفى شريعة الإسلام . 

وهذه الادة خليط من المذاهب النقبية فأخذت صهة وقفه لما هو شعيرة إسلامية 
من مذه ب الشافعية والحنابلة» وة وقفه لما هو شعيرة فى دينه من مذهب المالكية» 
وما هو فربة فن دينه وفى الإسلام ما اتفقت عليه الأذاهب كبا » ومنعته مما هو 
حرم فى شريعته وفى الإسلام معا ما اتفقت عليه المذاه بكاما . 


وعند مناقشة هذه المادة فى جاس النواب أثار أحد النواب مسأله وقف 


9 04 . ۰. 0 ٠ 
. غير الم على الترشير »> وأن منطوق الادة فيد صدته لاه ليس غرما فى شريعته‎ 


وأعان مندوب وزارة العدل أن الاءراض دی ورتب عل منطوق 
الادة» م قال : و الذى أراه أن اشير مخضم ل النظام العام فى الدولة » فاذا 
كان هذا النظام براه جازأ أوغير مخالف لدين الدولة الرسمى فلا سبيل إلى 


8 وإلا مو غير جاءز‎ Ania 


ا 
ل 

ف 
اأشروط ااتعافة بالمال امو فوفر فيه مبحثان 


ا مل الأول 


mA NS © 2 


a‏ طفى الموقوف ليصح الوقف أن يكون مالا متقوما معاوما ملو ك لاواقف 


٠ ٠ . ۶ ٠ 0 ٠. ۰ 47 a 
: حين وققه ماک تاا مفرزأ غير شائع » فةلات شروط أربعة تفصاما فيما لى‎ 


الشرطل الاو ل : أن يكون مالا متقو ا امالية تتحقق بامكان حيازته والا تفاع 
به على وجه معتاد » والتقوم کون يحل الانتفاع به ششرعا حالة السمة والاختيار مع 
الميازة بالفمل ؛ فلو وقف ماليس مال ومنه المنافم 00 والحقوق عند أللنفية لا يصح 
وكذلك لو وقف مالا غير متقوم كا لات الملاهى وكتب الالحاد » وإنما شرط ذلك 
لأن الغرض المقصود من الوقف هو حصول النقم لاحبة الموقوف +امها والثواب 
لوقف » فإذا كان الثىءلا يمسكن الا تفاع به أصلا »أو أمكن فيه ذلك لكنالشارع 


حرمه مم عل له حهاية ولا حرمة انتغى ذلاثك الغرض . 


الشرط اللا . أن يكون معلوما وقت وقفه لما تامانحرث لا تش به اة 
يي - و ر ر :49 7 0 ىى 





3 8 ي 
«۱» صوره وقف المافعة : أن بوص شخص ,عة دأره لاخر مدة حماته مشلا 


فلبا ملك افيه بعد موت الموصى وقفها . 





ل برام ل 

إلى الماع :فل قال وت امن أرط عل قفر ولاف اودش کی 
على طلاب الم لا يصح ؛ رکذلات لو قال : وقفت إحدى عماراتى التى أملسكها فى 
هذا البإد على فقراء الطلبة أو على الغرباء . 

ويلحق بذلك ما إذا وقف ماله المعلوم واستثى منه قدراً مجمولا . مثل أن يقف 
أزذا فيا غيل ونش الل قز اشامن الأرض»'لأن" الى يول تبرق 
جبالته إلى الباقى وهو الوقوف . 

وإما اشترط ذلك لأن حق الوقوف عايمم تعلق بهذا الال » فاو كان يجبولا 
أففى إلى البز اع الماع من استيفاء حقوقهم . 

هذا والفقهاء لا يشئرطون بيان حدود العقار الموقوف ولا مقدار ماحته إذا 
و رالا پاش يغيرة» كأن يقول:: وقفت أرط فى ناحية كذا و يكن 
له فا غيرها . 

لكن القانون يشر 1 تلك اسان أن ملكي قار لاعت إلا وان 
الوقف لا يصح إلا إذا كان موثةا باللحسكة القصة » ولا يوجد تسجيل أو توثيق 
بدون تحديد وبيان لقدار المساحة بيانا تاما . 

الكرطء لالب : أن يسكون ماوكا لاواقف وقت وقفه ملكا باتا لازما : ذلك 

لأن الوقف إما إسقاط أو تبرع » وکل مما لا يكون إلا بعد الماك » فإذا لم يوجد 
ملاك أو وح ملا غير لازم وتصرف الشخص فيه بالوقف على أنه مالك لايصعم. 

أما إذا وق مالا علاك ترقا أنه 500 مألا علاث فان هذا يكون سحيام وةوفا 
على إجازة الماك ويسمى المتصرف فضويا . 


وبناء على هذا الشرط. مرج ضور كثيزة لا 4 فا الوقف ما 031 











ا ل 
E‏ صى شخص لآخر بدار معينة فوقفها الموصى له قبل موت الوص 
قانه لا يصح حيث إن املك فى الوصية لا يثبت إلا بعد وفاة الموصى ٠.‏ 
؟ - إذاوقف الوهوب له الال الموهوب قبل أن يقبضة فوقفه غير صي ع 
لأن اللات لايثيت فى الطبة إلا بعد القيض . 


ات إذا اقترى اشخص عقاراً بعقد مستوف لشروطه كلما تم وقفه المشيرى 
وبعد ذلاك ت مر أن الممّا رل يكن ٠‏ ملو كا لاا اع حين ابيع وقغى به ۾ اكه فان هلا 


لوقف غير م اعدم د بوت الاك لاواقف : 


0 5-85 إذا استحق العقار الموقوف 1 الشؤعة وقفى و | فإن الوقف بيبطل 


لأن المشعرى وان ثبت له اللاك إلا أنه لیس ماك باتا لتماق حقٌ اشيم به . 


ه - إذا اشرى شخص ارا + 3 وقفه قبل أن إسحلهفإك وقفه غير صحيم لأن 
لك ف الما ر إلا ت قانونا إلا بالنسحیل ٠ک‏ می بذلاك القانون دم ۱۸ 
لسنة ۱۹۲۴ , 


= إذا عجز مالك الأرضعن زراءمم! وأداءالضرائبالفروضة عليها فاستولت 
الحسكومة عاما ل هأ وستوق حقوقها منها ٠‏ فهذه لار لا اونا Ll‏ 
ا مهذه الا يازة فلو وقفمها للا يصح وقفم ام إلا ص وقفها من الشخص الذى 
أخذها: 


ام بط ريق الإجارة » أو ا ذارعة , ٠‏ وسم هذه الأرض ف غرف 


الفقهاء بأرض الور : 
لكي السابع : أن يكون الال الموقوف ا غير اس انع ف غيره . 


الشائع والششاع والشاع هو الال الاشترك غير القسوم » والشيوع فى الأعيان 
الالة هر 4 عر ¢ والإذ راز هو تخليصة م ن غنره و زول الاشتراك . 











A —‏ سس 
فعى وقف المشاع وقف الحصة الشاثمة فى غيرها . 
والمشاع نوعان . مشاع يقبل القسمة . وهو ما كن أن ينتفع به بعد القسمة 
الانتفاع اع الذى كا ن مقصو دا منه قبل القسمة عينه أو اسه )او ماع لا يقبل القسمة 
وهو مالا سكن أن اة ع به الاتتفاع الذى كان ا منه قبل القسمة صواء 
كن | ره عنقعة من غير حا الل 0 م ألاضة 
اكوك أو الس أو سار ش 
عار وف الماع 
لاشاع الموقو ف إما أن يكون مسحداً أومقبرة أو غبرهماء والثانى إما أن يكون 
الال قابلا للقسمة أولا فبذه حالات ثلاث . 
الحا الروك : إذا وقف الحصة المشاعة لتسكون 53 أو مقبرة لا يصح الوقف 
ولا بارتب فل اثاره إلا إذا ا الحصة الموقوفة وحددها » فالشيوع مانم من 
حعاها سعدا أذ مقارة لأنه لو 9 وقنها تعدا 1 مقبرة وف شائعة اکان الاشفع 
مها بطريق المبايأة » والمايأة فما توصل إلى شىء فى خاية القبح » وهو أن :سكون 
ارف را أله مقيرة له . ن فما الأو عاما 6 وف عام آخر کون مزرعة اور بط 
ماشية : ولأن الشيوع ۶ بمنع اعخلوض لوحه اله تعالى . 
وهذا الحسكم فى وقف المسحد والمقبرة بالاتفاق بين الفقهاء.. وقانون الوقف 
احا الثاني : إذا وقف الحمة المشاعة فى مال قابل للقسمة على جبة من 


شا انيه 
وهذه الملة اختاف فبا أبو يوسف وحمد بناء على اختلافهما فى اشتراط تسليم 
الملل الموقوف م الوقف . محمد يشترطه فيحكم 
القسمة والتسليم ؛' بو يوسف يا يشترطه فيحوز وقف ولا المشاع 5 
وقانون الوقف أقر la‏ ° ن معمولا 4 م ن قبله زهو مذهب أبى يوسف ) الاد ا 
رأث كا نالف 04 وأعا أ 3 ی القانون ذلاك 4 لأن هلا الشيوع لا تؤدى إلى م :ل 
مصالح الوقن ماداست القسمة ممكنة يحم بها العزاع . 


لال لالت : وهى وقف الحصة الشاعة فى مال لاتحتمل القسمة» والوقف غير ' 


مسجد أو مقبرة » وهذه يصح وقفها بالاتفاق بين أبى يوسف وحمدء لأن الإنراز 
الذى شرطه #د لامكن هنا إلا باتلاف المال ؛ وعدم الانتفاع ره وليه المقصود» 
فتفادياً ذا الفرز عا وققها م مع الشيوع 04 ويلتفع ا بط زی ق الما اھ بأة ولا قبح فمها. 


والقانون 1 باد بهذا الرأى وهو ما كان معمولا به قبله » بل عدل عنه ومنع 
وقفه أخذاً يذهب الالسكية . والشبب فى هذا المدول . أن الموادث الكثيرة دات 
على أن الشيوع بين وقفين ». أو بين وقف وملك فما لا يقبل القسمة يعطل مصالم 
الوقف فى كثير من الحالات » فقد مختاف الناظران » أو الناظر ومالك ولا يتقان 
على التعمير بيما يكون الوقن فى حاجة ملحّة اليه »وأحيانا يستيد المالكيرن الذين 
يسكنون أعيان الوقف فيصرفون جميم الأجرة أو أ كثرها فى التعمير لمصاحتهم . 

ولم يستئن القانون من هذا المع إلا ثلات صور أجاز فا الوق - کا جاء 
فى المادة الثامنة (© ٍ 





)۱( و نصا جوز وقف العقار والمنقول : 3 يجوز وؤف الخصة الشائعة فى 








امم = 


الصو رة الرولى : إذاكانت الحصة الشاثمة المراد وقفها جزءاً من عقار موقوف 
باقية على جبة خبرية قبل العمل بهذا القانون » ثم وقف هذه الحصة الباقية على تلاك 
کا إذا كان لشخص منزل صذير لا عسكن قسمته وقف منه نصفه شام على 
مل البلدة قبل صدور قانون الوقف س وقد كان وقف هذا الشاع صحيحا 
حينذاك - ثم أراد وقف باق الأنزل بعد صدور القانون » فإن وقفه على نفس 
امستحد صح اعدم يرب اضرار وقف امشاع على هذا الوقف ؛ وإث وقنه على جه 
حر لا م : 
ومثل ذلاك ما إذاكا أت سيارة مشیر که سن شخصين فوقف كل ممأ حص 4ه 
الشائمة لنقل المصابين إلى المصحات » فاته يصح اعدم الضرر أيضاً ء أما إذا وقف كل 


واحد من الشريكين نصيبه على جبة غير الى وقف عليها شريكه فلا يصح ؛ 


الصو ة الالء : إذاكانت الحصة الشائمة الراد وقفها جزءاً من عين مخصصة 

المنفعة أرض موقوفة على جبة بر ء فإذا وقف امالك هذه الحصة الشائعة على الجبة 

الى وقفت عايها الارض صح ذلك الوقف » وان وقفها على جبة أخرى لا يصح : 

شال ذلك : سافية مشتركة مغخصصة ارى أرض موقوفة على مسجد مثلا؛ 

عقار غير قا بل للقسمة إلا اذاكان الباقى منه موقوقا وإتحدث الجبة الموقوف عليه 
أوكانت الحصة مخصصة لمافعة عين موقوفة : 


و يجوز وقف وف وأسهم شركات الاموال المستغله استغلالا جائرا فرعا 


— ۲ - 


اذا وقف أحد الشركاء فى الساقية نصيبه على المسحد الموقوف عايه الارض 
ذوقفه هذا صحيح » ومثله وقف حصة شائعة من المرافق التى ينتفع بها الاأرض 
الموقوفة . 
وانما صح هذا الوقف مع كونه مشاعا غير قابل لاقسمة اعدم وجود الضرر 
الام من صحة وقف اأشاع . 
0 0 االو ة الال : وقف حصص 5 شركات الا رال ؤواعية كانت أو 
صناعية ا 2 ية ٠‏ يستو ی فى ذلك 5 ن هذه الخصص عثارات أو منقولات أو ا 
E‏ اعنيرت الشركات من المشاع الذى لا يقبل' القسمة لار 
قوانينها لا تبيح القسمة وافراز أسهم الساهين » فإذا وقف شخص أسهمه فى شركة 
معينة على جهة من جمات البر كالإنفاق على الطابة الموزين » أو علاج اأرضى 
الفقراء من جبة معينة مثلا صح ذلات الوقف لأنه لا شى منه ضرر» ولا يثرتب 
عليه بزاع » لان قوانين. هذه اش ركات نظمت طرق استغلال أموالها وصياتما فلا 
يكون لا جنى يد عليما وان كان ناظر وقف الحصة الموقوفة . 
هذا ول يشترط القانون فى عة هذا الوقف إلا كون هذه الشركات التى 


بباح وقف الحصص فما تستغل أموالها استغلالا جائراً شرعاء كالشركات از راعية ' 





وقف شىء من أسبمها مل شركات التأمين . 
١ 5 ٠.‏ 0 5 53 0 2 
بق بعد ذلك بيان هل يشكرط ف الموقوف أن يكون عقاراً أولا ؟ 


مزهت الع : أن المقار يجوز وقفه بلا تزاع كران النقول فإن كان 


دا 








AY —‏ - 
تابعا لاستار سواء كان متصلا به انصال قرا ر كآلات الرى الثبئة فىالأرض والأشجار 
والبناء وما له من أ بواب وغيرها » أو كان اتصاله به لاعلى وجه القرار كالزرع والمر 

على الشحر وآ لات الزراعة غير المثبقة وأثات المنازل . 
وهذا النوع من النقول رصح وقفه تبما لوقف الأرص » وبعبارة أخرى يدخل 
فى وقف رن » إلا أن ال نوع الأول يدخل من غار تنصيص عليه فى الوقف › 
والثالى لايدخل إلا بالنص عليه . 
وإن لم يكن المنقول نابعاً امقار فإنه لايصح وتفه إلا فى حالتين : 
لاام اول : إذا ورد النص الشرعى بوقفه ك فى السلاح و الكراع « ريل 
والإبل » وهذا باتفاق بين أى بوسف ومد . 
الجالز العايٌ: إذا ليرد به نص شرعى لسكن جرى به العرف كوقف الصاحف 
والسكتب » والفرش للهساجد والمماءد » فهذا جوزه مد » ومنعه أو يوسف . 
واقد كان العمل قبل صدور القانون على جواز وقف المقار مطلقا » والمنقول 
إذا كان تابعا لامقار أو ورد به النص أو جرى به العرف » وأما ماعدا ذلك من 
النقول فهو منوع ع » والسبب فى هذا أن الوقف كان يشرط فيه التأبيد والذى يكن 
أن رة ع به على وجه الدوام هو العةار دون المنقول . 
وإعا أبيح وقف المنقول استقلالا فى الصورتين لوجود الدليل الحاص 
النص أو جريان العرف » فمو عثابة الاستئناء . 


الكن قانون الوقف أباح وقف العقار والمنقول )١(‏ على السواء کا جاء ذلك 


00 هذا مأخوذ من مذهب الم الكسسة حيث يليح وناك الشول تنا قرا كان 


تابعا أو غیں تابع ورد به نص أولا لام لا يشترطون التأبيد فى الوقف بل نيصح 


۰ أن يكون مؤقتاً : 








PAE 5‏ 2 
صريحا فى صدر ماديه الثامنة « جوز وقف العقار والنقول » فكراه قد خالف فى 
وقف المنقول إذالم يكن تابعا ول يرد به نص ولا جرى به عرف . 
والسبب فى هذه لطخالفة هو زوال الاثم موقت اقول وهو اشر اط التاريد» 
فان القانون أجاز أن يكون الوقف الليرى مؤبداً ومؤقتا ماءدا وقف المسحد 


وماوقف عليه فإنه شرط فيه التأبيد .. 


> 


على أن التيسير على الواقفين عمل على الأخذ جواز وقف النقول استقلالا . 


لأن منعه يفوت على بعض الناس أغراضهم من الوقف أو يلحق بهم الضرر . 

فن له متحر أو مصنع مثلا وكان لاسمه شعهرة فائقة لها دخل كير فى الثقة 
وااربم 2 وأراد أن قف ذلك ١‏ إسقطع حسما كان معمولا 3 3 وكان عايه إذا أراد 
الرقف أن يستبدل به عقارا ء فهو بين أمرئ إا ألا يقف وفيه تفويت لفرضه› 
أو يقف بعد الاستېدال وهنا فد م#جره وشېر 4 

مق ل ذلك أباح القانون وقف النقول مطنقا . » وعلى هذا يصح وقف 


السيارات والسفن والعوامات 4 بل والمبوب والنقود والحيوانات ¢ وكل مال 


منقول يکن أن ينتفع به» وسكت القانون عن حك وقف النافم والمقوق 1 : 


عذهف النفية 1 


هلا ولا اشارا ف المال الروك عدم تعاقٌق حق للغر 4 4 فیح وقف الال 


المرهون وامستأجر . 
فلو رهن شخص ماله نظار دبن عليه 1 م وققه رول الرهن ص الوقف ولاينطل 


ارهن » فاذا وفى ماعليه من الدين خاص الال لوقف وصرفت مافعته لاجوة 


— و۳ س 
الموقوف علا » وإذا لم يوق عند الطاب ركان معسراً أبط ل القاضى الوقف وباع 
الرهن وسدد الدين إذا طاب المرممون ذلك وم يكن لاراهن مال غير » أما إذا كان 
عنده مال آخر ينی بالددن ذلا بيبطل الوقف ٠‏ وكذلك الإجارة لاعنم سحة الوقف 
ولا تبطل ه٠‏ بل تبقى العين الموقوفة فى بد > جر عق لی مدة الإجارة 
و يتفق عل فسخها وبعد ذللك اعرف المنفعة إلى الجهة الموقوف علما . 
الان 
فى المقدار الذى غد فيه الوقف 

مر التشريع فى هذا الوضوع بأدوار ثلاثة : 

فقد كان المعمول به قبل صدور قانون الوقف سنة ١١45‏ الراجج من مذهب 
الحنفية وهو لم يكن يقيد الواقن فى وقفه مقدار معين ٤‏ بل كان يطلق له الحرية فى إنشاته 
مادام مستوفيا لشرائطه وأركانه فنحم عن ذلك احراف بعض الواقفين فى أوقافهم 
٠‏ فعمدت طائفة إلى حرمان البنات وأولادهن » وأخرى إلى قصر أوقافها على أولاد 
الظبو ر دون أولاد البطون » وثالثة إلى حرمانهؤلاء وهؤلاء فوقفت كل أمواها على 
عرق اير وغيرها ابتداء من غير تقدير لاعواقب ومايلحق الأسرة من اضرار . 

لذاك جاء قانون الوقف يمال هذه الشكلة خد من حرية<ق الوافف فيا يوقفه . 

فلم عبرم ارادته فى وقف جمدم ا له الا إذا لم يكن له ورثئة من ذريته 
ووالديه وزوجه أوأزواجه وقت وفاله 

فان كان لهواحد من هؤلاء وجءل الوقن له صح وقفه ونفذ» أما اذا جل 
لغير ورثته فانه لا ينهذ الا فى حدود ثاث ماله وقت وفانه وجعل باقيه اورلته ٠‏ 

کا قرزا ق اماد مامه لح اقب تنش عل أله دغر انالك ارت 


يقف مالا يزيد على ثلث ث ماله على و ور "ته أوغيرهم أوء على جهة بر 
( م ۲١‏ س أحكام الوصايا ) 





رم س ۰ 

وتسكون المبرة بقيمة ثاث مال الواقف عند موته » ويدخل فى تقدير ماله الأو قاف . 

الى صدرت منه قبل العمل مهذا القانون وبعده إلا إذا كانت اوقا ليس له حق 

الرجوع فيا . 
ومع مراعاة أحكام المادة ‏ 4؟ - يجوز له أن يقف كل ماله على من يكون 

5000 وٽ مو ته من دواو | 
وإذام و جد عند مواله أحد من البينين فى المادة ‏ 4؟ - جاز وقفه لكل 

ماله على من بشاء جاء هذا التقييد اغضين . 


أوسا : معالجة ادر اف الواقفين فى أوقافهم . 


lp‏ : اأساق تشريم الوقف مسع تشريع الوا .الى كأ مشر قانومبا 
معدا فى هذا الوقت ثم صدر بعد قانون الوقف بزمن إسير وقد قيد مقدار الوصية 
النافذة مدون توقف عل إجازة الورثة بالثنك كا سبق بهسسانه فى القع الأول 
من الك جاب : ا 

ولنامتدارت التشير يعات الأخيرة بإنياء 'الأوقاق مل فر جات اروم 
إنشاءها وما الوقف على الذرية والأقارب وقصرت الوقف عل الميرات لم يتغير 
الوضع بالنسبة للمقدار الذى ينفذ فيه الوقف وهو ثلث أمسواله ولكنه تغير بالنسبة 
٠ E‏ | 

فأصبح لاشخص فى ظل هذه النشريعات الجديدة الحرية فى وقف كل ماله على 
ارات وله أن يشرط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه طول ححياته » فإذا لم يكن 


له وراه وقت وفانه نفل وقفه وتسامته ورارة الأوقاف › وإ نکان له ورله بطل وقفه 


٠‏ فها زاد على الثاث. 


AY —‏ — 
داك مرفي فى القانون رقم و ل ۹۰ حيث أصت مادنه الأولى 
عل أنه « نجوز للمالك أن يقف كل ماله على الميرات وله أن يشرط لنفسه الانتفاع 
بالريم كله أو بعصضةه معدذى حي اله ت وإذاكان له وقث وفانه وريه من درش وزوحه 
أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيا زاد على الثلث . وتسكون العسبرة بقيمة ثلث 


مال الواقف عند موه » ويدخل فى تقدير ماله الأوقاف الخبرية الى صدرت منه 








٠ .‏ اه . م" . 
قبل العمل مهدأ القانوث وبعده إلا إدا كانت اوقا ليس اه حدق الرجوع فا ويكون 
ROEDERER OIA‏ 


تقدير مال الو افف من اختصاص لمنة شئون لأوقاف المنصوص عايها فى القانون 





YY‏ ا ۹ المشار إليه ؛ وبناء اء على طلب ورثتة ويكون قر اره#أا فى ذلك 
ماتيا »ذإذا قام تزاع بشأن صفة الو ارث واستحقاقمكان لكل ذى شأن أن يلدأ إلى 
القضاء لافصل فى البزاع . 
ا 5 التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات من الورثة والمستندات اللازمة. 
ومادة الثانية تاغى ام ادة ‏ ۲۳ ب من قانون الوقف دم 4 أسنة 5غ ذا وكل 
نص عااف لذلاك . 
فهذا القانون مدد الاقدار الذى ينفذ فيه الوقف على الحبرات فقط بعد وفاة 
الواقف » وهو حتاف باختلاف الوضع عندااوفاة من و<ود ورل وعدم وجودم ٠‏ 
فى حالة وجود الورثة لا ينفذ الوقف إلا فى حدود ثث المال» وفى الالة 
الثانية ينفذ كا وقم غدر ماقيد بقدر معين . 
ش ْم ا لاواقف ا إشرط لنفسه الانتفاع رم وقفه كله 3 روه مدی حياله 
فعل ذلاك ليشجع الناس على وقف أموالم وخاصة إذا لم يكن لم ورلة عل وفامهم 


وليزيل الاس الذى علق بأذهان بعص الئاس من أنه أصبح دن غير الممكن إنشاء 





60 الجريدة الرسمية في 15 فبراير سنه (8٠‏ العدد ٠ع‏ 


لومم - 
الأو قاف اير ية بعد صدور التشريعات الجديدة اوا الأو قاف الأهاية » ونقات 
نظارة الأوقاف انليرية إلى وزارة الأوقاف »وجعلت لوزيرها حريةالنصرف فى صرف 
ديع از إلى الجبة القى بر اها أولى من الجبة الى عينها الواقف » وقضت يتسليم 


الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر للاصلاح الزراعى 


ولعد ذلك مر بأن العبرة ريمه الثاث عاك وفأة الواقف وهو ف كان مقررا 


000 


وإعا فيد هذا الوفت لأنه الذى يعرف فيه ودود ورثة 0 


, حقوق تعلقت بتركة 


الواقف فيحافظ عليها نم تنفيذ الوقف فيا يعمس حقوقمم 

وعلى هذا يكون الوقف حين إنشائه صحيدا بأى مقدا ر کان » لا ل ا 
أبرجع عن وقفه بعك ذلك وهوحق مقرر له أم لا ٤ک‏ لا ندرى أ يكون له مال 
غير ما وقفه وقت وفاته أم لا يكون له غير هذا الوقوف » کا لا نمل أكون وو 
ولك .وفانه اوا يكون له وارت . كل هذه أمور مول دو نا بنطلان ع 
من وقنه وقث إنشأله .00 
1 5 إن القاون بين بعد ذلاك الطريقة الى يقدر مها ا رقت الوفاة والجبة الى 
ملك هذا التقدير : ۰ ١‏ 

كا نص على أن جميم أوقافه اللبيرية السابقة على العمل هذا افون رای کات 
بمده ندخل فى تقدير أمواله لا مخرج عن ذاك إلا الأوقاف الى لا بلك الرجوع 


فما وهى بعد الغاء الأوقاف الأهلية () تنحصر فى وقف المسحد وما وقن عليه » 





)1١(‏ وقد كانت الأوقاف التى لا عاك الرجوع فيها فى ظل قانون الوقف قبل هذه 


الشربعات ھی وقف المسجد وما وقف عليه 2 والآوقاف الآهلية الى صدرت a4‏ في 
نظير عرض ٤‏ والی صدرت ضمانا لحقوق ثابئة قبله . 





۹ 

e 5 5 - 2. 5 1‏ 2 ص 05 
لان هذا الوقف قد خرج من يذه وانقطعت قدره عليه فأشيه ما ما که أغيره ی 
حیاه بعوض أو غير عوض . 

فاو وقف شخص خسة أفدنة على مسحد بعد انشائه » وخمسة على مصحة» 
وعشرة على جهات البر الاخرى » م مات عن ورثة وراك جسة ل وراز 

. ا ني . a»‏ 3 - 

ففی هذه الالة تصرف النظر عا وقف على المسعدل 3 مم ما وقنه على 
مائركه وننفذ الوقف فى ثلث هذا الجموع فقط بالطريقة الانية: 

٠. ° 5 0 3 1‏ 57 0 
ه 4 ١١ل ٥‏ سے ٣١‏ ناس ع ٠١‏ أفدنة نقد مها الوقف باللخاصة بين 


الصحة وجرات البر الأخرى ٠‏ ما المصحة وثاثاها لجبات البر » وهكدذا . 


افص اسل ظ 
ف 


شروط الواقفين 


شروط الواقفين . ھی ما مله كل و'قف فى كتاب وقفه محض إرادته ايعبر 
نه عن رغبأنه ومقاضده فى الكيفية الى ينشأ مها وقفه والنظام الذى يبع فيه من 
ول وتوزيع رإعه . . وهذه الشروط لاکن حمر أفرادها ھا لتعذر حمس 
أغراض الواقغين » ولكن عكن حصر أنواعها كا فعل الفقماء . والحنغية قسموا 
رو e E‏ أقنام باطل وفاسد ويخ حو افيه لا نوع 
الشرط القترن مها . و ال داعا عندم 9 بیان موقتف القانون فيا | 

فالشسرط الباطل : هو كل درط كل بأضل الوقف أو ننا مع مام , 

كاشتراط الواقف بقاء العين الموقوفة على ماه » أو اشتراطه أن يكون له حق 
ارجوع نل شاد أو ولق أو اقترط: كيار فيد يبة دان الأول كن عليقة " 
الوقف الى هى حبس العين الموقوفة عن أن تسكون مملوكة لاعباد » والباق ينافى K>‏ 
الوقف الذى هو اللزوم والتأبيد ٠‏ 

وح هذا الشرط أنه يؤثر فى وقف غير المسحد بالبطلان »فلا يترتب غليه شىء 
من آثارهء وكأيه كد “. وهو الراجح » وقيل يبطل الشرط ويصح الوقف وهو 
روابة عن أن بوسف اشتارها لافتوى بعض فقهاء الحنفية التأخر ن 

وأما فىوقف المسحد فلايوثر فيه »بل يلغو الشرط ويصحالوقف باثفاق الصاحبين ٠‏ 
فالشرط الباطل فى وقف للسجد يأخذ حك الشرط الفاسد فى جيم الأوقاف . 





— A = 5 
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والكرطالفاسر كر كل رط اکل .امل الود ولل اى 2 مار لع كر 
ميال او ال رقف او بغر ,الوفوف عابر أو سكوب الفا المتمرع 
فال مايمطل مصالحة الوقن . أن يشترط الوائف عدم الإنفاق على عمارة 
الوقف » أو تقديم صرف الريع إلى المستحقين على العمارة الضرورية » أو عدم 
ادال هة ولو ر 

j 0‏ إلى . اشتراط عدم عل النا ظر ولو خان 0 3 3 استشحاره لا كير 
دن سنه ة والفاس لارغبون E‏ فى الاستئحار سمه ة واحدة 3 أو كان ف ابنتعاره ١‏ کار 
من س زيادة ف الاخرة . 

ومثال الثالث : أن يشترط انفاق ريعه كله أو بعضه على شىء حرم 

وحكم هذا النوع أنه يصح الوقف ويلغو الشرط لا فرق بين وقف السجد 
وغيره بالا تماق . 1 

والئرط ي فول كر د گل ادل الولف ویر كور ولد 
بعطال مهال الوقف او الوفوف عابر ولم سس فيم كالغ شرع 
وأ ذلا ت كثيرة ما . اشيرزاطه أن د دن غله الوقف بار نه ودفم الراب 
المستحقة عليه ؛ 5 اشتراطه عرزل الناظر إذا خان ؛ أو اشتزاطه الاستبدال إذا ٠‏ 
55 الوقف 3 قلت منتفعقة ٠‏ أو أن کون النظارة للأرشد فالأرشد كن أبناثه 
وذريته إلى غير ذلك . 

وحكم وذا الشرط أنه صح الوقف معةه 6 وكاب الوفاء ب4 إلا فى بض 

حالات استينانية . ش 





ل ۳۹۳ ته 


ومن هنا شاع على لان الفقياء « رط الوالأف كنهى الشامع 4 ويريدوث 
بذلك أن الشرط الصحيح يحب العمل به » ولا جوز غالفته إلا لغمرورة أو مصاحة 
ا يعبر عن إرادة الواقف ولا حل بأصل الوقف ولا عنفمته ولا مصاءة 
اللوقوف علوم وليس فيه مااع لاشرع ؛ فيعامل مه امل النص فى e‏ ر منه ) 
فادا وحد عرف فيه حمل غاليه ؛ وإن / يوحد عرف فان وجدت قر نة عبن اراد 
عن باع ور 03 الت دات القواعد الاغوية ؛ فان لم يوجد عرف ولاقرينة اتبع 
فيه مأ يتمع فى نهم النصوص فيحرى العام على مومه م 1 بوحد ما خصصه » والمطلق 
على إطلاقه مام يوجد ما يقيده » وإذا تعارض نصان فى كلام الواقف فان أمكن 
الجسم بينهما فما » وإلا جمل المتأخر ناسخاً للمتقدم . 
قين أن الل دة التاغدة وادتزانها إل ا دادر رغه کار كثيرة 
عندما طيّث على الشروط التعسفية ال كان 2 طها الواقفون منم و لخر مان . 
مها زاك ف NE‏ 


وهذا عاج قانور ألوقف 20 أل الشروط دن أساسها . 


م ال تاي 8 «A4 a‏ اع 7 4 4 ١‏ 
وړ 3 لشروط إلى : بن کی وغير يج ٠‏ واعتبر الوقف 2 1 أء 


بعض الشروط فاعتيرها صميحة مع أمها باطلة فى مذهب الحنفية وبالكس » فعل 


ذلك كنتيحة حةمية لما شرعه 4ن الأحكام اطالفة ا كان معمولا به دن قبل 


كإباحة الرجوع » وعدم اشتراط الأيد e,‏ وأخيرأ ألغى مكار د 





)60 وقانون 00 أقر هنا فاده ألا شرة تقول 0 وحمل كلام || واقف عل 


المعنى ألدى بظرر أ زه أدادة وان ١‏ يوافق القواعد اللغوية « 





— توم ل 
الشروط التسفية الى كان يشترطها الو اتفون ونهذها القائمون على الأوقاف 
بأعتبار أنها صميحة . 
ففى مادته السادسة يقول : « إذا اقثرن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف 
وبطل الشرط » والذكرة التفسيرية توضح ذلك نتقول « إن الشرط الفاسد هو 
١‏ ا کان اقا لأصل عقد الوقف أ ركان غير جا شرعا أو كان لافائدة فيه وماعدا 
لاحا يتسوان السو" سوه اا الول اا 0 


سسص سسس سس ا 


ذلاك فر شر ط صحي.يم ( 
و ع سس سا ما وا DEER‏ 0 


3 مناذاة الشرط لأصل المقد يحب أن براعى فيها طبيمة الوقف وأحكامه فى نظر 





القانون وما لا مخالفما من الراجمح فى مذهب المنفية . لأن من الشروط ما كان 
صحيدا قبل القانون وأصبح غير صحييح بعده 4 وبالعسكس » ومما ماهو صحييح 
أو غير صحيح فما . 

فثلا إذا شرط فى وقف السجد أن له الرجوع له أوآة هدعي عار كان 
هذا منافيا لأصل الو فن فيكون فاسدا حيث إن وقف السجد لازم عجرد امه » 
واذاشرط ذلك فى غيره من الأوقافكان شر طا صحيما » لأن غيره ليس بلازم 
فى حياته.فى حكم الفانون مع أنه غير صحيح فى مذهب الخنفية . 


والشرط غير لجاز شر عا : هو ما كان محر أو الفا اقاصد الشرع . 


الحرم مثل أن يذف على امرأة بشرط أن تبقى خلياته مارغب فى ذلك أو يقف 
والخالف لقاصد الشرع مالو وقف المسحد بشرط أن يصلى فيه جماعة_معينة » 


ا ف عل روحته بشرط ألا تعزوج غيره رمك وفانه 1 





ظ 


دع تفخ تخت مس هتخ هت نوع ن تخ عه ج جرج 


5 — 


ومن الشروط الى لا نهم فيا 5 أ إذا جعل داره مدا على أن له أن بايعه 
ويستيدل به » وإعا كان هذا الشرط. لافائدة فيه . لأن شرط الاستبدال فى غير 
المسحد فيه فائدة حيث ان الأقصود ما الله 04 وقد کزان ف دمض الأوقاف اک 


اق ل ان ار د الا درق لا ناف اعلا 


5 500 5 5 00 3 
المساحجد) وكذلك کل رط لا تظېر له فائدة وفك الوقف » أو مین فيا كاده ١ ٠‏ 


أله.لا فائدة فيه . 

| فأنت ترى أنه سوى بين الشرط الباطل والفاسد فى الإاغاء وصحة الوقف أخذاً 
باارواية عن ألى بوسف .فى الشرط. الباطل » ولأن كلا منهما شرط غير صحيح » 
ولعدم ظمور وحه مقبول للنسوية بيمهما ف الإلغاء ف وقف مسحل والتفرقة 


وهذا للسلك فى التقسيم مع ماقرره من أحكام مالف المذهب كإباحة الرجوع 


وجواز التوقيت تبعه اختلاف فى التطبيق فى بعض ازايات » فنحد بعض الشروط . ظ 


غير السجد ؛ واشتراط إباحة الرجوع . فالا لا تنافى حكم الوقف في القانون 
وتنافيه عند الحنفية » وقد بكون الأمس بالعسكس فيحكم القانون ببطلان الشرط 
وهو صحيح فى ااذهب . وهذا كثير فى الوقف الأهلى كاشتراط حرمان 
الزوحة من الاستحةاق اعت غيره . 1 

وكثيرا مايتفق حكم الشرط الواحد فما .كاشتراط التأبيد فى الوقن الليرى» 
أو اشترط الاستبدال فى غير المسحد فان هذا وما شا كله ضحيح NT‏ 


اشر اط الرجوع أو التأقيت فى وقف السجد فانه فير صحيخ فيمما :. 


55 








يجب الوفاء 


— o 
عخالفة شرط الواقف ومتى جوز ؟‎ 
عرفنا حكم اشر ط بأو !عه فى ذهب الحنفية »> وأن الشرط. الصحيح عند‎ 


ر4 4 ولا جور اله إلا ف يعض الات اسنا 3 وف الان : 


4 
ابر ولى . اذلكانت غاانته لا تفوت غرض الواقف . مثل ما ما اذا شر ط أن 


و 6 0 4 طء ۶ معدم 0 1 
وس ری ن ديع وقفه كل بوم | 4 اولع 
يا من هذا الطعام داز لناظر الوقف أن بيهم إلى ذلك » لأن 


انه مأقصد إلا ماع مم على طاب العم 0 


على طايه مدر سة مهو نه ة واختار الطليه 


الخالفة لا تفوت غرض الواقف حيث 
بل قد يكون دقع المن أنقع لهم . 

ن ذلك ما اذا شرط. أن يوزع من ديع وقفه او عشرة جنهات على 
من 00 الناس عند مسحل معين . فان لاناظر غالفة ذلاك واتفاقما على من 
يسألون عند مسجد آخر » أو على من لا بأو ن ويتءذفون . لأن غرض الواقف 
مماونة الحتاجين . ش ۰ 

اا إذا اس ج العمل ۽ مبذه الشروط مؤثر را فى منفعة الوق أو الموقوف 
ale‏ الغا روف . كاإذاة شرط. الواقف أن يعطن ع تهات مميفة ة لوظنى 
مدرسة خاصة أو مسد خاص ثم تغيرت ظروة ف العرشة يلول الغلاء محل الرخاء 


ا مر تبات غب ركافية لأصحام 1 وأن الأ احة ف ا فنا 


. 
روك ان تعيرت 


رث أصبحدت هذه 
تجوز الالفة ولسكن بإذن القاغى لأنه هو الذى بقدر الظروف وتغييرها ٠‏ 


ش وهن ٠‏ ذلك ما إذا شرط. الوائف , ألا عير دم بناء الوقف غك إعادة يناه 4 
ظير أن تغيير 7 يزيد فى غلة الوقن فإنه 6 ز غخالفة شرط الواقف بإذن 


اناق ا 











س ۳۹۹ س 


أما قانون الوقف رقم ۸ء لسنة ۱۹4١‏ فلم منع من غالفة شرط الواقف » بل راه 
. فى المادت ‏ ۲۲ - ينص على أن الشرط يبطل فيا إذا كان لا يعرتب على عدم مراعاته 
تفويت مصلحة للواقف أو للوقف أو لاستحقين »كا إذا شرط لاستحقاق الفقراء أن 
يكونواسائلين فی مكان معين » أو اشتراطه لاستحقاق قراء القرآن أن يقرءوا فى 
مسجد معين » فإن أمثال هذه الشروط تسكون باطلة أخذاً بمذهب الإمام ابن ليمية » 
لآن العمل مها لايترتب عليه مصلحة ء'وغخالفتها لا يفوت مصاحة على أحد . 

ونص المادة فى فقرتها الثانية « ويبطل كذلاك كل شرط. لا يعرتب على عدم 
مراغاته تفويت مصاحة لاواقف أو الوقف أو الستحثين » . 

وأنت إذا أممنث النظر فى هذه الالة التى جعل القانون الشرط. فيها باطلا 
تجدها هى بعينها الحالة الأولى الى أجاز الحنفية فيها لاناظر مخالفة شرط. الؤاقف بدون 
حاحة إلى إذن القاضى . 

وأما القانون رقم ۷ لسنة ٠۹٠۴‏ ققد أجاز اوزير الأوقاف موافقة مجلس 
الأوقاف الأعلى وإجازة الحكة اختصة أن يصرف ديم الوقف كله أو بعضه 





غير ملزمة وإن كانت صحيحة ف نار الفقة والقاون ٠‏ وننابت قدامعيا الى أضناها 


0ك 


علا الفقهاء فى عبار تمم المشهورة 2 شرط الواقف نص الشارع 6 ٠.‏ 


— ۷ ل 


الشروط. اأعشرة 
ن الشروط التى يشرطها الواقنون فى کتب أوقافهم شروط سميت فى 
الاصط 0 الحديث وف عرف الموثقين بالشروط. العشرة .وف لبت موجودة ذا 


المنوان فى كتب المتقدمين م ن الفقماء ¢ ولا فى ك5 “بر م" ا امنأ تأخرين ٠‏ 


ن 

ولعل بعض الموثقين وجد أن أغاب الوائفين يشر ونما قسماها ذا الاسم 
اختصارا وهی ک) عدها بعض الفقماء : الاعطاء والحرمان » والادخال والاخراج ؛ 
والزيادة والنقصان » والتبديل والتغيير» والابدال و الاستبدال . 

والذكرة التفسيرية لقاو ن الوقف تعدها على الوه الأنى 

و © الاعطاء والحرمان ۳ م الادخال والاخراج - ه 6 -الزيادة 
والنقصان ۷ - التغيير والتبديل ميو روح الاستردال بوالآية ل والبدل 
أ التبادل 

سي ينظر إلى هذه الشروط. وتفتيراتها الى ذكرت لها يظبر له أمران : 

انرو ل :أنها ليست عشرة على التحقيق لتداخل بعضها فازيادة والتفضيل :عى 
واحد »والاخراج والمرمان كذلك 

الكالى :أن هذه الشروط ا عم و إلى نفس العين الموقوفة كالايدال 
والاستبدال فا لما إحلال عبن محل العين الموقوفة لت-كون و قا بذها. 


وما م جم إلى مصارف غل الوقف وكيفية اورم اوش الشروط الثانية : 





الإعطاء a‏ والتخصيصءوالادخالوالاخرا ج3 والزيادة والتقصان . 


ومن عن النظر جد أنه بی عنها شرطان 8 وها التبديل والتغيير : 





1 EEE 1 





- ۸ 
واق د کات هذه الشروط قبل صدور قابون 0 دمأ الو اق يشرطها لنفسه 
واغيره مطاقة او مع ا < رار واوا 0 يشرطها 0 5 ن حا لأحد. 


ال شرع أن ار قد سات له بعلاج هذه E‏ )اء قانون ارقف : £ ا عير 
الواقف وقصر المق فا عليه قوط 3 بعضها بايث 4 دن غير اشتر اط 4 وش الشروط 
العانية الى تتعاق ادر ف غلة الوقف نتيحة لا جم له له من حق الل جوع فى وقفه 
والتغيير فيه : 

2 لاواقف أن رم ف وقفه كله رع کا جوزلا 5 يغير فى مصارفهوشروطه 
ولو حرم اسه من ذلك على ألا ينقد التغيير إلافى حدود هذا الها اون «( 1 ١ف‏ ۱ 
وأنا الايدال والاستبدال ولا تان له إلا بالشرط ۰ فلو 1 شر طم ما أده : كلك 
واحد ممما 4 وإذا شر طا كان له ذلك درة و احددة )لان ار لا شت له إلا 
0 الشرط م6 فإذا احتاج الامر ان تكرار الاستبدا لكان الحق فيه اک 

جاء ذلكفى الأدتين ‏ ؟١  ٠۴‏ إذ تقول الأولى « الؤاقف أن يشرط لنفسه 
لا اغيره الشروط العشرة أو ما يشاء مما وتتكرارها على ألا تنفذ إلا فىحدود القانون » 

والثانية : « فيا عدا حق الواقف الذى شرطه انفسه ييكون الاستبدال فى الوقن 


من اختصاص الحكة الشرعية وها ذالك مى رأت المضلحة فيه » 


وبغد التخييرات الى طرأت على نظام الوقف نرى أن هذه الشروط ققدت أهميتها : 
العملية فلا داعى للاطالة فى اللكلام عليها . 
غير أن شرطى الابدال والاستبدال لا بزال لما أهمية فيا بتى من الأوفاف 
. لذلك سنخصهما بثى. من البيان مع إرجاء اکا علمهما إلى الياب الثالث باعتيار ٠‏ 
اا | مر“ ن أحكام الوقف . ش 


اوبرج کی کن پک و + 








4 2 يو 
الا قالتالث 
ف أحكام ألوقف ‏ وفيه مہا حت 


مریم :کله لك م تطا ای على صق الثى. عالشرعية امن كرون مشروعاأوخير مشروع 
كا تطلق على صفته 03 له د شرعيقه م کونه صحيحا "رتب عايه [ثاره أو 
غير صحيح فلا تثرتب عليه الأثار »كا تطاق على نفس الأثار الممرتبة عايه .وقدسبق 


تفصيل ذلك عند الكلام على كم الوصية 8 


ولا خلاف بين الفقهاء القااين بشرعية ااوقف ف 1 كعى صفته الشرعية دن 

5 . . 7 ۰ زا 1 59-5 5 . 
أنه اض ندوب إليه غير واحب ولا م#روص کا اتفقوا على أن الوقف می :وفرث 
له شروطه رول وحود كله ني عاية أثاره 4 وإذا فل شرطا من هله الشروط 


كان غير م لا ا عليه شىء دن زنك الآثار 0 


ا ولکمم إختاةوا 2 م على الأثار المترتية ءايه » وقد سبق أن سنا شا 
مسا عد بيان حقيقة ة الوقف 5 وف نا إن أب حنيقة يذهب إلى أ الأصل ف الوقف هو 
7 ازومه » وأنه لا أبر له فى المين الموقوفة فتبقى على ملسكه يباح له كافةالتمر فات 

ى كان قا 3 با قبل الوقف » وإنما أيره يظور فى الفصدق بالثلة والثرة منغيرازوم. 

ويرى الامام مالك أن الوقف لايؤثر فى نفس العين الموقوفة » فتبفى مل وک 
لاواقف ذيرأ له كنع من التصرف فما تبعا لازوم التصدق الع والمرة ٠‏ 

ويرى الصاحيان «أبو يوس ف وده E‏ بأن الوقف يؤثر فى العين 


والنفعة معا فيخرج المين عن ملك الواقف ويازمه بالقصدق بالمنفءة » فلا لك 


e 
ارجوع فى وقفه أصلا وإ ن کان يبت له حق التغيير فى شروطه ومصارفه إذا شرط‎ 
ذلك عن بش الآواء‎ 
. ظ وقد ضارا الول الازوم وأداته ويينا الراجح من تلاك الأراء هناك‎ 

وكلامنا الآن يتحه نحو آم برتبط باللزوم ارتواط؟ ويا ٠‏ وهو الرجوع 
والتغيير فى. الوقف . ثم تقل إلى السكلام على الأحكام الأخرى ها يتعاق 


باستغلال .الوقف وعمارته والولاية عليه . 


ا مىز الأول 


١‏ ْ ف الرجوع ع والتغيير فيه 





"١‏ كلام النقباء فى هذا اوضع يتاخص فى أن الوقف إما أن يكون مثلقا على 
ظ ا مؤت الواقف . كفوله : إذا مت فأرضى هذه صدقة موقوفة. على جبة كذا » 
أو مضافا إلبه » كفو له : دارى هذه صدقة موقوفة على الغرباء بعد موتى » أو يكون 
منجزا كقوله : أرضى هذه وقف على مسحد البإرة من غير إضافة ولا تعايق . 

فإن كان معلقا أو مضافا على الوجه السابق فقد اتفق الفقباء على أنه غير لازم 
فى حياة الواقف فيجوز له الرجوع عنه فى أى وقت شاء » فإذا لم برجم عنه ومات 
زم الورثة . لأن الو قف على هذه الصورة فى حك الوصية فيأخذ حكها » وهى غير 
لازمة فى حيانه ٠‏ ْ ش 

وإن كان منجزاً والموقوف مسجداً يكون لازما باتفاق الفقباء فلا جوز ارجوع 
فيه بعد مامه » وإن كان غير مسجد فقد تقدم خلاف الفقهاء فيه » وأن الراجح هو 


القول بالازوم . . 








Î 5-85‏ ج 
واقد كان العمل قبل قانون الوقن برأى الصاحبين باعتباره الراجح من مذهب 
الحنفية ¢ وخلاصته 0 
أن الوقف مى وجد مستوفيا لأر كانه وششرائطه أصبح لازما لا جوز اواقف 
الرجوع فيه » ولا لورشته من بعده ولوشرط ذلك فى كتاب وقفه »کا لا جوز له التخيير 
فى مصارفه وشروطه إلا إذا شرط ذلك عند الوقف »يستوى فى هذا الوقف الال 


واعايرى يد كان ا غير مسحد . 


ولكن قانو ن الوقف سار على مسج ار » فأقر ذلك فى وف المسحد فجعله 
لازما محرد صدوره لا يصع الرجوع ولا التغيير فيه حی ولو ڈ ہہ طمما ان4 » ا 
ب4 ف 0 مأ وقف عليه . 


وأما غيرها من الأوقاف للها غير لازمة فى حياة الوافف باح له الرجوع فيها 
والتغيير ف مصارفها وشروطها جى ولو عَم ثفسة منیا بشرط ف كناب وقفه ٤‏ 
فإذا مات من غير رجوع ازم الوقف » فلا علاك أحد الرجوع ولا التغييرفيه » وارثا 
كان أو أجنبها شرطه الواقف له أولم يشرطه ٠‏ ظ 

ول يقف القانون يجمواز الرجوع ع لاواقف عند حد الأوقاف المستقبلة شأنه 
١‏ انشريع الام » وهو آنه يطبق عل ما يسكون ف الیل » بل خاوزها مدع 
إلى م سيقه من أوقاف ال دار أ رجعيا وإن كان ف دارة خدودة 0 غير أنه 
ل يطاق ذلك الرجوع ¢ بل قيذه بقيود يا يكون له اعتبار ف ذظر القانون دوسا 9 

كل ذلك جاءت به المادة المادية عشرة ونصعا . 

او اقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضهكا جوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه 
ش ولو حرم اسه من ٠‏ ذللك عل ألا يفك ل التغيير إلا ف حدود ونا القانوث 5 
ع احكام الوصاياً 





E E 

ولا مجوز له الرجوع ولا التغيير فما وقفه قبل العمل بالقانون وجمل استسقاقه ' 
لغيره إذا كان قد حرم ننسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط المشرة 
بالنسبة له أو ثبت أن هب ذا الاستحةاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق 
ثابقة قبل الواقف . 0 

ولا جوز الرجوع ولا التغيير فى وقف السجد ولا فما وقف عليه . 

ولا يصح الرجوع ولا التغيير إلا إذا كان صر . 

ولا اختافت الحا فى تطبيق الفقرة الثالثة صدر القانون رقم ۷۸ لسنة ٠۹٤۷‏ 
ش بتع يلما فصارت و لا جوز الرجوع ولا e‏ وقف المسحد ابتداء ولا فا وقف 
عليه أنداء » 

فهذه المادة أب باحث للواقف الر رجوع والتغيير فى س أوقافه الب ابقة غل القانون . 
واللاحقة له وا اسان إلا وقف السحد وما وقف عليه »> وبءعض صور' 
من الأوقان السابقة . اكا قيدت الر جوع بقيود » وبعبارة أخرى جعلت اسكون 
ارجوع معتيراً شر وط إذا فقسدها أو واحداً منها لا يكون أثر فى الوقف » وإليك 


بیان هزه 


الذى يۇخ من م هذه المادة وهن للمادة 000 . أن اارجوع أو التغيير ف ا 
الوزف وشرونك أذ يكن له اعتبار ف مأ ر القانون إلا إذا توؤرت اروا الأنية . 
١‏ - أن يكون من الواقف نفسه إذا کان أهلا لاتعمرفات لا ى شي اه 
ل القانون مع صرحت لاد السابقة ف مطاعها 2 لواف أن e‏ اخ ٠‏ فی 
1 عد 4 ا عل يعم il‏ دجم فيه إل ف مذهب النفية ¢ 





ا - 
وهو يقرر امع من الرجوع والتغيير »> وع هذا يكون اارجوع من وکیل الواقف فى 
حياته إذا كان غائياً » أو من وارثه بعد وفانه غير ميخ لايغير صفة الوقف . 


ع 8 ٠‏ راس 5 . 594 
۲ - آلني يكون كل ممما حمر عا ران اصدر منك عبارة مكتوية دالة على 9 يريك 


ات عن وق ¢ أو أبطلته وما ا کل ذلا ¢ فاو کان الرجوع غير صرح كا إذا 


تضرف ف الوقوفق تسرف حمل فى عليه الرجوع أو محتمل الرجوع مدل 1١‏ إذا باع 
العسين الموقوفة . أو وقفها على جمة أخرى من غير أن برح فى كتاب وقفه الجديد 
بأنه رجع عن وقفه الأول ء أو امتنع عن صرف الغلة إلى الجهة الوقوف عليه . 

م - أن بصدر ه إشهاد رسمى بالصفة التى عينها القانون . فإذا كان على غير 
تملك الصفة يكون افوا لا أن له 

۽ س وأخيراً يشرط أن يكون فى حدود قانون الوقفء فلا يتعدى به أحكامه 
خأو يجاوز به أحكام القانو ن كان باطلا .يا إذا كان الرجوع أو التغيتير فى وقف 
المسحد وما وقف عايه »فإذا صدر ار التخيير مسو في فا ذه الشرائط عمل به 
من.وقت صدوره بدون أن يكون له او » فإذا وقف الشخص اة على ` 
حجعية خيرية مثلاء وصسرف غلا اتلك الجعية فثرة من الزمان » م رجع عن وقفه 
عن هذا 0 يكون إبطالا من اا اسه ء فلا 7 0 : دج 


والشروط .' . 


ا 


اربع : 
0 


أما جواز الرجوع فلما اجاء فى ال ذكزة اشير دن ل ادث دلت عل 
ن بمطن ) الواففين قل نط أ را علخ وزات لا Ke‏ ۰ ن تلافما إلا باجازة الرجوع 


سم 4-6 عمسم 


فما وقفوهكله أو بعضه » فقد يسكون الواقف حين وقفه تاجراً حسن الحا » 3 ش 


يشرف عل الإفلاس » ولا يسكون له ما يفك به عسره ايحفظ ممه المالية » وقد.. 
کو ن العين الموقوفة مرهونة معرضة للبيع فى الدين بالغبئ.» ولوكان الوقف حرا 

فى لصرفه لاستطاع بهم بعضها و مايص بابرا وشا ذلاك من الأمثلة کثیر ) فتسير 0 
. لاناس وعملا بالأصاح اخقار المشرع ألا يسكون الواقف لا زما بالنسبة للواقف فى.. 
حياته » فله مادام ان لجع عنه » وإذا كان للواقف الرجوع فى وقنه فله من,, 


ياب ول أن عير ف مصارفه حسمأ بريد : 


وهذه اليواعث ال من أا یج لاواقف الرجوع عن وقفه ف حياره مو جود 


فى وعى الوقتف la.‏ صدر قبل القانوث ¢ وما صدر روھ 0 یحور له الزجوع من 


غير أن يطالب بائبات ما يبر هذا الرجوع . لأن الفقرة الأولى من المادة - #1١‏ 
جءات له سق الرجوع بعنوان أ ه الواقف مادام ذلك فى حدود القانون بأن لم ييكن.. 
فى الأو قاف الى منع من الرجوع فيها > وهى ماءفصلتما النقرتان الثانية والثالئة من. 
تلك المادة » يي أن له حق الرجوع والتغيير فى مصاريف الوقف وشروطه حى وأو 
حرم نفسه من ذلك بشرط فى ڪتاب وثنه ٠‏ 

ولا فرق بين النوعين إلا ف أن جو از الرجوع فى الأوقاق السا مقف 


ا إذا 0 يتراب عل الرجوع تضييع حق على صاحيه أو إضرار بالغير 00 , 


وأا منع الرجوع فى المسجد فلأن الأرض إذا صارت مسجداً أصبحت خااصةة 





.. وذلك ف حالتين من الأوقاق على غير جهات البن‎ )١( 


1 : 8 | 
الدولى - إذا ثبت أن الوق فكانف ظیرع وض مال كا إذا وقف المد نعل سب 


1 


س £0 مسمس 


لل » وخلوصها ف ينافى بقاء حق لعباد فما » فالمسجدية » مانمة من الرجوع 
. باتفاق الفقهاء » وفوق ذلك فإن تجويز الرجوع فية كرتب عليه مايقبح شرع وعادة 
بيك بكر ن المسكان فى وقت ما مسجدا يذ کر فيه اسم الله ونی وقت يصير 
..موطع لموء أو ربط ماشية (© . 
+" :ولق الى الثائون الد ما وق عليه ء وهو وإ كان من الأوقاف الختلف 
٠ |‏ فسا بين الذقهاء إلا أن المصاحة اققضت منع الرجوع فيه لما يقرتب على التجوبز من 


ا المساحد أو تمطيل الفرض القصود مها . وهو إقامة اللثعائر فا . على 





سذالدالن وأولاده.وحرم نفسه وأولاده منهذا الوقف » أوكان ضمانا لحقوق ثا بتة 
قبل الواقف » إذا باع شخص لقر به عقاراً بيع صورياً لتكملة نصاب أو نحو 
.ذلك » ثم وقف المشترى هذا العقار على قريبه الى باعه له . لآن الواقف هنا غير 
متبرع على الحقيقة » بل هو متبرع صورة » وحق الرجوع ما ثبت له إلا باعثيار أله 
. متبرع على الحقيقة » ولبات هذه الحالة يكون بكافة طرق الإثبات ومتها القرائن . 
إكا؛.»ء - إذا وقف الشخص ماله على غيره » وحرم نفسه وذريته من غلة هذا 
:إلوقف ومن الشروط العشرة بالنسبة لهذا المقدار » لآن الوقف علىهذه الصورة قرينة 
.دالة على أن الواقف لم يكن متسبرعا » بل كان وقفه فى أظير عوض منعه من الرجوع 
ولا يحتاج فى هذه الحالة إلى تحقيق أو لثبات » ويك وجود هذا المظبر ف حكتاب 

. لوقف لمعه من الرجوع 1 ٠‏ ج| 

)0 اقنصر الةالون فى الاستثناء على وقف المسجد وما وقف عليه ولم بتعرض ‏ . 





4 لوقف المقرة ممع أنه قربب مرك وقف مسجد › فإن القبح الذى وجل ۴ جوز 
تال رجوع ف الم جد ابوجل م قرب مله ف الزجوع ۴ المقسيرة > فكان على المشرع أن 
يضيفها إلى المسجدوما وقف عليه فى المع . ٠‏ - 


ا و و اح امقر OE‏ مشي 


ةع حم 
أن ما يوقف على المساجد يسكون غالبا قدراً يسيراً » ويندر أن کون فيه غنام 
لاواقف إذا وجد باعث ما يجوز الرجوع . 
وکا لا جوز اار جوع فما وقف على المسحد لا جوز له التغيير فى مصارفه حی 
ولو شرطه لنفسه ‏ فإن هذا الشرط يمتبر باطلا فيافى أخذا عذهب المنابلة . 
ولأراد بوقف اأسحد وما وقف عليه الذى لا يجوز له الرجوع فيه. هو ما وقف ‏ 
٠‏ كذلك ابتداء . كأن يجعل قطعة أرض من أول الأ مسحدا » أو يتف أرضه 
لينفق. مما على اأسحد دون أن جل ديم الوقف معمروفا أو لا لجبة من جهات ابر 
> من بغدها على اأسيحد . 
٠‏ أما إذا جمل داره مساشن مدة معينة » ثم من بعدها تسكون مسجد فإنه 
يصح ل الرجوع فى هذا الوقف فى مدة جعله مستثنى » وكذلات إذا وقف أرضه ' 
لينفق مها عل لأستشى :مدة عشر سنوات » ْم دن بعدها على الأسحد فإنه جور 





له أن برجم غن وققة قبل مذى السنوات العشر . وحكذلك له الى فى التثيير . 
فى مصارفه وشروطه فى هذه الدة لأنه لا يصدق على هذا الوقف أله وقف على 
لاجد ابتداء . ا جاء فى القانون رقم ۷۸ أسنة ٠۹٤١‏ الممدل للفقرة الثالثة من. 
اأسادة = ۱١‏ = من القانون رقم ٤۸‏ أسنة ۱۹٤٩‏ . وا 0 
وا می مرم |١۵‏ أسراي : 
الروك : أن حسم الوقف الآن عدم ازوم فيجوز الرجوع فيه اواقف يستوى. 


فى ذلك الأوقاف السابقة على العمل بالقانون والصادرة بمده » ولا مخرج عن ذلك 
= والمادةلم عرض لوقيف كينا ئس والمعايد لخر 2 لاا : بتعارف وقفها قبل 
هذا القا نون بدليل أنه وجچد فى لان الأرتاف وقف كنسة ٠‏ وماکان بباح قله 
وقف الكئيسة لان ماكان معمولا به ينذا ك وهو الراجح من مذهب الحنفية س 
نع » والواقع أا أما كن للعبادة يقيمها أهلرا لذلك من غير وقف >“ 











س د -- 


. إلا وقف امسحد وما وقف عليه فإنه لاز م لا يجوز الرجوع ولا التغيير فيه » أماغيرها 


من الصور الى منع ألقانون من الرجوع فما فقد كانت من الوقن الأهلى » وقد 
انم ی ذلك الوقف بصدور امرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ٠۹٥۲‏ . 

الثالى : أن القانون أخذ جواز الرجوع من مذهب ألى e‏ د 
بالمذكرة التفسيرية » وقد قدمنا أن عذهبه يقضى بعدم خروج العين الموقوفة عن 
ملك الواقف » وأنه علاك التضرف فما بسكافة التصرذات » وأن التيرع بامنفعة 
غير لازم » فلة الرجوع عنه فى أى وقت شاء صرحا كان أو ضمنيا » وإذا مات 
تورث عنه 0 ش ْ 


فمل معني هذا أن القانون أخذ مذهب أى حنيفة كله ؟ 


والهواب : أن القاثون م يأخذ بمذهب أنى حنيفة كله » بل أخذ طرفا منه 
فقط » لأنه أباح الرجوع لاوائف فى حياته » فإذا مات من غير دجوع 
زم الوقف ول يصر ميراثا » مات الرجوع لايمتبر فى نظر القانون إلا إذا 

م 

کان صر ا : 

ومعى هلا . أن الراقن وع دن ار التصرفا تَّ المليسكية کالبیم والبة 
ف المين الموقوفة 4 وأن اأ ال لوقو لا زول ع4 17 3 الوقفية ما : يوحد ھن 
الواقف رجوع صرح . 

فالوقف فى نظر القانون أخرج المين الموقوفة عن ملك الواقف خروجا غير 
لازم ٤‏ أو على الأفل 2 حقوق اللكية الثامة عا إن مات من غير رجوع 7 


الوق ولا ملك فا | لأحد وإن جع فو وقنه عادث الحقوق إأيه. .4ر : أخرى . 





كز كز كد د د00 ام SEER‏ 





سے A۸‏ ممم 
وبناء على هذا لا يكون أن ثبت له على الواقف دين بعد الوقف أن يطالب 
جليع هله العين الموقوفة فى دينه قبل دجوع الواقف الصر 42 ححة أن الوقف غير 
٣‏ وأن لاواقف حق الرجوع فيه 5 


٠‏ لحان 
فى ادال والاستہدال 


يراد بال ندال عند الفقباء . بيع عين الوقف ببدل سواء كان عينا أخر ى أونقوداً 
وراد بالاسئيدال شراء عبن بدل الق بيعت لمكون وثفا بد0 » فالعين الميدلة 2 
. المبعة من الوقف » والستبدلة هى المشهراة لتىكون وقفا بدها . 


وف عرف ا وثقين راد بالاستبدال . يم مع عين الوقف بالتقد ¢ وبالإبدال شراء 


عين لاوقف بالنقد » والبدل أو التبادل م : أى عم عين الوقف ڪين أخرق 


وقد اتف الوا بون ف مذهب الصاحبين دن الخنفية على أن 1 ا علدكه 


الواقف إذا شرطه انفه عند إنشاء وقفهكا لاك تسكراره بالشرط أبضع اذالم 
بشرطه يكون الحق للقصضاء e‏ 


غير أن الاستيدال ف الحالتين له كيفية خاصة وأيود لايد دن بيا 1 واليكالبيان 


مذهب النفية آرت هذا ا جى لاواقت إذا شرطه انفسه ‏ فل فى هذه الالة أن 


للدم أى عيبن 0 ن أعيان الوقف بالنقود 0 مقايضة .وتكون التقود ف ا اله ول 
)۱( هلا إذا 0 دن اللفظينن كثار. وقفه حك أنيقول بعل أن لى<حق الإبدال 

والاستیدال » أم | إذالم جمع بيثهما واقتصر على ذ كر أحدهما فقط . كأن يقول 

عل أن ل الإبدال مل فإنه براد به می المعاوضة المتضمن |< 


را العسين الوثرفة عن 
مجه ة و قفرا ف لظي عوض و وقفا بدا 5 


.إلى العمين الموقوفة للماقعة العامة كتوسيع طريق أو مسد ميلا 4 وهذه میں 





— 4:۹ 


ھی عين الوقف فیشتری مها عين عرق ولايهعرف مہا شىء للمستدقين لأن 
حقهم فى الريع لافى عين الوقف » ويكون مال البدل أمانة فى بد المتولى كمين 
الوقف » وفى حالة المقايضة تسكون المين المشتراه وقفاً مجرد مام الشراء ولايث ترط 
فى هذا التمرف ا ط » ولايتوقف عل إذن القاضى . لأنه ثبت لاراقف 
بالشرط باعتهاركونه واقناً . فله الاستبدال سواء أ كان الموقوق عاسآ له ريع 


كين أو قاين ¢ أم كان متخربا لا ریم له . 


فإذالم يشرطه الواقف انفسه أو هى عنه فلا علاك أحد هذا الاستبدال إلا 


القافى اه لبت له إذا وحد مسو نقتصيه وذلاك 2 حالتين . 
٠ . | ۰ 7‏ 
الد ولى ؛ إذا اقنضت الضرورة ذللك كأن تصبح العين الموقوفة غير منتغع 


اا ا من الات ٠‏ أو بقل الانتفاع با حيث تصبح غلة الوقن 


المين الموقوفة ودفع أجرتها مقدما ليعمر مما . فى هذه الالة وز لاقاضى 


الاستيدال ويشترى بالمن lie‏ أخرى کون وها ؛ ومن الؤنرورة أن محتاج 


علا بين الصاحبين . 


الما : إذا ا توحد ضرورة واسكن وحدثت مصاحة . كأن کون 


الوقف منتفعا به لكن يراد استبداله بما هوأ كثر فما سواء كانت من جهة 


۰ کر الول أو 1 امن 4 وهذه دوزها 3 دوسیف ¢ ومنعها عد اثلا رتد 





ذلك ذريعة إلى ضياع الأوقاف » والعمل بقول أب بوسف . 





۰ س 39 

هذا والفقهاء التأخرون أجازوا لناظر الوقف الاشتبدال فى حالتين. 
سه إذا عضب غاب العقار الموقوف 4 وعجر الناظر ع ن استرداده ولا اس 6 
7 قاضاته لعدم كفاية مستندائه وبل الغاضب أن 1 دفم اليدل 3 فلاناظر أن يأخذ 
هذا البدل ولو كان أقل من قيمة المقار ويشترى به عقارا آآخر ليكوت وقنا 
۲ > إذا فمل الغاصب بالعقار 00 ن الانتفاع به كأن أفسد لترية الأرض. 
ا ناض اظر أن يضمنه قيمة الموقوف ويشترى هه غيره لكو ن وثفا . 

0 فاو الوذف والر يرال 

إن قأنون الرقف لم الف ما كان معمولا به قبله فى هذا الوضوع فقد. 
جعل لاواقف الاستبدال إذا شرطه لنفسه عند إنثاء الوقف » فله حيلئذ أن. 
لمم أى دين من أعياث ل اوقف ېدل ع نی أو نقدى سواء كان. , الوق . عام |" 
أو متخربا 6 وسواء وجدت فصاحة فى هذا البدل أو لا ؛ وسواء اند البدل. 
5 سع البدل فى حاسه أولا س يفعل ذلك يدون حاحة إلى إذث من المحكة لأن. 
| الح ثبت له اشر اطه » فالقانون لم يقيده بشىء فى هذه الال إلا أله جل ١‏ 
کی الاسة بدال موقوقة على صدور إشهاد ري 9 اجاء و فى اللمادة الأولى .. 

أما إذا ا يشترطه أنقسة فلا وت له وذا اجى 6 بل کون دن اختصاض, 
هيئة التصرفات باللحكة اة (© کا جاء فى السادة 18 - فما عدا <ق الواقف. 
الذى شر طة أنفسه کون الاستيدال ف الو فت م ن اختصاص المحكة. الشرعية: 
وها ذلك متى وات المصلحة فيه . ش 


ا الادة جمءات الحق فى الاستبدال امحكة عند 0 اشعرا اط 1 اقف. 





(0) وه السكة الى دار أعيان الو قف كارا أو 1 أكثرها قيمة . کا جاه ف 
المادة الثااثة 





0 
1 











. 3 ھوک کرد دخ رمک طلا دہ م 


= خاإ١‎ - 





E‏ و تعين أوع اأصاءدة م6 وعل هذا لا خوط أن کون اا ا مالية 





أو استغلالية ¢ بل يكنى ف <وازه وحود أى فصاحة كانت لاموقوف أ 





اموقوف عليهم ». وكنم إذا رتب عليه ضرر أو لم تظبر له فائدة . 
وهذا كا ترى يلتق مم قول أبى يوسف فى لته 
اشر يع الام ال رہ : ظ 

ا صدر القانون رقم ۴۷۲ لسنة ۱۹۹۹ وزارة الأوقان لاءة 
اجراء انها جمل هذا المق لاحنة شئون الأوقاف التى شكلت بالمادة الثائية من 
هذا القانون قادته الثالثة تقول : ش 

مض نة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الأنية : 

« أولا » طابات البدل والاستبدال 5 الوقن وتقدير وفرز حصة السيرات. 
والاستداة على الوقف وتأجير أعيانه للدة نز بقل ثلاث سنين وتأجيرها ,اسار 


اجى والبت فى هذه الطلبات جيمما بغير الرجوع إلى المسكة . 





فبذه الفقرة صر ة فى أن حق الاستبدال والبت فيه أصبح من اختصاص, 
لجنة شثون الأوقاق ولا دخل لامحا م فيه ول يستأن من إلا الدعاوى الت 
كانت معروضة على اجا ؟ حين صدور ذلك القانون حيث أبقى لمحا ؟ حق ٠‏ 
الاستمرار فى نظرها عبات أحد ذوى الشأن احالتها إلى اللحنة ۽ فأه يتعين 
عل الج-كة حين الطلب أحالة الدعوى الما إلى هذه الاجنة کا صرحت بذلا . 

اليافة الذابقة وفيا" © 3 34 


« نستمر الماك فى نظر الدعاوئ العروضة ءالما والتى أصبحث من اختصاص 











= ا د ”7 
نة شئون الأو قاف . عقتضى هذا القانون مالم يطلب أحد ذوى الشأن احالتها 
:إلى الاحنة مذ كو رة . وعل الحكلة فى هذه الالة أن تميل الدعوى الها 
8 بدون رسوم إلى هذه الاجنة لاسير فيها وفقا لأحكام هذا القانون ». 
م أنه يشترط فى صحة الاستبدال بوجه عام . 
. ألا يسكون فى المبادلة غين فاحش ولا نہمة لمن قام مها بأن ایی مها ریا 
:له فان وقم ذلا ت كان الاستبدال غير صحيح . 
ولا شترط اماد البدل واأبدل فى الجنس فيحو زأن يشترى بدل المارة أرضنا 
-زراعية وبالعسكس مادام للا یترب على ذلاك | ضرار عصاحة الموقوف علمهم . 
هذا وقد صدر تشر بع جديد بنوع جديد من الاستبدال بالنسبة للأر اتی 
الزداعية للوقوفة على جهات البر سنت_كلم عليه فى الليائمة إن شاء الله . 
وما يلبغى معر فته هنا أن مال البدل هو الثن الذى يماع نه عين اوقت فى 
الأحو ال التى جوز زفما البيم ٠.‏ 
وأن حکه f>‏ العين الموقوفة يكون أمانة فی بد مثولی شٹون الوقف لا يضمنه 
ا إذا هلك بتعديه أو اهاله . 
وإذاكان حكه حسم العين الو قوفة فلا يصرف. للمستحقين لان حة حتهم فى ديع 
الوقن لافى عينه إلا إذا كانت ة قيمته لاتنى بشراء عين أ خرى توقف يدل الأولى 1 


فا4 يعور لوقف منمهيا فيه ويصرف لاءستحقين . 
فى طر؛ بقة الانتفاع بالوقف ولر ن تصرف غلته 
قدمنا فا سيق أن العين الموقوفة لا تدخل فى ملك الوقوف e‏ إلا على 
رأى عند الشائعية والطنابلة » وأن المقصود الأصلى م ن الوقف هو حيس العين 





/ 
ا 
ا 
0 
3 
| 


اماج — 
لينتغم ها الموقوف علمهم » وأن الوقوف يصح أن يكون عقارا أو منقولا »> 
والمقار كا ايكون أرضا زراعية يكون ا علمها بناء دعل لاسكنى أو الاستغلال. 
ومع هذا نقد يشترط الواقف كيفية خاصة فى الانتفاع وقد لا يشترط شيا . 

من أجل ذلك اختلفت وجوه الانتفاع بالمال الموقوف . فأى هسذه. 
الوجوه يدبع 5 

إذا ل يسكن للواقف فى كتاب وقفه نص خاص على كيفية الانتفاع بالال. 
الوفوف انتفع به على الوجه الذى يتم فى مثله شرعاً وعرفا . وهو ما يلام 
طبیعته . . 

قى وقف المصادف ينتفع مها بالقلاوة فبا » والكتب بالطالعة » وق. 

الأساحة بار اند ا 6 وق ايوب ببيعها والانجار ما ويرف ارح 
للجبة الموقوف عليها » أو بإقراضها للمحتاجين من اأوقوف علبهم ايبذروا بها 
أرضهم على أن يردوا بدها وقت الحصاد » وف النقود بإقراضها للمحتاجين من 
الموقوف عايهم وأخذ الذمانات الكافية عليهم ايردوها لتقرض لغيرم » أو 

وف الأرضن الزرامية تزراءتها. بواضطة أحراء أو بالشاركة الاب الوقف: 
م يقمم مخصوطًا بين المستحقين أو توجر وتقدم الأخرة pple‏ ¢ وف الأرافى. 
البنية إما بسكنى اأوقوف عليهم فما أو باستغلاطا وتقسيم الررح عليهم . 

وإن كان لاواقف نص خاص على كيفية الانتفاع اتبع ذلك الوجه مادام. 





)0 جاء فى کناب الاسعاف فى أحكام الآوقاف ض ١8‏ مائصه : 
وف فتاوى الناطق عن مد بن عبد الله الأنصارى من أصحاب زفر رحه الله أنه 
جوز وقف الذراهموالطعام والمكيلوالموزون . فقيل له : وكيف نصنع بالدرام س 





RESA‏ لو 





0-7 
ل حالف الشرع والعرف فإذا م يكن لمال الموقوف إلا وجه واحد الانتفاع 
5 ونص علية الواقف و<حب اتياغه 4 اوداك إذا کان له وجهان و E‏ ونص 


الواقف على أ ل ينتفع 4 بسكاذة وجوه الانتفاع كان الدوقوف ele‏ ار 3 فى 
اختيار الكيفية التى بريدونها ٠‏ 


وإذا قيدم بوجه خاص كأن يقف داره على الطلبة الغرباء ليسسكنوها 


أو يستفلوها فمل جوز مخالفة شرطه بأن بباح لهم استغلالها فى الصورة الأولى . 


«والسكنى فى الصورة الذانية أولا ؟ 


ا مزهت اله : فيفصل بدما إذا قودهم بالسكنى وبين ما إذا قيد م بالاستغلال 
أو اطاق فإن 5 Rk‏ سكي ل ر يكن لم الاستغلال را إن قيدم بالاستغلال 
7 و اطلق فى الانتفاع اران على القول الراجم . ٠ ٠‏ 

ش أما مهب الحناباز: فقد سوى بين الصور فإذا قيدم باا 9 
بالاستغلال و أطاق 1 دا ا كان هم الأمران ».أن ا د 
من الوقف انتقاع الموقوف عام فيلبت لم “كاذة وجوه الإتفاع ولا يتقيدون 
ا قيدم به الواقف . | 

وقأنون الوقن أخذ ع الحنابلة يا جاء فى مادته . الواحدة والثلاثين 








= سے قال يدفعرأ مضار بة وبتصدق بالفضل ¢ ؛) وکذا باع E e‏ بالدرام 


أو ألد زا ؛ بين و يدفع مضار ية وبتصدق +١‏ الفضل : وقد ل عل is‏ للبخغى أن جوزاذاقال 


وقفت هذا الك زرعل أن برض لن لايذر.له من الفقراء فمدفع لم ف ېرو نه فإذا 


حصدوا يؤخذ ويقرض لأغيدثم . وھكىذا داتما al.‏ 
وان عابدئن فى رد الحتار م ص لاه عل الكلام عل وقف الدرام والكثا نين 
اتی أن وقفها 0 غل کل جریان بذك ˆ 2 قال ام السبة کیره 


-إك ذفر فاه أل من قاله فی ذماله : 


1 ا 
| 


TE 


1 





- ا٣‎ 


ونصما « جوز استغلال الدار الموقوذ 0 سكنى ووز السكى فى الدار 11 وار 
للاستغلال مالم تقرر ال-كة غير ذلك إذا رفم لم الأ لما 4 

فهذه اللادة صريحة فى أن الموقؤف عايه لا يتقيد مأ قيده به إلواقف 
هن وقف عليه للسكى كان له الاستغلال وبالمستكس إلا إذا كانت الصاحة 
فى التقييد فللحكة أن منم من e‏ هذا احق .و تقر ر ما فيه المصلحة إذا 


رفم | الأمر ! إلا 


مثلا إذا كانت الدار موقوفة للاستفلال وأراد الموقوف عليه أن يكرا 
.على وجه يەر بناءها ا شوه جا ا کااذها ا 5 رفة همر ن الرف Ani‏ 
الحكة من ذللك » وإذا كانت دار موقوفة على سكى الطابة الثرباء وأراد 


الناظر استغلالما وم محتاجون إلى السكسى منع من ذلك أيضا بقرار الحكة . 


وا عدل القانون عن مذهب. المنفية إلى مذهب المنابلة » لأن الموادث 
اس tan n‏ بجع سد OETA OT‏ 





دلت ت على أن العمل عذهب الحنفية ف هذا يلج عام الضرر فد 
0 الدار الأوقوفة لاسکی ۴ يان لا el,‏ سك رت الوقوف عم من 
'الناحية الصحية مثلا » وقد تفيض الدار بالسكى عن حاجة قوف عا 


iF 
ولا يستطيعون استغلال بعضما » وقد تضيق الدار نك‎ 


غير ذلك من الأعذار . 0 
وهنا مسألة تتعاق بطر ب الانتفاع باموفوف وص إجارة الوقن وكيفينها أودن 
٠‏ وقد عرض ا الا ون المد الجديد ف 1 واد دن YA‏ ل 1 
وذ المواد اا الل بعص | بعل إسپاء الويف الأهلى ¢ وات پیر ف نظام 
لاا سارة 3 على الأو قاف يظير” ذلك گر د عرض نضوصها على ضوه م تقدم 








ساي — 


دن أحكام الوقف 4 وبلاحظ أن م ا العمل 3 قد يكون مادق بعامها ¢ ول 


ا 


ہہ تصرف عا الوڈی ؟ 

إذا عين الواقف الجهة اموقوف علمهسا وبين كيفية التوزيم اتبع شرطه. 
الصحيح ولا تجوز مخالفته إلا إذا كانت الخالفة لا تفوت غرض الواقف. 
يا تقدم بيأنه فى حث شروط الواقئين : 1 

وقد محدث أن الواقف لا يعسين الجبة الى بصرف إلا . كأن يقول . 
وقفت أرضى هذه لينفق میا على وحوه اكير ¢ 3 مین الجبة كنا : توحكل. 
بعد .كأن يقف ماله لينفق منه على مسجد البلدة الذى لم ينم بناؤه» أو وجدت. 
ولكنها فی غى عن هذا الوقف ١‏ كأن يتف على مستشنى البلدة وللستشق. 
أوقاق لخر طرف عليةهسها »أو كانت اجه ولسكن ريع الوقف يزيدعن حاجمها* 

وله االات تعرض 0 قانون الوقف . 

ارت اماد 00 هو - أن ديع الوقف أو فائضه فى هذه الالات ينفق. 
على اتا ج من ذرية الواقف ووالديه بقدر الكفاية» ثم ٠ء‏ ن بعدم إل احتاج, 
دن u‏ 4 9 إلى الأول 0 ن جهات البر ¢ واعكن ذلاك كله 0 
راذن المحكة. 


(١)د‏ نصما «إذاكان الوقف على القر باتو ل يعيز الواقفجرةالبأو عينم اوم تکن. 

مو جودة أو لم تبق حاجة لہا أو ذاد ديع الوقف على < <اجتها صرف الريع أو 

فائضه بإذن 3 ك3 إلى من يكون عتاجا من ذل يله ووالديه بقدر كفايئه ۶ 3 إل.. 
المحتاج من أقار به كذلك إلى الأولى من جهبات الاد . 


1 
1 
ا 


ا 
ا 
1 
/ 
| 
| 
1 
| 
1 
۴ 
| 








- ۷ 
وعلل جواز الصرف إلى الأقارب بأن الوقف شرع على أنه صدقة والإتقاق 
على الذرية والأقارب مر ن أعظم الصدقات فيصرف إلمرم » وإما اشكرط إذن 
المحسكة ايكون الناظر مازما بالعرف إلمهم » إن صرف إلى غير كان ضامنا لأنه 

صرف إلى غير المستحقين . 

ه_ذا ما کان معمولا به قبل صدور القانون رقم ۲٤۷‏ فى 5١‏ مأسنة ۱۹۰۳ 
ولمكن هذا القانون جاء فعدل مصارف الأوقاف الميرية على جهات البر فى مادته 
الأول ونصها . ش 

. « إذا ل يمين الواقف جبة البر الموقوف عليها أوعيما وم تكن موجودة 
أو وجدت مع وجود جمة بر أولى مما جار جاز لوزير الأوقاف >وائقة مجلس الأوقاف 


الأعلى وإجازة : الحسكة الشرعية أن يصرف الريم كله أوبعضه على الجرة التى بعيم| 
الال وإجازة اعسه ارين ل ل ا 


دون تقيد بشرط الواقف ٠.6‏ 





وقد جاء ف ا الايضا ديه ة مايفيك أن هذا التغيير دعت له مه أغير القاأروف 
EY‏ - کون الواقف عبن جبة ظا حه روف بعيدة عنه» أو کون ولكن غيرها 
اوا » فالصرف على إطعام الفقراء خير من إثقاء الورود وسءف النخيل على 


المقار 2 والهمرف على حيرش ھر ا من الصرف على جيش الدولة الماية الى زالٽ 


عل الوقف عليسه » لهذا كان من الم روری أن يكون الإشراف على هذه 
الأوقاف جت عامة عي توزيع ربعها على مھ ارف ذات نم عام دون ميد بشرط. 


الواقف حی ول وکان هو الناظر على فن 


والسبيل إلى ذلك أن ترك أورير الأوقاف حر 4 ة اختيار حهه البر 3 ی بنفق 


الوقف بالإتفاق م 6 عا س الأوقاف الأعلى می أجازته المحكة الشرعية 


عل رات 
ٍ م ۲۷ ب أحكام الوصايا 





A ظ‎ e 
عدل ذلك فى سنة 1565 ذف اجارة‎ ۹٥١ وبعد الغاء ا الشرعية فى سنة‎ ۰ 
اجک الشرعية لعدم وجودها‎ 


ا ایا 


: ولاصدر القانون رقم ۴ اس :هة ۹8٩‏ جەل Lilia‏ ق من اختصاص نة شئون 
الأو قاف يأ حاء بالفقرة الوالية م ن الادة الما 


« تالا € يدر مصارف ا اعذيرية وشروط ادارا . 
الت الاخ 
ف الولاية على الوقف وعمارته 
الأموال بصفة عامة متاحة إلى دن وم ظا عأ ودر شوم 1 لانكون 
سابة معملة ¢ والأموال الموقوفة كالأموال المماوكة 00 حه إلى م دن قوم حفظيا 





ودر شئومها دن استولال وعارة وصرف ز دهع | إلى اأس#حقين لأا أو ركت دن 
غير رعاية 0 مدن الغرخ ض المقصود مما ¢ وسا رع إلا اال راب , 

ذلك جعل الشارع الولاية على الوقفحقا مقررا لاموز أن بو جد وقف من غير 
ولاية أسمى فى عرف الفقهاء والموثقين بالنظر على الوقف . 

تت ا ا 0 

وى عبارة گن ساطة شرعية م عل ن قت له القدرة على وصم الله عليه وإدارة 


شئونه من استغلال وعارة وصرف الريم إلى المستحقين . 
شْ 


ومن تنبت له هذه الولاية غير الواقف يسمى بالناظر © أو لقم أو المتولى. 





)١(‏ وبعض الفقهاء يرى أن لفظ. الناظر يراد به غير مايراد بال ارال فما 

إذا شرط الواقف قما وناظراً أومتوليا وناظرا فإنه براد , بالقم أ و الول تق د 

الإدارة الفعلية لشئون الوقف »› وراد بالثاظ ر الشرف على , أعمال افم والمتول 
وليس له التدخل ۴ الإدارة الفعلية . 


ا AE‏ جد االو ام ع ري ا 





= واغ - 
وهذه الولاية لا تلبت إلا إن توذرث فيه شرط ثلاثة . العقل والباوغ والقدرة 
على إدارة الوقف إدارة محققة لاغرض القصودمنه » ولا بشترط فيهالارية ولاالإسلام 
ولا كونه رجلا لاما من الإداررت امالية الخاصة . 
أى .ت هزه اا ولي ك0 
الولاية على الوقف من المسائل الى تطورت مع الزمن فعال+نها بد الإصلاح 
غير عة لأنها من الا مور امبمة فى الوقف » إن حسنت حسن الوقف وأوصل 
إلى أغراضه النبيلة » وإث أسىء استعالها كان الوقف أداة الققام من المستحقين 
لاأد اة نفع هم لذلك برأها تغير نظام خاص ؛ :5 أدخل عليه القانون بعض تعديلات 
5 عدل هذا التعديل مرة أخرى بعد إلغاء الويف الا هلى . 
فہذه فبرات ثلاث فىكل واحظة مها كان لاولاية نظام خاص . 
فى ال الذ وى وهى - ماقبل صدور قانون الوقف - كان العمول 
مدهب أى يوسف وهو الراجح عند الخنفية وخلاصته . أن الولاية حق للواقف 
مح الشرع فنثيت له فى حيائة سواء شرطها لنفسة » أو شرطما ليره أو سكت 
عنما أو شرطألا تسكون له ولاية » لان الواقف أقرب الناس إلن ماوقفه وأعرفهم 
بالا'غراض الى من أجلها وقف هذا المال » يا وأنه أحرصهم على بقائه . ش 
١‏ وله بفاء على ذلك أن يدير شمو زه بنفسه 6 أو بعين له ناظرا يتولاه ف حياته 


کون (0 وكيلا عنه يأخذ حكم الوكيل فى حياته ؛ وحسكم الوصى بعد وهاه . 





)0 وأما مذهب محمد النى شرط فى مام الوقف تسليمه إلى متولى يقوم لشكوله 
فلوست ااولاية على الوقف حقا للواقف بالشرع بل تثبت له بالشرط. » الم يشرطها 
لنفسه لاتثبت له » ومن ينو لى شون الوقف ايس وكيلا عن الواقف کا يرى أبو 
بو سف » و[بما هو وكيل عن الموقوف عليهم لان الولاية على الوقفحق لبستحقين . 





1 
0 





E 
وما دام الواقف أهلا لاولاية لاتنتقل منه إلى القاضى » فإذا زالت أهليقة بأن جن أو‎ 


أصابه عه 3 حر عاية أسقه اقلت مؤقنا للقاعى. إلى 1 . اعود له أهايتة 


| فتعود إليه الولاية ¢ وبعك وفاته تکون الولاية أن شرطها له سواء كان معيئأ امه 


كابنه ابراه » أو معينا بوصفه كأرشد أبنائه مثلاء فإن لم يشرطها لاأحد كان 
لوصيه الختار يتولاها بنفسه أو يليب عنه من يقوم بهذا العمل » فإن لم يوجد 
ينتفل الق إلى القاضى ما له من الولاية العامة » ومن المقرر شرعا أن الولاية 
العامة لاتثبت على الوقف إلا إذا انتفت عنه الولاية الخاصة . وهى ولاية الواقف ومن 
الت ارلا اه 

وإذا ثبت التق للقاضى ذله أن يولى من برأه مسةوفيا لشرائط الولاية سواء 
أ کان قر بباللواقف أم أجنبيا عنه . وسو 1 كان من المستحقين أم من غير م إلا أن 


الفقهاء صر-وا أن و اة 4 ال2 ريب أ المستشحق ول من تولية غيره 5 


دن وذا رى أن الولا 4 لوية "كانت لاو اق أولا م أن ن استمدها م4 بالشرط. 

أو بالإيصا 2 ٤‏ للها فى لافرق فى ذلاك بين الوقف اعايرى والاأهلى . 

اة الا :وق مأبعك صدور قانون الوقف إلى إلغاء الوقف الاأهل ۰ 

سلك قانون الوقف فى علاج مألة الولاية مساسكافيه كثير من ازم » لأن 
أكثر الأضرار والشكايات كانت من هذه الناحية » فاراه أبقى ما تعاق بولاية 
الواقف فى حياته على ما كان عليه لم ياعرض له بشىء من التغيير + وإعا عرض 
للولاية بعد انتقالها إلى غير الواقف فحمل لامحكة المق فى تعيين من شمرط 
الواقف له النظر » و إن م يوجد فى الوقف الأهلى جعل التواية للمستحقين لا بولى 
غيرثم | إلا إذا 0 بوحد ممم من لصاح لذلاك على تفصيل ل بینته اوا كم )ع ۶۸ 0 
۹ نحن فى غي عن ذكره بعد | إلغانه : 





سكسس سد تج aOR RE‏ ب pie‏ 


وب 


سإ 
وف الوقف الخليرى جعل للمحكة أن تمين من شرط له الوافف البظر » 
فإن ل بو جد من إستحقها بالشرط وجب عليها أن تعين من يصاح للنظر من 
ذرية الواقف أو أقاربة » فإن لم وجد من هؤلاء من يصاح لذلا عينت وزارة 
الأوقاف إلا إذا كان غير مسل ووقق كل حية بز غاز إسلامة إن النفر 


يكون أن تعيئه الحكة . 





وهذا ما صرحت به المادة ‏ باع > ونصعا : 

« إذا كان الوقف على جبة ر کان النظر عايه ان شرط له تم أن يصليح له من 
ذرية الواقف وأقاربه نم لوزارة الأوقاف هذا مالم يكن الواقف غير مسلم وكان 
تضرف الراك جبة غير إسلامية فإن النظر عليه يسكون أن تعينه المحسكة مع 
ملاحظة أن هذا الترتيب فى الصلاحية » . 

ذه الاد جعات النظارة على الأوقاف اخيرية بعد الواقف على مراتب ثلاث 
الأول من ثبت له المح بشرط الواقف 5 وألمانية من يصاح ها دن ذريته وأقاريه 


والشالثة وزارة الأوقاف لكن بطريق الجكة , 


:1 وهن هنأ کون التغيير ف مواضع . ۰ 
كان أولويا فقط . 
العالى : إدخال وزارة الأوقاف فى سلسلة النظار بعد أن لم يكن لها هذا 
الحمق وإن كان جعلما فى المرتبة الثالثة وم يسان إلا وقف غير المسلم على جبة 


بر غير إسلامية : 





و و د ا 


س 
كار : أن الثرتببين هذه الطبقات ترتب ب صلاحية لا رتیبم‌وت کا كان 
من قبل » على مءنى أنه إذا وجد من ششرط له الو اقف النظارة لسكنه لا يصلح 
اعتب ركأن ل يكن » وعينت الحسكة من يصلح من ذرية الواقف ؛ وإذالم يوجد 


الصالح منم عيذت وزارة الأوقاف » فالعيرة بالصلاحية لا بالوجود . 


واقد كان العمل قبل القانون على أن حو تى النظارة إذا ثبت اشخص لا يسقط 
إلاعوته <تى ولو زالت صلاحيته » وفى هذه الالة يمين القاط فى ناظر | بدله 
يقوم بتولى شئون الوقف إلى أن تعود الصلاحية لصاحب المق 5 عوت . 

والحسكة فى تغيير النظارة مع ر 4 على هذا الوجه أن الوقف الليرى 
جعل تصرف غاته على جهات البر العام الى لا يققصر النفع فيها على أشخاص 
بذواممم . فمو من هذه الناحيه يشبة ا للمنافع العامة . 


فإذا کان الو اقف فل شرط النظارة أشخص تسيوك رن فل وق فيه يه واطأن 


1 إلى حسن .عر ذه فيلهم شرطه لأن فيه ع لأغر اضة 


فإنم تن رول ف > أوكان من قرطه لدغير أهل لانظارة 
ترات اة - الها من الولاية العامة تولية من يقوم بشئون الوقف 
غير مهدرة جانب الواقف ٠‏ بل تلاحظه ما امك ن فتعين من ذريته وأقار, به من 
يحد فيه صلاحية لذلك » لأن فى هذه التواية إبقاء لاسم الواقف وإحيا ء که 3 
ولأن الذرية والأقار ب الصالين ثم أحرص الناس ل مصاحة لوقف 


وتدفید أغراض الوافيف ١‏ 


تإذالم وجل 5 هؤلاء أسندت نظارها إلى وزارة الأو قاف:» لأن مبءة 


. هذه الوزارة ھی الإد مراف على مصال امير العامة . كالساجد واملاجىء ٠‏ 





و ~~ 

والستثفيات والمبرات » وإعانة الفقراء والمعوزين »فى تتفق فن نم 
مع ما قصد من الأوقاف الليرية . 

لأن هذه 00 الفرض القصود منها إلا إذا استفلت استفلالا 
حدنا » والوزارة مما لدم | من وسائل الام تغلال الحسديثة تستطيع ذلك › 
وليس لها كوزارة أطاع فى 3 لاسرال + 
ومن هنالم يحمل لا النظر فيا إذا كانت الأوقاف على جبة خيرية خاصة . 
كالفتراء من ذرية الواقف أو قرابته » أو المضيفة التى تعد فى القرى » أو فىبيوت 
الواقفين » أو على القاار . لأن إعطاء النظر لاوزارة على هذه الأوقاف تسكثير 
للنفقات » وتقليل للفائدة مع ما فيه من إحراج ظاهر للأسر . وكذلك لم يمل 
لها النظارة على أوقاف غير المسامين على جبات غير إسلامية . كأوقافهم 
على جوانهم الدينية ڪال لاي والعابد » أو الجبات انخاصة مهم الى تحمل 
طابعاً طائفي) . كدرسة لتعليم أبناه طائفة مهم »أو مسنشفى أنشىء لعلاجهم 
أو ماجأ لإبواه المجزة والحتاجين مم » لأن وزارة الأوقاف أنشات لترعى 
جات البر الإسلامية ونشرف علما دون غيرها . ۰ 

وليلاحظ أن هذه الجبات تمثبر جات بر غير إسلامية إذا كان إنشاؤها 
فى الأصل معتيراً فيه الى الطائنى حى ولو انتفع مرابعض اين 7 أما أو قافهم 





)0 ادق اللذكرة التقسي |1 تشع ر رتولا علجدل النظرهل > 
أوقاف غير المسلءين الخيرية لوزارة الآوقاف اذا كانت تلك الآوقاف على جباتهم 
الدينية أو على جبات خاصة بغي المسلدين ٠‏ أما إذا وقف غير امسلل على جية خيريه 
عامة لم يلاحظ فيها المعنى الطائق كلوقف على المستشفيات واللاجىء العامة أو على 
المدارس العامة من المصلحة أن 0 ن النظر عليه لوزارة الأوقاف» . 


ا ا ا ا ا ی 


س 

على المدارس العامة أو المستشفيات والملاجىء المستامة فان الظر فا يكو 
لوزارة الأوقاف لامها ليست جهات خاضة 

هذا هو حمل التعديل الذى ألى ه قانون الوقف الصادر: فى سنة ٠۹٤٩‏ 
لإصلاح نظام الولاية على الوقف والقضاء على فوضى النظار وظادهم » ولسكى 
يعم نفعه امتد أثر ٠‏ إلى الاوقاف السابقة فطبق عليما 
المَرةٌ الاك : 
ودا من 4 ١‏ اسبثمار سنة ۹۲| وهو الثار 4 الذى 7 فيه ار سوم 
بقانون رقم 18٠‏ » ومن هذا التاريخ أصبحت أحكام النظر السابقة معمولا بها 
فى الأوقان الخيرية فقط ومعطلة بالنسبة للأوقاف الأهلية » واستمر العمل على 
ذلك حنی صدر القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ٠۹٩۳‏ فى مابو بشأن النظر على الأوقاف 
الخيرية » وتعديل مصارفها على جبات البر . 

فبين أحكام النظر فى مادتيه الثانية والثائثة ونصهما كالاتى : 

مادة ۲ إذا كان الوقف على جبة بر كان النظر عليه ےک هذا القانون . 
زازه لاوقا مال يشترط الواقف النظر انفسه أو لين بالاسم . فإذا كان الوقف 
ضئيل القيمة أو الريع أو كان غل جبة بر خاصة كداز الضيافة أو لفقراء-الأسترة 
جاز لوزارة الأوقاف أن زل عر النظر لأحد أفراد أسرة الواقف » ولا ينفذ 
الازول إلا بنولية الناظر الجديد : 


مادة؟ = ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسل والصرف غير جبة إسلامية 


كان النظر لمن تعينه المحسسكة الشرعية ما ١‏ يشترظ الواقف النظر لنفسه 


أو مين بالاسم 


0 
وف ١9‏ نوشبر سنة 1988# صدر القانون ر قم ۷ بتعديل لمادتين السابقتين 
فألنى منهما من شرط له الواقف النظر باسمه » وبهذا أصبح النظر على الأوقاف 
حقا مقرراً لوزارة الأوقاف حك القانون مالم بشترطه الواقف لنفسه > ولا حرج 
عن هذا إلا وقف غير اسل على جهة بر غير إسلامية فان النظر يكون لواقف إذا 
شرطه لنفسه فإن لم بشرطه لنفس هكان النظر من تعيته الحكة . 


ثم إن ها أن تننازل عن حقها فى بعض الأوقاف وهى الى يسكون الصرف 





ا خاصة كالوقف على فقراء الأسرة أو مقارها » أو دار الضيافة مثلا 
أو يكون نفس الوقف تافة الفيمة أو محدود الريع . 

أما مبررات هذا التغيير فتتاخص فما يلى : 

إن التشريع القائم فى الوتف كان مجمل المق المطاق فى النظر على الوقف 
إواقف لان الاوقاف فى الماضى كانت تنشأ فى أغاب الأحيان أهلية على الواقف 
وذريته » ثم على جات البر : 

وبعد إلغاء الوثف الاهلى أصبحت الاوقاف كلها خيرية متحدة العمرف وهو 
جبات البر فيجب أن يتدد النظر عايها ليحن توجيمها لانفع » وليتفادى التنافس 
:على النظر أو تضييع مصا له فيا يشحر من خلاف بين النظار » أو شغور الوقف 
عند موت الناظر أو عزله » وجمل النظر لاوزارة ليس فيه حجر على خرية الواقفين 
ولا غصب لهم فى الولابة ؛ لان الواقف حين وقفه قد يرى أن وزارة الاوقاف 


5 د 5 ٠.‏ كم u‏ 
أفدر منه على إدارة الويف وحسن تمر بف شو به ¢ عن أن القانون رمل تعديله 





جعل التق لاواقف فى النظر إذا شرطه لنفسه وبق له هذا الحق ما دام أهلا لاولاية 
ا ا ا 


فاذا ما فقد أهليته أو أساء التصرف أو ارتسكب خيانة أخرج من النظر بالاريق 
0111| | | ا 








1 ةمج س 

القانوتى وحات عله وزارة الاوقاف بغير حاجة إقامة أو نعيين » بل ك ولايتها 
الاصلية الى يسبغها عامها القانون . ش 

وأما تويز الئزول عن النظر فى الاوقاف الخاصة لفرد من أفراد الاسرة فلأجل 
حائى الحرج الذى قد يلحق الاسر من 7دخل الوزارة فى شثونها الخاصة . 

وأما الا وقاف التافية القيمة أو الحدودة الدخل فلان الصاحة فى تنازل الوزارة 
عمها اعدم التناسبي بين مأ تا هده الوزارة من ت کاایف ف سيهل إدارته وسن 
تفاهة الوقف أو ضآلة ريعه » وبحب على الوزارة فى هذه المالة أن ترفم :الام 
لامحكة » وعلى الحكة أن تقرر ذلك الابازل إذا رأث فيه المصاحة . 


مايه » 
بو 


يوجد فى بعض صور الوصبية ضورة تشبه الوقف وهى الوصية يمنفة المال 
لجهة من جبات البر » وهذا الال الموصى نفمته حقاج إلى من يقوم إشئونه . فمل 
يدخل هذا النوع من الوصايا نحت القانون السابق » ويكون النظر عليه وتنفيذه. 
ا قاف أم تبق هذه الوصايا کا كانت خاضعة لما يقرره الفقهاء ويتولى 
القاضى إقامة ناظر لتنفيذها 1 : ش 
والجواب عن هذا التساؤل : أن القانون السابق لا يعطى وزارة الا وقاف هذا . 
المق » لأن الأصل الى كان مولا به قبل صدور قانونى الوقف والوصية هو 
مراعاة شروظ الواقفين والموصين علا بالراجح من مذهب المنفية » ثم جاء قانون . 
الوقف محددا لعمل تلاك الشروط ومنظماً هذا الأمر . إلى أن جاء القانون الأخير 
بشأن النظر على الأوقاف وم يعرض لاوصية فتبق يا كانت > ولو أراد واضم هذا 
القانون شموله لاوصايا لنص علمها لكنه اقتعر على بيان النظارة المتعلقة بلوقف 











ی ی چ ی و 





~~ 

فيقتعر تطبيقه على ما جاء خصو 7 و لأن الوصية مختاف فی عض أحكامها 

عن الأوقاف فلا بشملما التشريع الوارد فيه إلا بالنص علما , 
٠‏ وما يويد ذلك: أن السبب فى إصدار هذا القانون هو ماوقع قبلة من اشكالات 
سيب النظارة على الأوقان . لخاء جم ما وقف على اكير فى اليد الى تدير الؤسسات 
احير ية كالمساجد والمبرات والمستشفيات وغيرها ولقد جاء القانون رفم ۲۷۲ أسنة 
۹ بتنظم وزارة الأوقاف ولاتحة اجراءامها فبين بالتنصيل الأوقاف الى تديرها 
وزاراة الأوقاف فتقول مادته الأولى :تولى وزارة الأوقاف ادارة الأوقاف الأتية : 


« أولا » الأو قاف الميرية مالم يشترط الواقف النظر لنفسه : 
فإذا كانت جبة البر جعية أوهيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه المعية 

أو الميثة فى الادارة . ور 
وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريمأ وكان على جبة بر خاصةكدار الضيافة 

أو لفقراء الأميرة جاز لوزازة الأوفاق أن توكل أحد أفراد أسرة الراقف ا جوز 





أن يسكونٍ من غير أفراد الأسرة إذا افتضت مصاحة الوقف ذلك . 
« ثانا » الأوقاف الى لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستجقاق فما حى 
دد صفنها ا ۰ 
د ال » الأوقاف اليرية الى يشرط فما النظر لوزير الأوقاف إذا كان 





« رابعاً » الأوقاف الى انمت > القانون رقم ۱۸١‏ لسنة 138 المشار 
إليه ولا زالت فى حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسامها أصمابها . 





« خامساً » الأوفاف الى خول القانون رقم ؟؟1 لسنة ٠٠١۸‏ الصادر فى 


م 


الجبوى لوزارة الأوقاف إدارم) . 











TA —‏ ت 

ومادنه الثانية تثرر تشكيل نة بالوزارة تسمى 5 لبة شئون لأر قاف » 
تؤاف من وزير الأوقاف ووكيلها » ومفتى الافليم الجنوبى » ووكلاء وزارات 
اطزانة والأشغال والشئون الاجماعية والعمل والزراعة والاصلاح الزراعى والشثون 
البلدية والقروية والضناءة » ومستشار ادارة الفتوى والنشريع الخقصة مجلس الدولة» 
a‏ اداه 3 ك الابتدائية أو من فى درجنهما يعينهما وزير المدل » ومدير 
عام بأد به القاهرة. ٠‏ 

وتبين المادة الثالثة اختصاصات تلات اللحنة فتقول : 

تختص لنة شئون الأوقاف وحدها بالسائل الأنية : 

« أولا » طلبات البدل والاستبدال فى الوقف وتقدير وفرز حصة الليرات 
والاستدانة عل الف وتأجين أغياتملدة ن حل لكا سين در تأجير ها بانجسار 
اسمى والبت فى هذه الطلبات جيةما بغير الرجوع إلى امححكة . 

ايا + اتنا لكان + 

U »‏ » تغيير مصمارف الاوقاف الخيرية وشروط إدار ا 

« رابع » الوافقة على عزل ناظر الوقف 

« خامسا » لاسائل الأشرض الى برى الوزير عرضها علمها لأخذرايها فمها.. 
وللحنة أن ” تستعين عند الافتضاء > ١‏ ن لشاء من أهل الميرة 

و بعد : فقد وضح من حث الولاية على الوقف والتمرف قى غاته بعد إلغاء 
الأو قاف على غير جهات البر أن الأس فما بق من الأو قاف وما جد مها فى المستقبل 
أله ال وزانة: الأو قاف حيث لم يستثن إلا نظارة الواقف » وهى طبماً تسكون 
فی حياته 1 ل الأ إلى لجنة شئوت الأو قاف فى تصريف غاا فما حت التغيير 


ف اعروت کڪ ف دږ اة الواقف . 





0 س 
وهذا التوحيد فى جبة الولاية مع إطلاق الحرية ا فى التغيير الصارف واختوار 
الأوذق المصلحة العامة حسن وجيل . لأنه قضىءلى استغلال النظار لأموال الأوقاف 
وإعاهم فى إدارتما مم أنه أنهى المالات الشاذة التى كانت فى مصارف الأوقاف . 
فأى عقل يسوغ الصرف على السكلاب والقطط فى سخاء مع وجود لاف 


ع 
دن الانامى بتضوروث عو 0 إ 


وأى منطق مجيز صرف الا موال الطائلة فى شراء الورود وسعف النخيل 
لتوضع على قبور الوقفين » بل فى شراء الرمال الصغراء والجراء لتفرش حول القبور 
ورین بها طرقاما بيما لأرذى مرن الااحياء يأ كل امرض أجسامهم ونش 
بنهامهم ؟ ! ظ 
وأى شرع يبيبح الإنفاق على القبور وتزييما بسكل أنواع لزينة يها الا حياء 
سكان الدنيا بتسكدسون طبقات فوق طبقات فى مسا كن ليس فہا ثىء 
من اعلياة ؟ ! 


ولكن أفلا يتكون هذا مانعا لاناس فى مستقبل الاأيام من الإقدام على وف 
أموالهم » وإن فعلوا فإما يكون مقادير تافبة لاتغى غناء فى هذا الباب» 
لأن الشخص بعد مامنع من الوقف على ذريته » وقيل له يجب أن يسكون وقنك 
و متمحضا لهات ابر » ولا وز 5 أن تولى على وفك أحدأ من بدك » بلستتولاه 
وزارة الا وقاف وتنفقه على جبةأ خرى غير اة لق عيذت الإنفاق عايها إن طبر 
لما أن غيرها أولى ممها؟ 


أظن أنه بعد ذلك كله سيتردد طويلا بين الإقدام والإحجام » ورا فضل 
الإحجام آخر الام وحينئذ نسكون قد وصبانا في نظام الا وقاف إلى آخر الرحلة , 





ؤ 
ؤ 





س - 

وأهل الخطوة الت خطمها وزارةالا وقاف ف استحابتها اشّكوىالشاكين واصدارها 
الةانون() الذى 3 امالك أن يقف كل ماله على جہات البر ويشترط لنفسه الانتفاع 
بااريع كله أو بعضه مدى حياته تسكون بداية طيية علمطوات أخرى قبسا ندعم 
مها نظام الوقف وتحبيب 0 فيه ندلا من القضاء على البقية الباقية منه وهو الوقف 
الميرى الذى يطالب بعض رجال القانون بالغائه ليلحق بزميله الاهلئ . 

عمارة الوقيف 

عمارة الوقف من أم اله مور أل هن مها متولى الوقف 4 لان الوقيف إذا 
يمر 1 #رب شيئا اا الانتنا تفاع ره ويغفوت غرض الوقف ¢ ذلك 
كانت | م قبل صدور قانون الوقف تسير على أن عارة ألو اقف .مقدمة على 





(1) وهو القا نون رقم ۹ لسنه ٠۹٠١‏ وتئص مادته الأول عل أنه ۰ 

د يجوز للالك أن يقف كل ماله على الخيرات وله أن يغترط لنفسه الانتفاع 
بالريع كله أ بعضه مدى حياته OS SEs‏ من ذر ينه 
وزوجه أو أزواجه أووالديه بطل الوقف فما زاد على الثاث » وتكون العيرة 
بقيمة ثلث مال الواقف عند موته ويدخل فى تقدير ماله الاوتاف الخيرية الى 
صدرت منه قبل العمل ذا القانون وبعده إلا إذا كانت أوقافا ليس له حق 
الرجوع فا : 

وبكون تقدير مال الواقف من اختضاص لجنة شئون الأوقاف المنصوص عاما, . 
فالقانون رقم ۲۷۲ لسئة ١405‏ المشار إليه وبناء على كلكو شور تون لذ ارما 
فى ذلك نایا » فأذا» ام تداع بشأن صفة ة ااوارث واستحقاقه كان ادكلذى شأن أن 


.رلك إل a‏ فى النزاع , 


0( يقو لالد كور حسن كيرة ف كتابه المدخل ص ٤۸۸‏ وما يتنا , وقد كان ٠‏ 
لفقه الإسلاى نصيب كي فى المتكين لنظام الوقف لا يحمله من معق التضدق 
ا ندوب !ليه ديائة ؛ ولكن تطور الأوضاعالاقتصاديةفي المصرا لدی تک شف عن ڪ 














ومع س 


الصرف إلى الستحقين سواء نص الواقف على ذلك أو صرح بالمسكس أو 
سكت و ص le‏ ای شىء ٠.‏ 


وللكن الحوادث دات على أن كثيراً من النظار اذو امن تقديم العمارة 





ص جود هذا النظام بعرقلته تداولالاموال واسّغلانها عل النحوالمثمرالمفيد ما انعكس 
معه القصد منه فتضاء لت مرا ته على عو جعل نصيبالفقراء ورا لمستحقين فيه تافها عدم 
الجدوى . من أجل ذلك خطا المشرع المصرى خطوة موفقة فى هذا الصدد حين قضى 
بإلغاء الوقف الأهلى بالمرسوم بقانون رقم ۰ لسنة ۱٩۵۲‏ . فلم يد جائراً إلا 
الوقف الذى يكون مصرفه فى الحال حالصا لجرة من جوات البر . ولعل فى وجود 
نظام المؤسسات اليوم فى القانون المصرى ما يغرى باستكمال تلك الخطوة والاستغناء 
به عن الوقف الخيرى . اه المقصود منه . 

ون تقول :إن نظام - المشروع ف الاسلام م برد به حيس المال عن 
التداول مجرد الحبس » وما ريد به فتح باب من أبواب البى والتعاون لا وصل إلى 
غايله إلاعن طريق الحيس . 
وإن دسول الله حين قال قولته المشبورة مخاطبا بها عر «إن شت حيست أصلبا 
وتصدقت بثمر ما » لم يكن بشرع لجيل خاص » ولا لعصر معين . 
وإن عر حين عت ل فيغرس أول شجرة فى هذه الدواحهالطيبة لتذكون دا مة المرات 
یا کل منها الأجيال القادمة « فتصدق بها عر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث فى 
الفقراء وذوى القربى والضيف وابن السبيل لاجناح على من ولبا أن يأ كل منها 
با عروف ويطعم غير مثمول ». 





وإن الموسرين الذين وققوا أموالهم لو اروا او تافهم فى طريقها المشروع 
وعبدوا بها إلى من يخاف الله ويرعى الامئات ا لمق الناش مما أذى ولا أضرار . 
ولكنم انحرذوا 93 عن طريقها السوى » وساروا فى طرق ملتوية فأعطوا وحرموا 
ووت ارا ؛ ثم وكلوا بها أناساً لاخلاق لهم فأئروا حرما على حساما » ومنعوا 
قو عن اسساب کان ما کان 00 ف 








سس امج سم 


سلاا 00 به المستحقين لإ كراههم على المصادقة على حساب الوقف » ومعهم 


ما كل أنوال الأوقان حت سار المارة خصوصا إذا كانت الأوقاف قدية 


1 ألم وناء 04 وقد کون ف الت تحقين كثير من الحتاجين الذين لايمدون دن ٠‏ ا ال 


مأيس عدم على رفع الأمر للقضاء .. 


فملاجا لهذه الالة وحافظة على تفس الوقف وحقوق المستحقين. اذى الأمر 
ساوك طريق ار فى عمارته . هى أن يسكون لاوقن مال مدخر لا يطرأ من العمارة 
فى المستقبل قد مجر عنه الغلة الحاضرة » وهذا ما عا نه قانون الوقف تلاك المسألة 
فى الادئين عوومهة. 

وهعذا العلاج الذى رسمه ذداف بالأسبة لوقف الذى له ريسع والوقفث 
الذى لار يع له ٠ ٠‏ ش 
فان ) يسكن فوفك ربع أصلا » ول يكن هناك سبيل إلى استخلاله بأى 
طريق جاز اللحكة أن تبيسع جزءا اينم بثمنه بناء على | زء الباق ليستغل 
أو ينتفع به الانتفاع الوط امن هئ رأت الحكة المصلحة فى ذلاك بدون 
رجوع إلدن مابيع من العين فى غلة الوقف » وجواز بيسع جزء من الوقف اعارة 


الباق م فا ن ظاقي مذهب الال . 


وإذا كان لاوقف ريمع وحدب على ناظ أن جر هرم 0 من رسع الرقف 


سے ثم ماذا ننقم من الآوقاف ونظامها . أثتقم منها نما خلفت لنا الأموال الطائلة 
آل تی یی با العائر فى كل يوم ء ولذثىء بها المشروعات فى كل حين ؟ ٩‏ 
وأى نظام هذا الذى يغنينا عن الوقف 
إنكان شفق مع ميادىء الإسلام وقواعده فلإسلام يقره ٤‏ بل ا 4 وحض 
عليه د وافغاوا الخير لعلكم تفلحون » 00 
و إن كان خا لفه ويناقض #يادنه فتك أوقافنا تعمل 7 ب شه 4 
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000032 
إذا کان مبالى وبودعه فى خزانة الجكة لينفق منه على عارته » ولیس له بعد 


إبداعه أن صر فه ا جرا م4 إلا بشرار دن الحكة لکن دن الإشراف عليه 6 


کن ااستحقون على بيئة دن ذلاك » ولقد أباح القانو ن اسنغلال هذا الال 
لين وقت الما جة إليه لكن لابدمن قرار المحنكة . . 


. أما إذا كانت الأعيان الموقوفة أرضا زراعية فلا حجن الناظر شي من الريع 
لعدم حاجبا إلى المارة فى كل عام » فإذا ما احتاجت الأرضن إلى إصلام أو كان 
1 | مم جت الارض إلى إصلاح أو 


لاوافف ش رط معز جزء دهن ريعما ليعهر 4 مبار ٠‏ 2 ررك موقوفة فإن الناظر يرقم 


1 الأمر إلى الك أتقرد ماری حعدزه بعك العايئة ولفرر انير اء القن ين 2 وإذا كان 


الناظر يتولى نةه زراعة الارشن الرقوفة نان مانحتاج إلبه الأرض فى زراعما م ن 
من بذور وأجر عال وغير ذلك لابرجع الناظر فيه إلى الحكة اتقديره » بل بام 
النصوص الفقبية فا . 
ومما جب ملاحظته هنا أن ححز ال ور؟ 1 من ريم البانى وحجز ماتقرره 

ا من ريع الأراضى الزراعية يسكون بالنسبة لاعيارة المهمة وهى عارة ماتذرب 
من الوق ف كبناء يبت هدم » أو إصلاح أرض زراعية فسدت ربا مثلا. 

وهناك نوع ار مرت المارة يسمى بالعيارة الوقدية » وهى الى يقصد مما 
الصيانة والحافظة على أعيان الوقف » وكذلك إنشاء مايزيد فى غلة الوقف بناء 
عل شرط الواقف فإنه جوز للقاظر أن ينفق عامها فى كل عام مقدار جس اريم 
رضى المستحقون بذاك أو لم بر ضوا » فإذا احتاجت هذه المارة لا كثر فن 
خس الغلة ورضى المسحقون بذلك أنفق من الريم مايسكنى العارة بدون رجوع 
إلى الممسكة » وإن عارض المسحقون فى هذا عرض الناظر الأمر على الحسكة لتقرر 


ماراه بعك - أقوال ا -3 سواء جز ماييكى إا رة 4 ن الربع دف 
( م ۸ س أحكام الوصايا ) 








— 
واحدة ول و کان كل الريع »أو بالمارة تدر جا ۽ أو بالإنفاق من الاحتياطى الجتمع 
من حدز الهر؟ 1 ورك الأمر لاحك فى التعمرف على هذا الوجه مأخوذ من 
مذهب الالكية ؛ والراد من المستحقين ماب صوق الوتت الأملى والممتحق 
فى الوقف ا وإن كان جبة من البات 


وينبغى أن يعلم أن هذه u‏ على الأوقاف الصادرة 8 ٠‏ 


بالقانون تطبق عل الأوقاف الصادرة قبله لأن الاد = 0 2 Ji‏ ی :نص على أن 
أحكام هلا القانون تطبق على الأوقاف أل سابقة : تستةن ها ين الادثين . 


اليَاء ر ُ 
فى اناه الوقف وقيه فصلان . 
و ٠.‏ 20 

الشهدل الل وبل : فى أنمهاء. الوقف على انخيرات 

الوقف قبل صدور قانونه ما كان يصح إلا مؤيدا . لافرق بين الأهلى منه 
وانلیری . ا کان أو غير مسحل . وء لي هذا يكن هناك وقف 5 س دن 
نفسة ) ولا وقف يقل الإمهاء إلا ماروى غن عل ن امسن دن الحنفية” من أن 
لوقف إذا رت اودر الاضفاع به فإنه ينمهى وقفه ويهود إلى ملك واقفه أن كان 
موجودا أو ورثته إذا وجدله ورثة »فان 0 م له وارث يس وصرف نه إل 
وقف آخر : 

ولكن انوت لوقك سن أحكانا كتير ة مالفة لذلك » تأجاز الرجوع 
وجوز صرف مال البدل إلى المستحقين إذا كان ضثيلا وم محتح إليه فى عمارة 
لوقف كا سوتي يانه » يم امخذ أحسكاما ناوقف المتخرب الذى لاسبيل إلى عمارته 


— ومع 3 

والاستېدال به » وا ى للوقف الذى قل ريعه بالأسبة لاموقوف عامهم . 

كل ذلاك جمل للوقف حالات زى فما بنفسه مرن غير حاجة إلى قرار من ٠‏ 
الحسكة » وأخرى يننهى فما بقرار المحكة » وهذه المالات مشتركة بين الوقف 
الميرى والأهلى .. وسنقصر الكلام على توضيحها فى الوقف الليرى » ثم نلبسع ذلك 
ببيان ماأنى به المرسوم بقانون رقم 18٠‏ اة 1589 من أحكام أيلولة اك الأوقاف 
اسل وكيفية ا رفغا : 

صو رة انرا الوقف البرى . 

ینمی الوقف الميرى فى صور ممها : 

١س‏ انتهاء المدة المعينة فى الوقف . يا إذا وقف قطعة أوض اينفق من غلا 
' على مبرة مدة عشر سنوات » فان الوقف يمى بانمإء النوات العشر . 
٠‏ ۲ - إذا اقرضت الجبة الموقوف عامباء ا إذا وقف داره ليسكن فما من 
لامسكن له من أهل بلره » مم أصبيح 1 احد علاك سكنا خاصاء فان الوقف 
حينئذ تى » وما إذا وقف أرضا معينة لينفق منها على مدرسة فى بإده م استغني 
عن هذه المدرسة وأغلقت ( المادة ٠١‏ )20 وفى هاتين الالتين ينمهى الوقف فى 
ذاته من غير حاجة إلى قرار من الحسكة ‏ لأن المت الثابت الهوقوف عليه انى 
باتهاء الزمن اغدد هذا المق أو بانمهاء نفس الجبة فيعود الوقف ملكا لاواقف 





)0 ونصبا « ينتبمى الوقف المؤقت بانتباء المسدة المعيشة أو بانقراض ال موقوف 
علیہم » وكذلك ينتهى فى كل حصة منه بانقراض أهلها قبل التهاء المدة المعيئة أوقبل 
انقراض الطبقة التى ينتهبى الوقف بانقراضما . وذلك ما لم يدل كاب الوقف علىعود 
هذه الحصة إلى باق الموقوف عليهم أو إعضيم . فان الوقف ف هذه الحالة لاينتبي إلا 
بانقراض هذا الباق أي ياتاء المدة م ۰ 
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س افرع اعم 


إذا کان حيا أو لورثته اأوجودن وقت وفاله إن كانوا موجودين » وإن لم يکن 


: له وراثة عند “مويه أو كانوا وانقرضوا ول يسكن لهم ورثة كان لاخزانة العامة 


2 بیت اال ( لأزه وارث من لاوارث له ¢ وهذا عر من مذهب أبى ش 
عدنيقة الذى ری أن الوقف لار عن ملاك الواقف ويورث عنه يعد وفانه ¢ أو 
من مذهب المالكية المصرح ببقاء الماك لاواقف وتوقيت الوقف . 

عات إذا ت أعيانث الوقف كليا أو بعضها وأصتعدت لاریم طاء و يكن 
فى الإمكان تمميرها ولا الاستيدال عا ولا الانتفاع مها بطريق يقيد الموقوف عللهم . 
من غير إضرار بهم وهذا الحم مأخوذ مما نقل عن الإمام تمد بن المسن0) ٠‏ 

٤‏ = إذا كان عامراً ولسكن قل نصيب إحدى الجهات الموقوف علا حيث 
أصبح تافها لاغناء فيه فإن الوقف يذنهى فى نصيب تلات المهة » وكذلاك لو قات كل ' 
الأنصياء فان الوقف که اا : وهذا ماخود فى ھا 4ن مذهب الإمام مالك 

وفى هاتين المالتين لايذنهى الوقف إلا بقرار,من الحسكة الختصة »> ولهذا 
شع ارو ا احتيعج فما إلى قرار الحسكة ول حتج إليه فى الصورتين 
الأولى والثانية » لأن الاتماء فى الأولبين بناء على أمر عادى وهو اأنها المدة أو 


أ4 راض الجبة وھ ذا لاحتاج إل تدر المحكة وأا الأخيرتين فان الانمهاء 
E SS E EG DE o E MESO E‏ 





() والإمام مالك يملع من بيع العقارالموقوف حتى 57 ترب وكذلك منع من 
بع أنقاضه مسائداً فى هذا المنع. .إلى قاء لحان السلف من الصحاية 0 من غير 
تصرف فہا »> وسدأآ لذريعة الفساد لملا يتخذ جواز ع المتخرب طريما إلى بسع 
اة قاف بدعوى الخراب ولقد استثى فقياء اء المالكية من ذلك عه لدو سبع مسجد 
اجمعة والط ريق والمقبرة لان تفعها أ م من نفع الوقف . ونا 1 ل فيجوز بمعه 
إدا قلت متفعئه أو [تعدمت داجع شرح رس ابن ألى ذيدج ۲ ص ٤٤‏ 





3 3 لس ا وى ال 7 
وا ااا ااام و م و ل ا 0 


- 180 ~ ۰ 
اء على ا تقدررى تاج إلى تقدير من كلك اقرف . فال ل الوقف 
1 
لا يفيد حتاج إلى تقدير خاي لاختلافه باختلاف الأوقاف. » ولدلك لم يقدر القانون 
متدار النصيب الضئيل . بل ركه إلىتقدير الحكة لأنه أمر نسى حتاف باختلاف 


ات وا 

م إن اللاك لمال الوقر فان الحالقين يءود إلى الوافف إن كارف 
خيا » و إلا فيعود إلى جيم المستحقين فى الوقف حين انهاه بلا فرق بين صنف 
وصنف » لأن حى الستحقين لازال متملقا بالعين الموقوفة فلا يصع إضاعة حفهم 
مخلاف الاتعهاء فى الصورتين السابقتين فان حى الموقوف عامهم انقطع فيعود إلى 
الورثة إن لم يسكن الواقف حيا » وحك هاتين الصورتين جاء فى المادة-2718 , 


e a‏ 5 ش 
الوه اليا ل 
فى امهاء الوثف عل غير الميرات فى ظل النشريعات القامة وقير مامت 


كردا عرفنا فيا تقدم أن الوقن الأهلى مشروع من أول الأ مع الوقن 


الليرى » ولسكن الناس اتحرفوا عن طريقة اأشروع » وسلسكوا به طريقاً آخخر. 





)0 ونصها « إا" خر بت أعيان الوق ف كلها أو بعضها »ول مكنع ارة المتخرب 
أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا فى الغلة غير ضثيل ولا يضرهم 
يسبب حرمانهم من الغلة وقنا طويلا انى الوقف فيه کا نی الوقف فى نصيب أى 
مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضثيلاء ويكون الالتهاء بقرار من الحكة بناء على 
طلاب ذوى الشأن وبصي ما تسى فيةالوقف ملكا لاواقف إنكان حاو الا فليستحقيه 


١ 


ا 
تنج عنه أضرار وظلامات تبءتها أنات وشكايات » افترق من أجلها رجال ع 
وأهل ارأى فيه إلى فرقتين : 
فرقة تو يده واسانده وتعمل عل الإبقاء عليه » و ا ی تعارضه وتناهضهوأسعى ظ 
اقضاء 1 والتخاص منه .. 


واقد رجحت كفة الفرقة الأولى حين وضع قانون الوقف » -فأبقت عليه محاولة 





تخليصه من العيوب © ثم مالبيث الزمن أن استدار بوجبه للفرقه الثانيه فانتعسر لما 

حر الأمر تربوحت كفا حيماً صدر المرسوم بقانون ركم ۰ أسئنة 1o۲‏ ف 0 
0 ع : 0 ١‏ ر 

سامل 0 دن إنشاء الوقف الاهلى ف المستقبل 9 ما كان موجودا مله »4 

3 صى : كذ ركئة فاسكها | للمستحقين فيه إن كن |/ واقفف ا ٠.‏ 


فاده u‏ تنص على أنه « لا يوز الوقف على غير الحيرات » . 
والثانية تقرر مضير الأوقان السابقة على هذا التارخ اا 
بين ققق الال غا لحبة من جهات السبر مننهياً . سواء أكان مصرفه 
خالصا افير جبات الر أم مشتركا بين المستحقين عن غير جمات البراوبين ٠‏ 
الاير ات أو لأرتبات لهات الدير » و : أستكن منه إلا حصة شائعة تسكى غلا 
لاوفاء بالليرات أو الرتبات الخيرية 7 الدائمة للمينة القدار أو القابلة للتميين م 
الت هده السادة تقدير هذه الحصة وإفرازها على اکم للادة 4١‏ ف" ن ون 





< )0( كانت الادة العا ية مطاقة فى المرئيات 0 “فإذا كان الوائف 5 شرط فى وقفه 
س ل خيرات أو مرتيات دأ 2 3 الخفعدلت بالمرسومبقا: اون رقم 4 نة ۲ 
فصارت کدنا د فإذا 58 ان الواقف. قد شرط فى وقفه لحبة بر سا أت ازات 


دا 4 قالخ فأصبح ار أد ات المرتيا ت الخيرية فول . 


م ونصها 2 إذا د وقفهخيراتأو مزابات د دا" .8 معيلة ا 








— £4 سم 
الوقف ركم ٠۸‏ لسنة 1445 وليسكون الراد بهذه الادة واضحا يفبغىأن نبين الفرق 
بين المرتيات والليرات . الداعة مما وغير الداعة . 
الع اول 
dd.‏ الفرىه لين اللرئياث والمرات : 
أن اأر تبات : فى المقادير 00 التى تسرف فى مواعيد دورية باننظام ككل إوم 
أو شهر أو سنة إذاكانت معينة المقدار تعيينا حقيقيا أو حكيا . 
فالتعيين المقيق . كا إذا شرط فى وه أن يصرف من ريعه كل سنة 
متؤاحوانة a‏ 
والحكمى :م إذا شرط أن صرف من ريع الوقف لهذا السجد كل عام 
مأ یکن موظفيه » أو فرشه ؛ فإنه وإن لم تحدد المقدار إلا أنه کن يده 
بالمتاد فيعقار کاله دد حكا . 
ظ فإذا اجتمع فى الم دار المطلوب صرفه التعيين بالمءني السابق » وتسكرار 
الصرف بانتظام كان مرتبا . سواه كان معسروفا لشخص أو لجبة . خيرية كانت أو 





أواق > ال معيئة وطابت القسمة فرزت الكة حصة تضمن غلتها +الآر باب هذه 
المرتبات بعد ا طہقا للمواد ‏ ۰۴۳۹ ۲۸۰۴۳۷ . عل أساس متوسط غلة 
الوقف فى خمس السنوات الاخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليم! 
من ذيادة أو تقص » 1 0 
)ولاس بلاذ 5 أن يكون المال المصروف من‌النةود بل قد يكون من غيرها 
کار واللحم والحب والمار الا يلزم أن يكون من الاموال المثلة بل قد يكون 
المرتب من ا لمال القيمى ؟ إذا اشترط ار اقف أن يضح كل عام من م الوقف 
بعدد معان من أسئان معسنه 4 





ع ا 











س ل 
5 ها » وسواء صرف مة واحدةأو بات متعددة بالتذاوب » يا إا عين مباغأ من 
ريع الوقف يصرف للهسجد عاما » وللملجأ عاما آخمر ؛ وللمبرة عاما ثالثا ومكذا. ' 


والرئبات قد تسكون داه إذا ل حددها مدة معينة فى الوقن المؤبد أوحددها 


0 
مدة تساوى مدة الؤقف فى الؤقت فالعبرة فى الدوام بدوام الوقف.» فاذاوقف أر ضا 
على ملخا لينقق 5 عليه مله عشرن (le‏ ۴ 3 جعل من ريعها مقدارا معنا لينفق 
منه على جمعية خيرية مدة الوقف كان مرتها دائما وان كان محدد المدة » لأن المدرة 
ف الدوام بدوام الوقف . 

وقد تسكون غير دابمة إذا كانت غير ذلاك بأن حدد هما أى مدة فى الوقف 
المؤبد أو م أفل دن مل لنت المؤقت 3 

وأما اخيرات : فهى المقدار اشر طصرفه لبة خيرية معينا كان ذلك المقدار 
أوللا شرط صرفه باتظام أولا ٤‏ إذا شرط ف وقفه أن غرف مبلغ , الك حنيه 
اسهاما i‏ ف انشاء مسحل مهدين » أو صرف ميل من ن امال كل شمر على على فقراء 
اله نوغ أ ننا نكون داعة وغير دائمة . 

وعلى هذا تسكون الأو قاف التى تناوطا الالغاء ثلاثة أنو اع . 

١‏ = أوقان خالضة لغير جات ار ليس فيا رات ولا 2 تبات ل من 


بات ت البرلا داعه ولاغير داعة ¢ وهل | النوع عار منعويا ف القانون 8 





)١ (۱ )‏ فالمرتيا تت واليرات قل مما ل ل فا إذا کان القدار معدا حقيقيا ا 
مصروفا ج خيرية با نظام > وتدقرد الميرات ق ف المقدار ا جب کی به تول 
وار dd‏ به عذاص رارقب وتا مرد المى يات فامقدار المعين الذىشرط صرفه ا با ننظام 1 
ت غيد یں رةه فالنسية با ا ابقول أ1 ناطقة ‏ العموم والخصوص الوجبى 
گی أ يجتمعان ف مادة ويثفرد كل ما ۴ مادق ۰ 


د 1 


tt — 

؟ - أوقاف ليست خاصة جات البر» بل فما رات أوعقنات کا کن 
جہات البر غير دائمة » کا إذا شرط الواقف أن يه رف مباغ معين استشنی معين حت 
تضمه وزارة الصحة » أو شرط أن يسهم فى بناء مسجد معين عند إنشائه يمباغ معين 

وهذا النوع من الأوقان يتير مهيا حكر الفانون أي » ولا يفرز مها 
حصة شائمة هذه المرتبات أو اخيرات » بل يزم كل واحد من المستحقين فى الوقف 
بعك ا4 سيمه عام أن رو دى حصة و تبات أو الليرات ما شاست مع حصته 
من الوقف » وعلى المحسكة الى تقوم بقسمة الوقف بين الستحقين أن تبين فى قر ار 
ا مامحب على كل مستحق أن يده » وى أى وقت يؤديه وأن يؤديه . 
- ومثلما فى ذلك الحيرات الدائمه التى لم يعين مقدارها . يا أذا شرط الواقفأن 
يتصدق على الفقراء كل شمر بلغ من الال منغير أن يحدد مقداره . 


١ 0 .‏ 5 3 05 2< 5-5 
“ا - أوقاف اوت . خاصة بل فا مرتبات دير يه داعة معولة القدار أو قابلة 


للتعيين يا بينا . وهذا النوع هو الذى ابی منه الخصة الشابعة الى تسكق غلا 


لاوفاء مده المرتيات أو اخيرات 3 


المع الان 
فى كيه وير مه الر تبات والمرات مس الوقف : 
أما كيفية تقدير هذه الحصة فيؤخذمن المواد ۳۹و ۳۷ و۳۸ و 4١‏ من القانون 
رقم ٤۸‏ لسنة 1945 كا صرحت الادة 1 من هذا القانون . ظ 
ويتلخص فى أن ريع ااوقف إذا كان مملوم المقدار عند إنشانه يسكون تقذير: 
حصه امرتبات أو الميرات هلى أساس نسبة ما لمرتبات إلى ما الموقوف عام 


ذاذا كان ريع الوقف دين صدوره ملا ٠‏ 1 حنية ٠‏ ومقداز اأرتبات ۰ لهه 





س f‏ سس 
كانت الأسبة بين ماللمرئبات وبين ماللاوقوف عام هى ١‏ : 4 » وكأن الاقف 
وقف ربع وقفه غلى المرتبات فيخصص لمرتبات حصة من الوقف تصمن غلمها ديع 


5 ٠ لأصحاب امرتبات واعكير ات الدائمة‎ 6 ١ 


' وإذالم يكن ريع الوقف مملوم المقدار عند إنشاله يكون تقدير حصة امرتبات 
على أساس أسبة مالامرتبات إلى متوسط ريسم الوقف فى السنوات انجس الأخيرة . 
العادية أى الى ليس فى واحدة منها ظروف استنائية تقتضى ار: ع ال يسع 
أو اْقاضه ش 

فلو فرضنا أن ذلك المتوسط 6٠١‏ جنيه » وقدر المرتبات ٠٠١‏ جنيه كانت 
نسبة ماللمرتبات إلى متوسط الر م ١‏ : ؛ » وحيائل يم ماللمرتبسات إلى 
المتوسط فيسكو ن اجموع ٠‏ جليه ) وتصيب ار مات منه ا »؛ فيفر ز من ۰ 
الوقف حصة للهرتبات تغل مقدار مس الريع ٠‏ 1 

وتقدير هذه النسبة مأخوذ من الادة ۳١‏ من قانون الوقف . ونصها. : 

« إذا جءل الواقف ذلة وقفه لبعض الوقوف عام > وشرط اغيرهم تبات 
ْ فيها سو العلة بالا اصة بين الوقوف pele‏ وذوى المرنبات بالنسية بين المر بات 
وباتى الغلة وقت الوقف إن عامت ت الغله وقته “دانم 7 وقف الوقف قسمت الغلة 
بين أصحاب امرئبات ا ف عليهم على اعتبار أن للموقوف عايهم كل الثلة 
ولأصحاب الرئبات حصة بقدر مرتهانهم ء لى ألا تزيد المرتيات فى الحاليين' على 

ماشر طه الى اقف » ش 1 

فأنت برى أن نسبة المرئبات تتاف بين مأ إذا اذاکانت الت معاومة ر قن 
الوقف وبين ما إذا 3 تسكن معلومة . 


n‏ ش 
والبب فى هذا الاختلاف - عل ما بظمر لى - أن الواقف لا جمل 


لاسراب المرتيات مقدارا معينأ والغاة معاومة ف کان أشرك أصواب المرتيات وم 





الموقوف عام الأخرين فى مقدار هذه الغلة » وفى الالة الثانية عند عدم أعيين 
للشو ممت BES‏ د مم كا وو BEDE ERNE O‏ ادك 


مقدار الغاة بسكون الواقف قد جمل الغلة كلما للموقوف علمهم الأخرين ٠‏ ثم جعل 
ولد يساوي EAC LRA‏ ادك لا ES ES‏ 





المقداز الممين لارباب المرتبات فسكأنه زائد على الاصل . 





وعلى هذا يضم مقدار الرتبات إلى متوسط الفلة » ويعتير كأنه هو اريم 
المراد تقسيمة . 


وما نېش ملاحظةه هنا أن تقدير غلة الوقف الذى لم ل غلئه مملومه عند 





: 4 


) إنثائه عل أ ساس التوسط فى السنوات انجس الأخيرة يسكون فى غير الأرض 
| الزراعية للوقوفة . 

أما إذا كان الوقف أرضا زراعية لا يلم 
ةدر ريعها على اغ 00 القيية الإبجارية طيقا ا جاء بالادة ۳ 0 المرسوم 


مقدار ريغها وقث وقفبا كان 


بقانون 03 ۸ لسنة ۱۹٩۲‏ الخسساص بالاصلاح الزراعى الصسرحة بأنه 
5 لا حوزأن زد أجرة لا الزراعية عل سبعة أمثال 0 الأصاية 


اللربوط عليها » . 


ا 2 فإذا فإذا ل 7 تكن :الأرض قل ربظت عامها ضر به ة لووارها ( أو ربطث علا ا 
عفص اقل العمل مهذا الها نون بثلاث سنو ات عل الأفل فدرت القيمة الإيجارية 


)0 يؤخذ ذلك من .المزسوم بقانون رقم ۳٤۲‏ لسئة ٠۹١١‏ وفيه « ويقبع فى 
1 تقدير هذه الخصة:وإفرازها أحكام المادة- ١ع‏ سمن ل لسنة ٠۹٤٩‏ 
ا بأحكام الوقف إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الرراعية فتكون غلتها هىالقيمة الايجار يه 
4 جا فى مقدرة اروم ب بقا نون رقم/١‏ لسئة ۲ الخاص بالاصلاح الزن اعى ش 

















- - 444 5 
عل ار الممين بالا نون رقم 1۳ أسنة 1۹۳۹ عة الأطيان 
ص جاء ذلا صر عا باللسادة 6 م اماه الزراعى ( 
ا 
وا وول الہ الوذف الى : ۰ 
انما وول اوقت ا ا 
والذى يؤخذ ممما ومن المذ كرة التفسيرية . أن المال الموقوف بعد اثعهاء 
الوقف بول إلى ك1 الواقف فى بعض الصور » وإلى ما المستحقين فى 
يضما الآخر ا ا 2 
1 فإذا كان الواقف حيا وقت صدور هذا القانوث ات الما كية إليه فى الأوفاق 
التى أنشأها بعد صدور قانون الوقف » وكذلت فى الأوقاى السابقة عليه بشرط 7" 
أن يكز له دق ارجوع فنا . 1 
وقد سيور ق تفصيل الحالات الق لا جور له 4 ارجوع فما ¢ وسيث الملاك له سو أء 
جعل الا سح أق ف الوق أولا أنفسه 5 جل ابتداء أغيره . 
فإذالم يسكن الواقف حي أو كان حيا وليس له حق الرجوع آل اللاك إلى 
المنفحنين كل عدار حھ ف الاسئدةًا اق فرق بين أن يكون المستحق من 


ذرية الواقف أو أجنبياعنه ١‏ 


0 ولقدكانت هذه التفرقه بن الآرائ. ى الزداعية الأوقوفة وغيرهاق: تقددير غلة ` 

الوقف أمرآ ظبيعنا | بعد la‏ سوی قانثون الإصلاح الزداعى دين الارا ضى الزرراعية 

الموقؤفة وغيرها إذا اسو لت عليها EE‏ فاا تدفع عنما تعويضا يعادل عشثرة . 
أمثال القيمة الإاريتذه الاږاشى اا ال قيمةالمنشآت و الا لات الثابئة والاشجار 





7: 

ا 
ا 
| 
| 
1 
0 
1 
1 
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والمراد بالمستحقين جيم اأوقوف عم الأوجودن عند اننهاء الوقف إذا 
كان الوقف غير مرتب الطبقات » كأن يكون الواقف وقف ماله عل أولاده 
وإحوته وأولادم وا رتب دسم 2 الاستحقاق 2 بل حمل اکل مم مرها 
واا سهما معينا » فنى هذ الالة يؤول الماك إلى الموجودين دم وإن كانوا 
خليطا من الاولاد وأولاد الاولاد والإخوة وأولاد الإخوة ا 

وأما إذا كان الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جاعيا ‏ كان يكون وقف على 
أولاده 4 2 من يعدم على أولاد أرلاده ¢ ۴ >ن إعسل ثم عل ذريهم طيقة يوك 
طبقة » فإن اللاك فى هذه الحالة يؤول الا سياه الطيقة المستحقة الموجودن 
وقت الاننهاء وذرية من مات ممم قبل ذلاك كل واحد عقلار حصته بالنسبة 





لام حفبن ۴ عقدار وھ 9 بالأسية إلى ورثة دن مات من المستحقين . 





ا ولقد جەل القانون للوافف حہں ى الاتفاع بالوقف لمحل اول حيانه ف صورة 
أياوة اللات إلي المستحقين , 


ا هر التشر بع : 


أما جەل الاك لاواقف فاه کان Kl‏ 0 الوثوف ما تاقصا على 


حى الموقوف علموم به ذإذا زال ذلك التق عاد اللاك إلى مامه يا كان قبل وققه 


حيث لا ضرر فى هذا يعود على غيره . 

وأا جل لكين ق : الصوزر الق لا ملت الو اقف فيها حق الرجوغ فی 
لوقف » فلان استحقاقهم فى الوقف لم يكن بطريق القبرع من الواقف * بل 
هو عوض عن حقبم اوا هم الذى دفعوه » ولأنه کان ممنوعا من الرجوع ف 
وقفه محافظة على حقوق هؤلاء » .وليس من المعقول أن نحافظ علي حقهم حال قيام 
الوقف 3 ر هل | التي بعد بعك إاغاله : 





- £ م 

وكان مقتغى بوت ماك مين المسال: للموقوف عابم أن يسكون لهم حق 

الانتفاع به من وقت بوت اللات > والكن القانون جعل لاواقف حق الانتفاع 

مدةحيانه » لأن الوقف كان منسوبا إليه فلا نقطم صلته به مرة واحدة > 
ولأن الغااب أن كود ن العوض المدفوع هن جانب المستحقين فى هذه الحالة غير 
مكافىء لقيمة المال الموقوف . 

5 ما حعله لذرية من مات من الان حصة من ٠‏ الك عدار ما كان 
N)‏ أصاهم من الريع فما إذا كان الوقف مرتب الات 7 فلأن هذه الذرية 
كانت منوعة من الاستحقاق الفعلى موتا بسبب وجود أفراد من طبقة أصلبم 
حيث إن قضية التر: تيب تقتغى ذلك د رمام من الر يسع كان درم مانا مو تا 1 
فإذالم , اا تصوب أصاهم عند وزيم املك كان حرهامهم حرمانا 5 
لأن الك ينتقل من المستحقين الحاليين إلى ورم » وهذا 7 ری لا صفق 
وغرض الواقف عند وقفه : 


والقانون فى ماده الخامسة ٠‏ جمل الأحكام السابقة تطبق على مال البدل , 
الودع فى اطزان » والاموال. التى كانت محجوزة لساب الوقف كا تطبق على 


اعيا أن الأوقف ¢ لأن مال البدل كالاعيان ر وما احتحز 0 عكار ادن 


متميات الوقف فيأخذ أحكانه : 





)0( ونصها 2 تسرى القواعد المنصوص عليها فی المواد السا بقة مه على انان 
البدل المودعه خرائن انحا مم وعلى ما ا كون عتجذا آ من صاف ديع ارقف لاخر اض 
العارة أو الإصلاح» . 


ت 





~E > 


سهان 

هذه مسألة تابعة لمقدار حصصهم فى غلة الوقف فيتبع فيها شرط الواقف » 
فإذا كان فد عين لكل واحد نصيبا أخذ كل مستحق ما يقابل ذلك من أعيان 
الوقف . سواء أ كان تميينه بالقد ركغلة عشرة أفدنة أم بالسهم كخمس اريسع 
مثلا . فى الصورة الأولى يأخذ الواحد عشرة أفدنه » وف الثانية يأخذ خس 
أعيان الوقف . وإذالم يكن عين الأنصباء على هذا الوجه » بل قال تصرف الغلة 
علمهم حب الفريضة الشرعية فتقسم نينهم أعيار-_ الوقف كا يقسم البراث . 

هذا إذا يكن فى الوقف مرتبات ابعض اأوقوف عابهم » فإن كان فيه 
ا إذا وقف ماله على أولاده وأولاد أولاده ¢ وجعل سكل واحد 
من اوه أو أولاد إخويه مرتها معيناً يصرف له فى كل شهر أو فى كل سنة س 
0 ف 8 ۽ : 
وایہ N:‏ ر او اشح أصداءها خصة دن اعياتك لوقف بنسية م ۵م كن مر تبات 
ويتبع فى تعيينها الطريقة الى شرحناها فى كيفية تمين حصة المرتبات المسيرية 
الرائمة . وخلاصتها : 

. إن غلة الوقف إن كانت معاومة المقدار حين الوقف جمل لأُصحاب اأرتبات 

جزءأ من أعيان الوقف بنسبة مقدار مراتهانهم إلى غل الوقف فاو كانت غلة الوقف 


. ۴ «. 8 ا ا 0 
حون إنشا د ۰ حايه ومقدار الأرتباث ٠٠٠‏ حني4ه تكون أيه الرثبات ای 


١‏ : وفيعطى لأ حابم خس الأعيان الموقوفة بوزع عليهم بالتساوىإنكانت مرتهامهم 


متساوية . أو بالحصص على قدر المرتبات إن لم تسكن متساوية . 


وإن | تسكن معاومة قان تقديرها يكون بأخذ متوسط. الغاة فى السنوات 





-444.- 
اجس الأخيرة العادية . 5 يم إليه مقدار المرتبات » ر كل ااريسع . 
م تنسب المرتبا ت إلى هذا اجموع ويعطى لم جا من الأعيا أن يعادل هذه النسية . 


فلا إذا كان متوسط الغلة 5٠٠‏ حنيه ومقدار المرئبات ٠٠١‏ جنيه فان 
المجموع يساوى ۷٠١‏ جنيه وتسكون تسبة المرئيات ي ؛ ويعطى لأصحابها سبع 

هذا إذالم تكن الأعيان الموقوفة أرضاً زراعية» أما إدا كانت أرضاً زراعية ' 
فلا يؤخذ المتوسط. » بل ينظر إلى السسنة الأخيرة حين انتهاء الوقف ويقدر غلتها 
ب ا ال ار وف نت امال الضريبة » ثم تضم الإسه للرثبات 
ويسكون الجموع هو مقدار الغلة . 

فاذا كان الوقف ءشرة أفدنة وضريبة النذان ۽ جنيبات فى السبئة كانت 
الخلة ٤ 55 ۲۸٠١‏ فاذاكانت المرثيات ۷١‏ جنيب اعتبر الغلة ۲۸۰ عل ۷۰ کے ٠٠١١‏ 
جاع 8 يكون لأفيفان: المرتبات سما فيأخذون جس أعيان الوقف وش فدانان 

أا إا 8ت الرئماث غير دامر ٠‏ كا إذا جمل لشيخص مرتبا يعرف له طول 
خا مدة تعايمه مثلا - فقد اتقسم الرأى فما إلى رأبين . 

واا : يعتيرها كالرتبات الدائمة فيسكون لأصحابها حصة من الوقف ٠‏ 
يملسكونها بمقدار هذه المرتبات ٠‏ ظ 

ورا سما 9 يعتبرها كالدين وزع على المستحقين الأخرين كا هو متبع مع 
انات ار تباث عير له غير الدائمة فلا فر 0 لضا نصيب من الأعيان امو فو قةء 


الوفف وقانون إلغائة ء 





e —‏ 
المادتان — +۲٠٤١‏ من قانون الوقن رقم 48 أسنة 1545 ندلان على 
التفرقة بين المرتب الدانم وغير الدثم من حيث إنه يفرز لصاحب المرتب الدالم 
حصة من الوقف يستغلها لابه كصاحب السهم أو النصيب العين » ولا يفرز 


اتا رتب غير الداع إذا طاب ذلك › بل يكور ثيه دیا وزع على التحقين 


رمك فس ٠‏ الوقفب ele‏ كل على حب اليه ف الوفف ( وهذا نمید £ م بوت 
اللسكية لأضات 1 رثبات غير الدامة.. 


وألادة الثالثة من الرضوم بقانون رقم ۱۸١‏ اسنة 1985 تقضى بأن ملسكية 


الوقف الى تؤول إلى المستحقين كل بقدر حصته فى الاستحقاق إذا لم يكن 


الواقف حيا » وهذا يفيد بوت اللاك لأصحاب المرتبات غير الداعة ل 


فستحقون بلا زاع » والمادة : تفرق بين مستحق ومستحق » بل جنات اللشكة 
و ول إلى المستحقين ؛ ول تبق من الوقف إلا حصة موقوفة بمقدار المرتبات انخيرية 
الداعة .. ومن هنا اختافت ا فى تطبيق هذا ا 

فبعض الها 00 نظرت إلى قانون الإلفاء » وأخذت المادة على عومما وذهيت 
آل أن أرق غير ادام فى الوقن كالرتب الدائم فى أن صاحب كل مما 
يعبر مستحقا فى الوقف عقدار ميتبه » 5 أو ضحت أن التفرقة بينهما النى ڪان 
يقتضيها القانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹٤٩‏ أصبدت لال ذا بعد صدور المرسوم بقانون 


رقم ۰ لسنة ۱۹۵۲ . 





٠‏ (١)المحكمة‏ العليا الشرعية فىمادةاستئناف موضوعهفرز أصإبمن عبان الو قف 


غل مانعادل المرتب غير آنا : الواقف مسيجى جعل لزوجته مرتبا قدارهده جما 


شهريا ملق سحي ll‏ اذا زوج غيره : اة المحاماة الشرعية السئة أآر أبعة والعشرون 


ص .6م وما بعذها ., 
(م وك أحكام الوصايا) 





2 +0 سس 


لأن ءل الترقة هى الضرر الذى يننظر أن يلحق بالستحقين إذا فرزت 
المحكة لأرباب المرتبات غير الدامة حصة تف غلا بماشرط طم . فأنه بعد 
انمهاء ارتب تماد اة ا موقوف كاه بين المساحقين بعك إضافة مافرز e‏ 
ابات 4 وفيه مش إعادة القسمة 4 أو ا مافرز راء القسمة القدعة 8 


1 3 س 
وقيه ضرر رة الانصباء ¢ فیکون اکل مساحدق أصيب مفرز أولا» ونضيب آخر 


فى جبة أخرى عند التقسيي الثلى . 


هذه الءلة مد زالت » لأن تقس الذى كان يقتضيه القانون رقم 4 وارد 
على عبن موقوفة » وعليه يتراب الضرر ء وأما التقسيم فى القانون رقم ٠۸٠‏ 
فوارد على عين مماوكة فهو كأى مال ملوك ما- کا شاعا » وان يعاد فيه تقسيم 
ار حتى نجىء الضرر .. ٠‏ ا 

وبعض الم( نظرت إلى قانون الوقف الأول قذهبت إلى أن هذه 
المرتبات يفرز لأصحالها نصيب من أعيان الوقف المنمى علسكومها > بل تعتير 


ع تامهم دينا 0 زع على الانصباء بعك سوم الوؤف على المستحقين 1 


والذى يرجح فى نظرى هو الرأى الثلى مع ماجاء فى قانون الإاغاء 





00 حكمة مصر الإبتدائية الشرعية : وللمفتى السابق فتوى توافق رأى هذه 
امحسكمة » وكذلكالرأىالقاثوتى عة الإصلاح الزراعى الذ ى أضدرته اللجنة القأذوئية 
برياسة وكيل مجلس الدولة يوافق هذا الرأى . . وقدكان خصوص تبات عتيقات ٠‏ 
املك نؤاد . وكلاهما منشور فىبجلة الجاماة الشرعية فى السئة الخامسة والعشرين"' 
ص ٤٩‏ وما پعدها 





غ — 

ومذ كر له الإيضاحية من الإطلاق فى لفظ المستحقين() لأن هذا القانون 
اال على النشر يمع الخاس بأحكام الوقف ما يعاق بتقدير وإفرار الصه الق 
بق وا 04 وفما يتعاق ا تمعيين أصوب الممشحق أيا كانت صورة الاستحقاق 
فيكون غير مستقل بذائه فى هذا الموضع ؛ فيرجم إلى قانون الوقف لتوضييح 
م أ فيه 3 
غير الدائمة جوازه الآن حى يصبحوا ملاكا فى الوقف المنمهى . لوجود مانم آخخر» 
وهو أنه لو ماسكناهم مايعادل متام من أعيان الوقف لا تقل ذلات بعد وفاتهم 
إلى ورام وهؤلاء کن هم تصيب ف غ الؤقف 6 والواقف ١‏ يقد إعطاءم 
مخلاف صاحب الرنب الدام فان ورثته لهم حق فى غلة الوقف » واولا وجود 
المانع من إعطامهم لأخذوه » فهم أصحاب حق منوعون مقا . 

وعلى هذا يكون الفرق بين النوعين لإزال قأئما ¢ ولا رر التسوية ا ماق 
لفط ااستدقين من إطلاق. 

وإذا تعينت حصص المستحقين وجب تسايمها إلمهم بمجرد طلبهم أو طلب أى 
واحد ممم » ولا يكلف الطالب لتسلم 


القانون صفة المستحق السابقة ونصيبه فى الاستحقاق ححة على ناظر الوقف عند طلبه 


باثبات استحقاقه من جديد » بل اعتبر 


التسلبمك جعل ناظرالحصة الموقوفة على اليرات ب أن وجنات حشري الستستين 
فى لس المين . : ْ 





(1) فق المذكرة الإبضاحية . ويقصد بالمستحق فى هذا الشآن كل من شرط له 
الواقف نصيبا في الغلة أو سهما أي رتبا . ش 





وإلى أن ,م یم نسي الأعيان مستحةهها بتى نحت بد الناظر لظم وادارما وتكون ' 
له صدة ة اجار سا صرحت بذاك الادة A1‏ ا se (Wil‏ نالقانون 0 FEY‏ أسنة ؟هذا 


الوا ان ظ 
فى قسمة الاعيان التى انى فما الوقف وتسليمها إلى أصحامها 
لما كانت أغابية الأعيانااتى أممبى وقفها محتاجة إلى القسمةوذرز الأنصباءلاشترا كبا 

بين أشخاص عديدين » وهى علية تنطاب اجراءات قضائية تتدكاف أموالا كثيرة . 
يعجر غنها الكثير من الستحقين . الاسر الذى ”رتب عليه بقاء تلاك الأعيان ع 
أبدى اراس علما والمتولين ادارا وعدم وصوطا إلى مستحةمها عالجت وزارة 
الأو قاف هذه المشكلة باستضدار القانون رقم 18 أسنة 1564 » وهى يقغى بقسمة 

تلات الأعيان بطريقة مجنب المستحقين إجراءات التقاضى المعتادة وما يتفرع عنما 

1 من منازءعات وخصومات تعرض حةوقهم اخطر 
فنص على أن تتولى إجراءات القسءة لجان إدارية يصسدر بتشكيلها قرار من 
دذيد الأوفاف تقوم بعملية القسمة وباجراء ابيع عند عدم اكان الؤسمة و رتب 


ضرر علا » كا نص على أن تقوم الوزارة بشهر الثرارات السادزة اة + 








)0( ونصما «تضاف إلى الا الخامسة من المرسوم با انون رقم ٠م‏ أسئة مهو ١‏ 
المشار اليه الفقرات الاتية « وتسم هذه الأموال وكذلك الأعيان الى كانت موقوفه 
: إل مستحقيها بناء على ظلب أى pi‏ وٽ ڪون صفة ة المستيحق || 5 وتنصيبه ف 
الاستحماق حجة على ناظر الوقف عند مطالبته با بالنسايم وان كان فى العين<صة موقوفة 
للخبرات اشترك ناظر الوقف مع باق الملاك فى سنام العين 'وإل أن ثم 0 :هذه ٠‏ 

الاعيان تبقي حت يد الناظ ر لحفغابا ولادارم | دتكون ل له صافة الجارس 








سد کک عش مدل مما ضع شتت شا متم م ھم س ستل مش صصص قل ب 


سسا ان - 


رقما قذرةٌ ۳ من قيمة الأعيان القسومة 3 المبيعة" ِ 


فأنشأ جانا لفحص الطلبات وم اجعة المستندات » و انا أخرى للقسمة أو البيع 


ا 0 امكانها ؛ وثالثة للفصل فى الاءتراضات على قرارات القسمة . 


ولسكن تيسير الاجراءات الذى قصدة اللشرع بنقل هذا المق من اختصاص 
الاك إلى تلاك الاعحان الأدارية لم يتحقق لأنه تبين عند التطبيق أن تعدد الاحان 
من جهة » وطول اجراءاتما مع تعدد مواعيدها من جبة أخر ی کان فا أثر كير 
ف الأجراء ءات 0 > جويث:إن الاجنة الأولى تتولى حص الطلبات ومراجمة 


المسئندات 5 زول بيا عيان ف وا وحصة كل مهم ¢ وبر ذلا ٤‏ 


الب ان ف الجر ددم ارس 4 ةه وإذا تضرر دص دن هلإ البيان كان له حدق الاعتراض 
0 ف ظرف ثلاثين بوا هن تأ رمخ 5 4 م الييانات إلى ألم وین ¢ ويرفم أعتر اضه إلى 


نفس الاحنة » فإذا رفضته كان له أن پرفع طابه إلى لمحسكة الحتصة . وعندما نى 
الاحنة الأول ا | أب تعرس الطلبات والاعيراضاتالتى , رفم 1 يل الود ضوع 
إلى جب الفسمة 1 م بدورها من عملية القسمة أو ألبيع وة قسنم | ُن إذا تعذر التقسيم 
5 ان بعد ذلك دو ر الاجنة الثالثه « لجنة الاعتراضات » التى تقوم بفجس 
الاعنراضات التى , رفع إلا من الخصوم على قرارات لجنة القسمة . 
فپ السكثرةمن الحا انلاد اع ضما مادام الغرض تبسيط الاجراء اتو اختصارها 


كاأن إباحة رفع الاعنراضات صل أعمال الاحنة الأولى إلى نفس الاحنة أمر غير 


سائخ لاخيال أن تنكون اللادنة قل سيق ل 07 أقوال الععرض وأ و الت راا فمها 
.قبل 2 البيان لفعرض. عليه 7 








{¢ 


نن أجل ذلك رؤى اضدار لُشْريع انر يبسط تلك الأجراءاث ؛ ويئحد تحلية 


ألقسمة أو البيع فى أقل مدة مكنه » فضدر الثانون 08 ٠‏ أشنة 9 الذى 


اختصر الاحان إلى نوعين . 

انوع تخت يفحض الطلبات وباجراءات القسمة أو ابيع / ليتوافق مم اجراءات 
الاك حيث تختص الحسكة الجزئية بالعمليتين معاً »و ت مختص بفحص الاعراضات 
على الأحكام الى تصدرها لجنة القسمة ٠‏ ش 


ففرر أن اشک وله اللحان کون بقرارات دن ورر الأوقان : 
ملك 
نه اا 

واف هذه اللحنة من مستشار :مساعد ن الدولة ريسأ يحل به رئيس جاس 
الذولة ؛ ومن قاض بنذ به وذير العدل واثنين دن موظق وزارة الأوقاف أحدها من 
ادارة الذئونالقانون » وخبير من ادارة الخبراء. بوزارة العدل » على أن لا تقلدرجة 
الأعضاء الأخرين عن ألرابعة » كا صرحت بذلك المادة الثانية من ذلك القانون. 

9 عرص للطريقة الى يقدم مه الطاب إلى وله اللدنة بعك تشكياها ¢ وأنهيكون 
شاملا لاسم الوقف والأعيان المعطلوب فس تما واسم الحارس على الوقف أو من يتولى 
ادارة أعيانه وأسماء الشر كاء ومحلات اقام ث ومقدار جهرةه ة طالب القسمة ) ويرفق 

بالطاب ب الأوراق المؤيدة له ٠‏ 

اذا 9 ذلك أمر رئيس الاحنة بتحديد جلة انظر هذا الطاب فى ميعاد لا جاوز 
أسبوعين هن ارخ تقلعةء وبإرسال صورة دن الطلب وتار الماسة إلى ارس 
والشركاء مخطاب موصىعليه بعل اوصولوبالنسبة للخصوم الذين لا لا مل محل اقام م 
يسك 2 فى ش م باعلان ا ف إحدى الصيدف اليو ميه قبل الماسة قر فيه 











أسم الوقف والجلسة التى تحدد لفظ الطلب جاء مفصلا بالمادة الثالثة 0 . 


م عرض القانون بعد ذلاث لبيان اختصاصات هذة اللحنة . 





جيل لا عق الطلبات أولا وای من جديا » فإذاغاتا كت من :ذلك 
كافت المسارس على ارقف أو من يثولى إدارة أعيانه أن يقدم جميم الاشهادات 
الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة فى شأنه 
وبيانا بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة فية ومستحتى الوقف وعل اقامة .كل 
م وتصيبه وقثت ضِدور قانون حل 00 وهو ١‏ سبتبيبر سنة ۱۹5۲ . 

كا عدن نون ا ا فجيع لنازعات الى فى من اختصاص 


' اما ک فى هذا الشأن 


إن قدت امانا نتازعة جد رة در ةة طالب القدية متمق فق ارقف أمرث 


فض طلبه » على أن کون له الح ست بعل هذا ارض - فى مجديده مرة أخرى 


: اذا 4 2 بالأوراق !| السكافية د أبيد دقه ماداسعت القسمية : صل » 1 2 دعوی 


ته أ مام ام المسكة الخقصة , 


وان کار ٿا لنازعة ت حولمةدأر استحقاق 05 ب القُسمَة 1 | ما أنعغى فىاجراءات 


ا أ ابم 4 ؛ وتقدر دهبةه ة الطااب عل آم ساس ما براه ظاهر | 4 ن الأوراق : ۰ 


وكذلك إذاكانالنزاع بذور جولحصة غير الطالبءن ا ؛ وللماضرر ` 


أن يرفم دعوى محته إلى الحسكنه: جاء ذلك مفصلا بالأدة الرابعة 29 . 


(1د؟) أنظر نص المادتين فى القانون فى ملحق القوانين فى حر الكتاب , 





ا 


أنصبائهم على ما جرى عليه عمل وزارة الأوقاف أو الحراس أو الدبرين فما حث . 


يدم من أعيان . 


وتتبع فى اجراءات القسمة مانص عليه هذا القانون » وقانون المرافمات للدنية ا 
والتحارية 4 والأحكام المقررة ف قانوك الوقفب رقم EA‏ أسنة 5غ ةا مععدم الاخلال 


عا نص عليه هذا القانون 3 ١‏ 

١‏ وا ان تدب دن براه و الال الشائع ولسمته ES‏ مالم تف الخصوم 
على خبير معين . فاذا كانت الأعيان موضوع الطا ب كلهأ ا و نعضها غير قابلة لقم 
أ ورتب على. سما ضر ركاثلاعدنة أن 7 اجو | بال اد الء ایحا پقرره ودير الأرقان 
وتوزع الكن على المتسحقين 4 57 نصبامم ' اذا ارت من فقوتم الال سامتاه 
وكان بين الشركاء غالب أو عدم الأهلية اعالت الأوراق إلى نة الاعتراضات 
للتصديق على ما 5 دن اجراء اث 5 ١‏ 


وقد عدثٹ ان ان وه ن ينول ا الأعيان موضع الطاب 3 5 ف 


تفم المستندات اانا س المطلوبةى الموعد الذى حدد تله الأحنة ¢ أو يقدم انات 
غير رحة » فنى هذه الالة يسكون ها ا لمق فى ان 2ک عليه بغرامة لا تؤزيد على 


م حنية ) او #2 يأقالته وثعيين حازس مؤقت ليتولى اد ارة الأعيان کی 0 


اجر اء ت اة پايا 5 ويككون 1 افد ذورا 34 وتنفوذ اله رامةبالط ريق الادارى 


3 عدم. الاخلال , بأية عقوبة ة أخرى تقررها: القوانين . حأوت هذه الأحكام مقصلة 
0 فى الواد من ه إلى 4 0( ش 
٠‏ نة الاءعتراضات. 

قرر القانون أن إنة الاعتراضات نشكل بقرار من وزير الأوقاف من مستشار 
بمحكة استثناف الفاهرة ينذبه وزبر العدل تكون له الرئاسة » ومستشار مساعد من 


1 ا (۱) داجع نص هذه المواذ فى ملحق القوا نين 





E‏ سوا 





— ¥{ - 
جاص الدولة يندبه رئيس المداس » ومن خبير من وزارة العدل » واثنين من موظفى 
وزارة الأوقاف ؛ مل ألا تقل درجمهم جيم عن الدرجة الأولى . وص بالنظر فما 
يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على السك الصادر مرن نة القسمة .. 
سواء كان متعاقا بتقدير أنصبة الستخقين » أو بتقوم أعيان الوقف أو غير ذلا کا 
تخقص بالتصديق على الإجراءات إذا كان بين الشر كاء غائب أو عدم الأهلية . ولا 

جو زدفم الاعثر اض إلا بعد انعباء نة القسمة من عملها . 
وأن هذه الاعثر اضات ترفم إليها فى خلال أسبسبوعين من تار إغطارم 
بالقرارات مخطاب موصي عليه مصحوب بعل ارصولة أو بالنشر فى إحدى الصحف 
اليومية . كا صرحت بذلك المادتان العاشرة والحادية عشرة0) 
رامات ا الموايم ومركرها المصائى : 
ولكى يتحقق الفرض القصود من تشكيل هذه اللجان وهو حسم النزاع بسرعة. ٠‏ 
وإيصال المقوق إلى أصحابها اعتبر القانون القرارات النهائية الى تصدرها لجان 
القسمة عثابة أحكام مقررة لاقسمة بين المستحقين ١‏ وتشهر فى مصاحة الشهر المقارى 
.والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن وتملن لهم طبقا .هو ٠‏ 
. مبين فى الادة ؟ ويكون لكل من امتقاسمين أن ينفذ على نصيبه فى الأعيإن الى 
فسمت تحت يد الخراس أو للدين أو الشركاء اسعيفاء لق . . . ٠‏ 
ولا موز الطمن فى تلك الأحكام إلا إذا كان القرار مني على مخالنة لاقانون 
أونغطا فى تطبيقه أو فى تأوئله أو إذا وقع بطلان فى القرار أو بطلان فى الإجراءات ) 
أثر فى القرار . 


)١(‏ داجع نص لادتينفى ملمجق القوانين 








TR 


ويرفم الطمن إلى عكة الا ات رھ ق خلال عد فكي روما د ن تاريخ 
أغلان القرار مخطاب موصى عليه بعلم الوصول ٠‏ ولايرتب على رفم الطعن رقف 


تفي ة رار الفسية . 


ولاك أن حم محكة الاستتناف فى ذلك يكون نمايا لا يقبل الطمن مام أبة 


ية فطائية كا نمت اللانان الثائية عقرة والثالثة مقذرة(0) , 


ش واقد جمل القانون الكل من له حق فى موضوع القسمة ول عنتمم فى إجراءإنها 
أن يرفع دعوى محفه أمام المحمكة الختصة وكذلك من لم بعلن من" الخضوم أمام 
اللجنة إسبب عدم معرفة حل إقامته »غير أنه لا يترتب على رفع هذه الدعوى من أى 
مهما وق تقول ل حكم القسمة إلى أن تصيدر حكم ا الفه من تلاك ا الحكة ف رذ فع 
إليما الدعوى کا قررته المادة الرابعة عشرة ٠‏ : 


وبناء على وذا التعديل أوجب القانون إحالة ھم .الدعاوى ا ا أمام اجان 
القدعة إلى تلاك الاحان الجديدة اد يما و 8 لأحكامةما ا کن الدعاوىقد قفل فيما 


باب اأرافعة . 


اسکنه أبقى حق الها 1 فى نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها حين صدور هذا 
القانون إلا إذا طا ا الخصوم فى الدعوى حالما إلى ية القمة الجديدة بالو زار 3 
فإنه حينئذ يجب على اک إحالة الدعوى عا اما ا فیا و فا لأحكام هذا النانوز ن 
وعلى الاح نة أن تراعى عى ها يكوا ون قد صدر ف تلاك لدعرى 02 ن أخكام 3 ايا 





: داجع النص فى ملحق القوانين‎ )١( 








0 
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ا 
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هذا إذالم تكن إجراءات الدعوى قد مت أمام آطحسكة ومهيأت اصدورالحكم فيبا. 
8 فصلته المادة الثامئة عشرة . 


واقد بينت امادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة ما تسقحقه وزارة الأوقاف من ٠‏ ' 
رسو نظير قيامها مهذه الاجراءات وهو ٣‏ ب من قيمة الأعيان القسومة أو امبيعة » 
ونا تقسم على الم تحقين كل مسب as‏ ويكون طذه الرسوم أمعياز على لصيب 
کل متقاسم بقدر ما يطلب مله ) وهسذًا الامتيآز ف وة الامتياز القرر للمعروفات 1 

. الفا 35 التصوس عليه فى المادة 41۴۸A‏ ن القانوث ادى وهو نم e)‏ مل e‏ يلها 
قبل سدادها ., . 


وعلى ذلك يجب عن كل من ا ى عار أو أئ عق من اللقوق الغيابة 
موضوع القسمة؛ ولم يكن قد مضى على القرار المهاى بالقسمة عشر سنوات أن 
يتثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم الطاوية لوزارة الأوقاف » ويحظر على الوظفين 
ا ميين القيام باجراءات الثوثيق أو الندجبل أوالقيد فما تاق بأى بيع أو تصرف 
موضوعه أعيان أو حقوق عت قسمتها مقتضى هذا القانون قبل التثبت من سداد 
الرسوم المستحقة للوزارة . 1 


. تسلم الاعیان التى انتهسى فما الوقف 


ولقد حدث بعد إا اء الأوقاف غل فار ا بعض هذه الأوقاف 
مشمولة محراسة ور أرة ة الأوقاف تتولى إدارمها أطلير أخذها رم قدره ٠‏ / درك 
ار اذامها» وهذه النسبة تقل كثير | عا تقسكلفه الوزارة فى سبيل ذلك » وقد كانت 


a‏ فى هذه اكليف دن ساب الأرقاف الجيرية المشموله برعايمها وفمها کر دن م 














٠ س‎ 

الأراتنى الإراعية ولكن بعد أن أستبدات الأراضى الزراعية: الموقوفة على جبات 

البر ولت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قل دخل الوزارة من ديع الأوقاف 

فأصبح الاغالة دن ع استيقاء التكاليف كلها ہ من ريع تلك الأعيا ن زهو ا ر بأصحامها ٤‏ 

اذى رؤى من المصاحة أ ن أت<لى وزارة الأوفاق 'ء عن ٠‏ ادارة هله الأميا ان وتسليمها 

١‏ لأسخايها مهأ ايتولوا إقارما أواقامة حارس عل بتولى ذلك 4 اة م 

قصدر القا نو ن رقمكة لسنة ۱۹٦۰‏ وهو يقغى بتسليم الأعيان اي 6 وقنها 

إلى أصحابها فی خلال سنة من تاررمخ العمل ذا القانون می 5 اواو اشرق اة 

لاوزارة على هذه الأعيان بسبب الراسة » وذلك بعد احطارم مخطابات .موصى عامما 

بع الوصول » فإذا مضت هذه المدة دون أن يتدم ذو والشأن أو وكلاز م اتسامبا 

1 وايفاء الحقوق اممرتية عاها لاور زارة قامت الوزارة !7 | پار ١اد‏ العلى وفقًا الاجر اءات 
از ی بصدر م قرار من وزير الأوقاف وتوزع العن رام مها على قدر أنصبامم . 1 

ود الوزارة را على عماية البيع قدره ۲ 0 من عن عر الأعيا أن المبيعة وهم 


من لفن دون حاحة إلى أ اذ أى اجراء . 

















ا 


8 31 0 5-5 عغ- 3 
المع الاين 
فى شبر ملكية الوقف المنتبى 
وبيان وضعه القاثوى قبل أن يتم شهره . 
أشي لقانون رقم ۰ أسنة ؟هذا عادنه E j|‏ ا ن آلت إأيه ب 
م الها اون ب ماسكية عقار من الويف اہی أو حصة منه أن قوم شور حقه طبقا 
. للاجراءات والقواعد المقررة فى شأن شمر حى الإرث الواردة فى القانون 
رقم ١١4‏ اسنة 1945 الخاص بتنظيم الشهر العقارى ' 
وهذه الادة ف ففرا الثائية اهن على اأ 4 بصدر راز دن ورزر المدل بالأحكام 


التفصيلية انخاصة بأجزاءات هذا الشهر . 


وبناء على ذلك أصدر وزير المدل() قراراً مفصلا للاجراءات الواجب اتباغها 


)0 ونصما د عل من آ لت [امه ملكية عقار أو خضة من هتار أو حق انتفاع 
فيه وقفاً لأحكام: هذا القانون أن يقوم بشبر حقه طبقاً الأجراءات وللقواعد 
المقررة فى شأن شور حق الإرث:ف القاثون رقم 1١14‏ لسئة ١45‏ الخاص بتنظم 
اشير العقارى ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشہر قرا من 
00 : 

الو 5 ما سوى المشرع بين[ 0 35 شر ألو قف وإجراءات شور الإرث لا 
هما من الشبه القوى ٠‏ حيث إن الحق فما يثهت من غير أن بكون للمالك دخل فيه . 

() وأصه : ظ 

' بعد .الاطلاع على المادة السادسة من لومم باون رقم ۰ أسئة 36( الصادر . 
اا نظا م الوقف غلى غير الخيرات » 3 القانون د 4 أسنة ١54‏ ار 
الشير العقاري , 3 e‏ 


ل كا س 
ف شمر إلغاء اوقف نشر بالجريدة الرسمية فى ۲ أ كتوبر بالمدد  ٠۳۸‏ - وأصبح 
واجب العمل 4 دن هذا القاريخ :5 
٠‏ وقد نص القانون رقم هه لسنة ١95٠‏ الصادر بثأن قسمة الأعيان الى انى 


وقفها على أنه يجوز اكل ذىشآن واوزارة الأوقاف اشهار طلب القسمة بعد اعلانه 





= وعل ما ارئآه مجلس الدولة قرر : 
مادة و د يقدم الطاب الخاص بشمر اة إلغاء الوقف لأمورية أو المأموريات 
5 الى تقع فى دار ا اختصصاصاتها . ويحب أن يكون موقعاً من المستحق طالب الشبن 
۱ ل أو من يقوم مقامه أو من ذى شأن وأن يفستمل على اسم الواقف و أسماء المستحقين 
ظ الذين تلق منهم المستحق الآخين حقه فى الوقف مع ذكر تادبخ وفاته وتار أيلولة 
0 الاستحقاق [ليه والبيا نات المتعلقة بالعقار والبي نات الخاصة بالتكليف وذلك طبةا 
ظ | ْ للموضح فى البندين « ثاثا وخامساً » من المادة ۲٣‏ من قانون الشمر العقارى . 
ا ديب فوق ما تقدم أن توضح بالطلب البيانات المتعلقة برسم الأيلولة المستجق 
وما دفع منه إذا كأن الاستحقاق لاحقاً تارج العمل بالقانون رقم ١6+‏ لسنة ٠۹٤٤‏ 
الخاص بف رض رسم أيلولة على التركات . 5 ش 
مادة ؟ ‏ يحب أن تقرن بالطلب الأوراق الآتة : ' 
أولا ‏ الإشهاد الشرعى بالوقف . 
9 ثانيأ ‏ ما يثيت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد 3 


الت کر ف رمية عن عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعرائد 


المباتى . 

: رابع شهادة من مصاحة الضرائب 57 الابلواة اميدق وما دفع مناه , 
خامسا ‏ ح& من المكة بتعيين الخصة الشائعة اخيرات وا لمرتيات | لنسية إلى 

الوقف إن لم تسكن معينة على وجه ال:حفيق . . 








5 سادا مسب ص ادقة ءار وأأسكحتين دلي صاب ع ل ا أو 35 .دن اة 


س رنہ سج وق سمار ةلل قات رن ن 


ملم سخ مل کی ووک 


س س 


طبةا لا هو مبين فيه وطبقا للاجراءات القررة فى شأن شمر صحيفة دهوى الللسكية 


NEES AD LN ES RG Sa O 
7 E ويذون له ناس وا الى ارم‎ 


صرحت ره مأد به الخامسة عشرة . 


أما وضعه القانونى قبل أن يتم شهره . فن امعلوم أن هذه الأعيان قبل صدور هذا 


القانون كانت أو قافا رى علمها أحكام الوقف ولانظار ساطان التصرف فيا فى 


حدود النظارة المشروعة. » الخاء القانون ووضعها فى وضع ار » فاعتبر هذا انوع 
0 ن الأوقاف منم e‏ وجعل ما ا 17 أعيا أزه لاو اقف ف بعص الصور 3 ولاستحقين 
ف بعضءا الأخر ¢ ولک 4i‏ شرط ف وا أن شوم دن الك | 44 شور 5 ف ر 
المقاری ¢ فقبل الشهور لا وجد ما لكي 


وإذا کان القانون قد صرح أنه عمل به من ناريح نشره فى الجريدة الرسمية 





الختصة عد ك الأنصبة . 

مادة س يقدم الطا أب لا ية 5 بم جرد العقارات ومعبا ص وره ة الطاب ال 
عليبا بقبول إجراء الشهر وبين فى هذه القامة ما يستحته الطالب من حصة شائعة 
طبقاً للوارد فى حجة الوقف . 


وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد عا يفيد صلاحيتها للشبر وذلك بعد التحقق من 


اشا عل ال جما أت الموضحة بصورة ة الطاب امس لاطا لب . 


و بعك التوقييع عل القائمة من ظا اب ال شور أو من قوم مامه والتصد كت 5 توقيعه 


وإنزاد ارم الى هدم لك عب د فر اخ لإجرأ ء شبرهأ ونا لاد تبن e۳}‏ ۲ 


من لقا نون رقم ۲4 | لسثة ۹ امه شار إليه : 
مادة و سد يعمل بهذا القراں من تاریخ ( شره ف الجر بدة الرسمية . 
YY E‏ :1 ا 
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والماكية رٹ كراد صذوره » بل ابوجل بعك فترة من ازەر تشهسر أو طول : 


حسب سرعه الإجراءات أو بطها . 


فا هو الوضم القابونى لأعيان الوقف ف الفكره الواقعة بين تاريخ العمل بالقانون 


وتاريخ تسل المستحقين لأنصيتهم مما ؟ 





ا7 ل وقفا کا كاننك وبق صا النلار مم ا ما 5 م 1 عا 
صفة الوقفية وتنقطم صل النظار بها ؟ 1 
يرى بعض السكاتبين فى هذ | اللوضوع أن صفة الوقف باقية هذه الأعيان 
حى يتم شبرها ذنزول هذه الصفة وحل محلها صفة أخرى هى الملسكية ) وتبا 
هذا تبتى لانظار صفنهم » ويسكون المزاع فى هذا الال نزاءا فى وقف تطيق عليه 
أحكانة » ويتبع فيه إجراءانه » وصاحب هذا الرأى يقول : إن الإلفاء الوارد فى 
اد الوا يه إلغاء اعقيارى يترقف عامة عل بوم “ملك لاستحقين ٠‏ . 


.وهذا الرأى غير سديك . لاه لا يازم من اأخير ت يقاو صفة 


الوقف . حيث ان هذه الصفة انميت بعمر رس المسادة الثانية » فان التعبير «,يعتبر 


م يا 1« بدل عل انماء قف عل هذه الصفة؛ ا المأسكية شيء ضرورى 
8 ف ر و ۾ ”ی۶ ۶ر زری 0 


. () بلاحظ أن تأخين الماسكسة فى الوقف: :النتهى لماه ف العقار فقط. » اقرا 
المادة السادسة م على من 1 لت أيه ماسكية فا و حص ۴ عم 0 حق | تفاع فيه 
وتا لأحكام هذا القانون أن يقوم بشوى حقه اح | 

والمادة ٣‏ س يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبسين فى للادة السابقة ملكا 
للواقف الخ . ومن جموع هاتين ا ما دتين يكو ن !قا نون قد أنهى الأوقاف وأثبت ملكا 
للمستحقين إلا ما يحتاج ثبوت المللكية فيه إلى الشور وهو العقار فإنه يتأخر ثبوت 
الملكية إلى.ما بعد الشمر لجات بين القوانين في الدولة الواحدة , , ٠‏ 





ا 
ا 


عت مد شعو جا ج مهد وود 





— f0 = 


اقتضره ضرورة اأساق هذا القانون مع قانون الشهر العقارىالذى جل الاسحیل شر 
قوق AEE‏ 


واقدكان المشروع الأول ذا القانون م الذى دشر ا > ينص عل . 


أن ن ا وى فيه الوقف بصو la‏ س تحقيه وقت الح بأذمهاثه 43 ولك ن القابون 
صدر على و صم ا ٠و‏ هو اعتيار 0 منیا ر وو ٺ j‏ 1 ف العقار يمك الشبر ٠‏ 

على أن القوانين المكلة لهذا القانون أثبتت فى وضوح أن صفة الناظر زالت 
أوبتت له صفة المراسة على هذه الأموال ) وهذه نتيجة طبيعية ازوال صفة الوقن » 
وإلا فا المقتضى لهذا التغيير ؟ 

حاء ف الاد: الها ية ھن ن ار ر “وم بقانون رقم EY‏ أسئة ةا المحدل لقانون. 

لاء عبارة صر كة فى ذلاك نصما » وإلى أن م سل هذه الأعيان ہق حت بك 
الناظر لحفظها ولإدارتم! وتسكون له صقة الحارس » 

وف المادة ارابعة من القانون رقم ۳٤۷‏ لسنة ٠۹١۴‏ بشأن النظر على الأوقاف 
الميرية وتعديل مر ارذها » وبعقير الناظ ظر حارس je‏ لى الوؤقف حی شم م لسليمة ( 

ومبذا لايكون للأعيان الموقوفة على غير جبات البر صفة الوقف بعد صدور 
قانون الإلغاء » والمزاع ذيها لايكون نزاءا فى مال موقوف ع لايكون أن يتولى. 
شتو يا صِفة النظار ۳ اا 7 ¢ بل اصح حار ا 5 اال ف بده أمانة 3% ليس وكيلا غن. 


المستيحقين کا اعتيره قانون الوقف . 


وهذه الأموال_إذا كانتمقارا م لاتوص فب نهامو قوفة لاتوصف بأنها ملوكة ‏ 


ولسكنها أموال أخرجت من حالة يننظر مها لائمليك منى مت وسال . 


ودعت اتام ار مايا ` 





یی ت ساي مي امي سي یی 








اع جه 


ولاغراءة فى هذا . فإن المال الحجوز من ركة المتوفى من أجل الجنين الننظر 
لايوصف ,أنه مارك لا امماحبه الأول لوفانه » ولا لاجنين لعدم خروجه إلى الياة بعد 

اأمرراء الر مہ 

وتبع إلغاء الوقف الأهلى إاغاء جيم الأحكار المرئبة على أرض كانت موقوفة 
وتنا أدلياً » لأن هذا الق ثبت لصاحبه على أرض موقوفة فلا زاات عنما صفسة 
الوق زال معا ذلك المق فيطبق عليه أحكام القانون للدنى بشأن اذمهاء المسكر 
القررة ف المادة ٠١١۸‏ وما بعدها . كا صرحت بذللك المادة السابعة من قانون الإلغاء 

والمادة ٠٠١(‏ ) من القانون المدنى تقرر فى فقرتما الثالثة : أن حق المسكر 
يهى قبل حاول الأجل إذا زالت صفة الوقف ءن الأرض الجحكرة . 

والمادة ( 1١٠١‏ ) فى قرا الأولى تقرر أنه عند اثماء الحسكر يكون حكر 
أن بطاب إما إزالة البناء والغراس أو استيقامها مقابل دفم أفل قييتيهما مستحقی 
الإزالة أو اليقاء ¢ وهذا كله إذا لم بوجد اثفاق يشعى بعازره ٠.‏ 

هذا شأن الأحكار التىكانت مقررة على أعيان موقوفة وقفا أهايا . 

أما الأحكار المقررة على أعيان.موقوفة وقفا خيريا فقد صدر بشأمها القانون رة 
8 لسنة 198 وتنص ماده الأول على أنه : 

2 ب حدق المحسكر ارتب على أعيان موقوفة بشرار دن ودبير الأوقان بعك 
موافقة الجاس الأعلى للأوقان إذا اققتضت المصاحة ذلك ؛ وفى هذه المالة وما ل 
محصل اتفاق بين الوزارة والحتكر على من الأرض الحسكرة تباع المين المحسكرة 


03 


50-7 
1 ا للأحكام المقررة للبيع الاتتيارى بقانون اأرافعات ۰ 
ومختص مالاك الرقبة بثلانة أرباع يمن الأرضء والغتكر بباق الهرسواء أ كانت 


فإذا وقع نزاع على تمن الأرض فى الالة الى تكون فما الأرض مشذوة ناء 
3 غراس فصات فى هذا التزاع إحدى دوائر عكة استثناف مصر ويكون حكها غير 
قابل لأى طمن » 


فهذه المادة جملت المق فى إنهاء الأحكار على الأرض الموقوفة وقفا خير 
لوزير الأوقاف بعد موافقة الماس الأعلى للأوقاف » وقد استمر الأمس كذلك إلى أن 
| عدر القانون رقم VY‏ أسئة 1۹6۹ بشنظيم وزارة الأوقايى ولانحة اجراءامها فحعل 
هذا الح من اختصاص نة شئون الاوقاف الى برأسها وزيرها أو وكيلها عند غيايه 


كا سرحت بذللك مادته الثالثة فى فقر ما الثانية . 











س 4 س 


الامة 


فى بيان ما آ لت إليه الأراضى الزراعية الوقوفة 


على جات ال ایح قشر رمات الاصلاح از ر اع 


لما صدر المرسوم بقانون رقم ١908‏ لسنة +156 بشأن الإصلاح الزراصيه 
و 2 الملسكية الزراعية صدر بمده المرسوم بقانون ر م ۰ لسنة ۱۹۵۲ بإمبساء 
الأوقاف على غير جات المر لو جود أوقف أهلية على بعض الأشخاص تزيد عن المد 
الأعلى للماسكية الزراعية الى حددت . 

وكا كانت الأوقاق على جبات الير الى بقيث ذنها أراض زراعية كبيرة 
المساحة وهى نوضعها لاتنفق مم ماقصده قانون الإضلاح الزراعى من قتعم المأككيات 
الصغيرة » فتنسيقا بين القو انين المتعلقة بالأراضى الزراعية صدر القانون رقم 185 
لسنة 1.817 لينظم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جات البر م عدلت. 
عض أحكامه بالا ونين رقم ١‏ لسنة مم19 » ورةم ۴۳ سنه ۰۱۹٩۰‏ و تقعى, 
باستبدال تلك الأراضى فى مدة أقصاها ثلاث سنوات على دفعات ا يوازى الثاث. 
فى كل سنة وفقا لما يقرره مجاس الأوقاف الأعلى أو الهيئات النى ”تولى شئون. 
أوقاف غير المسلبين حسب الأحوال . فنسل إلى الميئة العامة الاصلاح الؤراعى اتقو 
بتوريعها وف لأحكام الأرسوم بقانون ۱۷۸ اسنة ۱۹٥۲‏ )| جاء بالمادتين الاولله 
والثانية . وأن تؤدى تلك الميئة لمن له حق النظر على الاوقاف سندات تساوى قيمة 


الاراضى الإؤراعية والاثشات الابتة وغير الما تة والاشحار امستيدلة مقدرة و 














ا سم 
لثقانون الصاح الزراعى؛ كا تؤدى إليه ذوائد تلك السندات عقدار ٣بر‏ 
وهذه السندات الات خلال ثلاثين سنة على الأكثر تؤدى الي اة قبمة 
ما سمبلك ممما إلى المؤسسة الاقتصادية . 
٠‏ كا جاء بالمادة الثاليُة بعد تعديلها : 
م تقوم المؤسسة الاقتصادية باستغلال قيمة ماستبلاك من هذه السندات فى 
نة ۹6۷ . ش 
م تؤدى إلى مر له حق النظر على الوقف ریما حدد نويا بقرار من رئيس 
اللجبورية بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية محيث لايقل عن هرم [* 
7 حاء رأة الرابعة . 
يدل أعيان موقوفة كذلك ؛ وى بوضعها لاخو عرضة للخطر فد رؤى لزيادة 
اليا فة عليها أن تکون مضمونة الہ داد م والحد الادنى لربءها ؤداء القانون 2 ١‏ 


السنة ۱۹١۸‏ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم ٠١١‏ اسنة 


٠ تقول:‎ ۷ 

تضمن المبكومة لاو سسة الاقتصادية فى سداد المهالغ الى تتسلمما وتا 9 
هذه اللادة »وق سداد اد الاد لاريم المشار إليه 6 

وبعسد ذلك جعل لن له حى النظر على الوقف صرف عايتسابه من فوائد 


السندات والريع على الستحقين وفقا لشروط الواقف مع مراعاة أحكام القاتون 











اع ا n‏ لساك 4 س ع 


ي 

رقم ۷ أسنة ۱۹۴۳ الذى يحمل لوزير الاو قاف حق صرف ريع الوقف إلى جة 
أخرع قن الال عينها الواقف إذا رأى المصلحة فى ذلك كا صرحت السادة. 
اة 


ثم جاء القانون يحم استثنائى وهو أنه جوز استثساء من أحكام هذا القانون. 


بقرار من رئيس الجهورية فيا لا جاوز مائی فدان فى كل حالة بالنسبة للاأراضى. 


الإراعية الى يكون النظر فيها افير وزارة الاوقاف ء وكذلك جوز الاستشناء فيا 


يغای بطريقة استغلال اا من فة هذه الاٴراضی کا صر دت ره المادة السادسة. 


فالاستناء من أصل الاستبدال ومن طريقة استغلال المستماك مرن قيمة 
الاراضى المستبدلة بأن نستفل فى غير الؤسسسة الاستهلاكية » ويلاحظ أن الاستثداء. 
جمل الد الاثملى للمقدار المستثني مائتى فدان وهو أقصى حد للماسكية الفردية حين. 
صدور القانون . . 0 5 

ولكن ذلك المد الا على نقص فيا بعد إلى مائة فدان فقط فيل ينزل معه- 
مقدار الاستثناءكذلك إلى مائة فدان أو يبق كا هو ؟ 


ينبغى أن يتغير من أجل الحافظة على تفاس القوانين فى الدولة الواحدة . 


1 ونكتنى ,هذا القدر »وكيد الله حاث. قدرته على توفيقه ونسأله سبحا نه اذيك ما ٠‏ 


عيده اير وهر على كل شىء قدبر. 
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ملحق 


بالقوانين الى صدرت بشأن 


الأوقاف 












= 


قانون رقم مع لسنة ٧۹٤٩‏ 
بأحسكام الوقف 
شاد الوؤف ودُروط, 
ماد ١‏ من وقت العمل مدا الة_انون لایصح الوقف ولا ارجوع فی4 
دولا التغيبر فى مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلاك 
إشهاد من علكه لدی إحدى اجام الشرعية ة بالمماسكة المعر على الوحه اأبين 
.بالمادتين الثانية والثااثة وضبط بدفتر المكة . 
مادة ؟ ہہ ماع الاش ادات ابد A‏ بالما أدة الأولى عدا مانص ءا يه ف المادة الثالئة 
من اختصاص رئيس الحسكة الابتدائية الشرعية التى بدائرتها أديان الوقف كلما أو 
أ 7 ها قيمة أو من حيلم عليه من القضاة أو الموثقين الذين يعونهم وزير العدل لهذا 
| لغرض بالحسكة رة دون سوام . 
وإذا 59 دين اموق وجود 5 من ماع الإشهاد ¢ رم غ الأ رئيس المكة 
“ليفصل فيه أو عيله على أحد القضاة 
مادة ‏ = سماع الإشهاد المشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الأولى من المادة 
7" ومماع الإشماد بالرجوع فى الوقف الصادر قبل العمل بهذا القانون أو بالتغبير فى 
.مصارفه من اختصاص هيئة التصرفات اه التى داز ما أعيان ا قف كايا أو 
أكثرهاة قيمه دون غيرها . 
وتدموالكة فى الالة الأولى من براد حرما مانه . وفى الال الثانية جيم الستحقين 
ف حياة الواقف ومن يستحؤون رمه م باشرة 234 فى ص کا ثاب الوقف 3 إشعاد : 


"التغيير لسماع 2 الهم 








كلاج س 

مادة ٤‏ س يرفض مماع الإشياد إذا اشقمل على تصرف منوع أو باطل ؟قتغى. 
أحكام هذا القانون أو الأحكام الأخرى التى تطبقها الماك الشرعية أو إذا ظبر أنه 
المشيد فاقد الأها ية 

وقرار هيئة التصرفات الصادر إسماع أو رفن الاشنا اللف مهن ركافة يكو 
من التصرفات التى جوز استنافها ٠‏ 

وإذا لم يكن قرار الرفض الصادر من رئيس الحكة أو القاضى فى مواجمسة 
الطااب وجب على قل الكتات إعلانه رمن ءايه . 

ولاطالب أن يبظ من هذا الرفض فى مدى سبمة أيام من تاريخ صدوره فى. 
مو أحبةه 1 من تاريخ إعلانه به . 

وتنظر هيئة التصرفات ا 19 هذا النظم ٤ور‏ 1 ن قرارها لبان . 

مادة ه - وقف المسحد لايكون ا ووز أن يكون الوقف على ماعداه. 

من اترات موقا أو مو ا ؛ و إذا اطا كان مؤيدا . أما الوقف مل ين الراك 
فلا یکون إلامؤقتا » ولا جوز على أ كثُر من طبقتين . 

ويعتبر الوقوف عام طبقة واحدة إذا م الواقف الاسم حين الوقف »> 
5 بهم أمم يرتب » وإن كانوا غير ممينين بالاسم اعقبر كل بطن طبقة » ولا 
يدخل الواقف فى حساب الطبقات 

وإذا أن الوقف على غير انؤيرات عدة معينة وجب ألا جاوز سين ل 


من وقت وفاة الواقف . 
ووز للواقف ات وقفه الصادر قبل العمل هذا القانون a ik‏ 


الفقر أت السابقة متى کان له دق الر SE‏ 
مادة ٩‏ - إذا اقثرن الوقف بشرط غيرميح » صح الوقف وبطل الشرط . 








ا 
مادة ۷ س وقف غير الملم يح مالم يكن على جه حرمة فى شريعته وفى. 
الشريمة الإسلاءية . 
واف يواج رز ولق اراو 
ولاحوز وقف الحصة الشائعة فى عقار غير قابل لاقسءة إلا إذا كان الباق منه. 
موقو واتمدت الجية اللوفوف عام ا أو كانت الامة ا ا عين موقوفة . 
وور وف دن و ا شركات الأموال المستغلة استغلالا جارراً شرعا . 
مادة ٩‏ > لايشترط القبول فى عة الوقف » ولايشترط كذلك فى الاستحقاق. 
مالم يكن الموقوف عليه جبة لها من عثلها قانوناء فإنه يشرط فى استمحقاقها القبول . 
فان لم يقبل من عثلها انتقل الاستحقاق أن ياما مى وجد» وإن 1 يوجدأصلا : 
أذ الموقوف حم الوقف المتمبى المبين فى المادة ١۷‏ . 
مادة ٠١‏ - يحم ل كلام الواقف على المءى الذى يظهر أنه أراده وإن لم بوافق. 
القواعد الاغوية 1 
الرموع غى الوثف والاميس فى مھا فر : 
مادة١ؤ‏ - الوائف أن برجم فى وقفه كله أو بعضه » يا جوز له أن فرق 
مصارفه وشروطه ولوحرم نفسه هن ذلك » على ألا بنذ التغيير إلا فى حدود هذا 
القانون . 0 
ولا جوز له الرجوع ولا التغيير فيا وقفه قبل العمل بهذا القانونوجءل استحقاقه. 
اغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط المشرة. 
بالنسبة له » أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو اضمان حقوق ثابت#ة- 
قبل از ٠‏ 





س ۷ س 
ولامجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف السحد ولا فيا وقف عليه 7) , 
٠‏ ولايصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صر عا . 
الك روط الميرة : ش 


مادة 1 س الواقف أن يشرط لنفسه لا لغيره الشروط الغشرة أومايشاء مها 


وتكرارها على ألا تننذ إلا فى حدود هذا القانون . 


مادة ٠۴‏ س فيا عدا حق الواقف الذى شرطه انفسه يكون الاستبدال فى 
الوقف من اختصاص الحكة الشرعية » وها ذلك مى رأت المصاحة فيه . 

أموال اليرل ظ 

مادة ٠١‏ س تشترى الحكة بناء علىطاب ذوى الشأن بأموال البدل المودعة 
مخزائمها عقاراً أو منقولا يحل محل المين الموقوفة . وها أن تأذن بإنفاقها فى إنشاء 


مستغل حديك . 


وور ھا إلىأن يتيسرذلاك ج أن:أذن تقار أموالالبدل اموجه دن وجوه 
الاستثمار الجائز شرعايا أن ها أن تأذن بإنفاقها فىعارة الوقندون الر جوع فيغاته 
: وإذا زت هذه الأموال ضصئولة ول بسر اسة م ارها وا تج إلى إنفاقها ىألم رة 


اعنبرت كالغلة وصرفت معرقيا . 


مادة ١8‏ سه إذام يطلب دوو زا أن لطم ميق ى أحكام الما ده 1 سايقة قٍ اموزال: 


البدل المودعة خر ان اک الشرعية فى 4 سئة من تاريخ العمل بهذا القانوت ¢ 
وک ل تصرفات بالقاهرة 0 دعل طاتب وذير المدل أن : لذشرئ م امديثلات دن 





)١(‏ عدات بالقانون مع AE‏ 44۷ "فصارت» ولا جوزالرجوع ولاالتغيير 
فى وقف المسجد ابتداه ولا فما وقف عليه ابتداء 


(r 0‏ ألغيت هذه المأدة وال بعدهأ بالقا : تون رقم VY‏ نة 4 ١‏ 





0 


r aaa memmir Rie 





4< هن 
عقار أو منقول أو تأذن بإنشاء مستغلات اء وهذا مم مراعاة مانص عليه فى, 
الفقرتين الثالثة والرابعة من الادة السابقة . 
ويكون جيم مايأ أو يشرى مشر ك بين الأوقاف المستحقة فى هذه الأموال 
رك فبهاء وتخرج اللحسكة نظار الأوقاف التىتنبعها هذه المستغلات 


من النظر عليها و تم عايها ناظر |: 


انراد الوقف : 
مادة ١١‏ س يننهى الوقف بانتماء المدة الممينة أو بانقراض ااوقوف عليهم » 
وكذلك يذمهى فى كل حصة منه بانقراض أهلما قبل انتهاء المدة الممينة أوقبل انقراض. 
الطبقة الى يمى الوقف بانقراضما . وذاث مالم يدل كتاب الوقف على عوذ هذه 
الخصة إلى باق الموقوف عليهم أو يعضوم فإن الوقف فى هذه الحالة لاينتهى إلا 
بإنقراض هذا الباق أو باثقاء الدة . 
مادة ۷ ب إذا انی الوقف فى جيم مأهو موقوف ور لمي را 
لأمادة ۲٤‏ أ فى بره أصبح 7 | انی فيه الوقف ماك للواقف إن كان ا فن | 
يكن صار ملكا للاستدقين أو لذرية اة الأول رة حي ارال م 
يكن مم أحد ممم أحد صار ملكا لور 1 3 الواقفيوموفاته وإلا كانلاخزانة العامة 
وإن انتهى الوقف فى جميم ماهو موقوف على غيره أو قى إعضه أصبح ما اثتوى. 
فيه الوق ماسكا للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفانه » إن م يكن ع له ورثة 
أ و كانوا واتقرضوا ول يكن لهم ورثة كان لاخانة العامة . 
مادة ١۸‏ - إذا مخربت أعيان الوق كلما أو بعضما ولم تمكن تمارة التخرب . 
أو الاشتبدال به على وجه يكفل المستحقين نصيباً فى الغلة غير ضأيل ولا يضرم 
بسبب حرمائهم من الغلة وقتا طویلا اہی الوقف فيه » كا ينتبى الوقف فى نصهب. . 


أى مستحق لصح ما د من الغلة صنلا . 





سس A‏ = 
ويكون الانتهاء بقرار من الءكة بناء على طاب ذى الشأن 


ويصير فا انتبى فيه الوقف ماسكا لاواقف إن كان حيا > وإلا فااستحقه وقت 


الح باثتهائه . 

الرس یتاں ن الوقف ٍ 1 

مادة 2015 - إذا كان الوقف على القربات وم بعسين الواقف جبة من جات 
البر أو یما ول کن مرو دة أو 1 تبق حاجة إلمها أو زاد ريم الوقف على حاجمماء 
صرف اریم أو فأنضه بإذث الحمكة إلى من يكون راجا مدن ذرئه ووالد به يقدر 
ما إذام تسكن جبة البر الى عينم الواقف موجودة م وجدت كان ذا ما حدث من 
الريع من وقت وجودها . ش 

مادة ۲۰ يبطل إقر أراأوقوف ءايه لغير ەبکلأو عض استحقاقه كايبطل تنا زلاعنه. 

مادة 1 ب إقرار الراقف أ غيره بالذب ص اسه ل رقو دی إلى الأوقوف 
علمهم مى دات القرائن على أنه مهم فى هذا الإفرار . 

ماده ۲۲ مم عدم الإخلال ,أ حكام الفقرة الثانية من المادة ۲۷ بيبطل شر طالواقت ٠‏ 
إذا قيد حرية امستحى ف الزواج . أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة ... 

مادة 2055© - يوز الهالك أن يقف مالا يزيد على ثاث ماله على من يشاء من 


اگ 1 . 35 3 س ل 4 ۰ 5 
ورنه أو غيرم أو عل جه ره و العبرة بقومة ناث مال الوافف عد موه ¢ 





ويدخل فى تقدير ماله الأوقاف الى صدرت منه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا 


إذا كانت أوقافا ليس له حق الرجوع فما . 3 1 
ن ا لل 1 ا 





(0 أله 0 السادسة من العا نون رقم ۲٤۸‏ لسئة 156 . 
0 أل لمادة 5 الثانية من القانون رقم ۲۹ أسنة 11 





= ۷۹۸ = 
ومع مراعاة ا لأ_ادة ع" جوز له أن يقف كل ماله على بن بكرن وا 
.وقت موه من ذريته واو ارا ووالديه . 
وإذا 1 بوج عند مو لهأ حد من المبينين فى الادة ۲£ جازوقةە اکل مال على من يشاء . 
مادة 4؟ س مع مراعاة أحكام المادة ۲ » جب أن يكون للوارثين من ذرية 
الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الوجودين وقت وفانه استحقاق فى الوقف فوا زاد 
عل ثلث ماله وفة ا لأحکام الميرات ؛ و أن ينتقل استحقاق كل ممم إلى ذرسه من 
إعده وذقاً لأحكام هذا القانون . 
ولا تحب هذا الاستحقاق ان يكون الواقف قد أعطاه بثير عوض ما إساوى 
نصيبه عن طريق نصيب ار » فان کان ما أعطاه أقل ما حب له استحق فى الوقف 
نوها ل 
مادة ۲۵ - لا يجوز حرمان أحد من كل أو من بعض الاستحقاق الواجب له 
.وفنا لأحكام للادة 4؟ ولا اشتراط ما يقتضىذلات إلا طبقاً لانصوص الأنية . 
وإءثبر اروم فى حكم من مات فى حياة الواقف اة لا حرم منه . 
ويعود له حقه إذا زال سبب الرمان . 
مادة ۲١‏ - بحرم المستحق من إستحقاقه فى الوقف إذا قتل لد لا كنم من 
:الإرث قاو . 
مادة ۲۷ ب لاو اقف أن بحرم صاحب الاستحقاقى الواجب من كل أو بعض 
ما جب له وأن يشترط فى وقفه ما يقتضى ذلك م ىكانت لديه أسباب قوية رى 
خحكة التصرفات بعد تحقيقها أنها كافية لما ذكر ٠‏ 
ولازوجة أن حرم زوجبا من وققها أو تشترط حرمانه منة إذا تزوج بغيرها وهی 


ف deaf‏ أو إذا طلقها e‏ 





IR RNERE‏ لجيج 


ا 


ماذة ما لاواقك أن جعل استحقاق كل من از وحين وەن الوالدين دة حیاژه 


نم يكون من بعده أذرية الواقف . 


مادة ۲۹ ب لاواقف أن عل فرع من وق #رنل أولاده ف حی اه اتاق 
ف الوقف بقدر ما کان جب س لأصاه 8 نعَى المادة r4‏ لو كان رع عزل موث 
اا وا 56 1 1 جاوز هذا الاستحقاق ثلث ماله . 





مادة ٣٠‏ - إذا حرم الواق فأ حداً من لهم حى ؤاجبف الوقف عق#فىأحكامهذا 
القانون م نكل أوبءعضما يح بأن يكون لدف الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته 
الواجبة ووذع ع الباق على من عدا الحروم من أوقوف عليهم بنسبة ما زادفحصة كلممهم 
وإنكانوا من ذوى الحصص الواجبة » وينسبة ماوقف عليهم | إن کاوا من غيرهم : 
- ولا يتغير ثىه من الاستحقاق إذا 0 يرقم اروم الدعرى نحقه من الکن 
الشرعى خلال ستتسين شمسيتين من تاريخ موت الواقف » أو رذى كتابة بالوقف. 
بعد وفاة الواقف وينفذْ رضاه برك بعض حقوقه ولا عس ذللك- ما بق منه . 
مادة 1 يجوز استغلال الدار الموقوفة لاسكني » وتجوز السكنى فى الدار الموقوفة 
للاستغلال مالم تقرر المحسكة غير ذلك إذا رفم الأمر اليما . 


مادة ؟م ‏ إذا كان الوقن على الذرية مرتب الطبقات لا بج بأصل 37 


وەن مات صرف ما أ استدقه اون لحه إلى ر غه . 


0 لا تقض قسمة ديع يم الوقف بابشقراض أ طبقة وإسثمر م نال للفرع منقلا ف 


فروعة على الوجه لبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحل: . 


دن اأوقوف عام . 
مادة E o‏ مم مراعاة أحكام المادة 5 إذا مات مستاحق ولوس له رع بایه ف 
الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة الى كان يتحق فيا . 


وإذاكان.الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من موت أو حرم من 





ب مغ عب 


الوقف أو يبطل استحقافه فيه ان فى عأبقته أو لأقرب الطبقات إليه كان نصيبه أن 
يكون فى طبقته من أهل الحصة الى كان يستحق فما . | 

مادة ٣‏ س يكون حك نصيب من حرم من الاستحقاق أو بطل الاستحقاق 

مادة 8 إذا كان الوقف مرتب الطبقات ول وجد أحد فى طبقة مما صرف 
8 1 إا الطبقة الى ”ليها إلى أن وجد أحد من أهل تلك الطبقة فيمود 

5 5 إذا جول الواقف غل وثفه 55007 وشرط نيرم مر مرا ث‌ 
فسها» 0 عت الغلد را ر ا اص بين ا موقوف ele‏ وذوى المرتبات بالنسبة بین المرتبات 
وبا الغلة وقت الوقف إن عامث الول وله > وا م ألم وقت الوقن قسءت الغلة 
بين أصحاب المرتبات وا وقوف عليهم عل اعبار أن للموقوف علمهم كل الفلة 
ولأصجاب الرتبات حصة بقدر مرقبامم . على ألا تزيد الرتبات فى المالسين عيا 
شرطه الواقف . 

مادة ۴۷ - إذا شر القت سما ابعض الموقوف عليمسم ومرثئبات. لابعض 
الآخر كانت اأر ثباث 4 ن بای الوقن لسك السهام , فإذا ذالم رف الباق پار ات سم 
على أصحامها نبا 1 


مادة نتن ا قات بانية ما نلعن مذ أعيان الوقف . 
مادة يوخ س إذا اخس بض الوقوف عليهم بنصيپ n‏ ارز درل الأعيان 
Gn E‏ 








رد 


الموقوفة فبيع ع ف دس على الواقف غير مسل ¢ 7 ف دن مسحل على جيم 


الأعيان الموقوفة » كان استحقة نميب فى باق الأعيان الموقوفة يعادل فيمسة مازاد 


على تصيبة ف الدين الذى بيعت المين من أجل ٠.‏ 


وإذاكان الذين مسجلا على الحصة الى بيعت دون فيرها الحصةولم يكن مستحقها من 
أصحاب الأنصباء الواجبة طبقاً لامادة 4؟ فإنه لا يستدق شيا فى باق أعيان الوقف 
أما إذا كان من أصحاب الأنصياء الواجبة وكان الدين الس جل على المين اقفر من 
قيمنها وقت وفاة الواقف » وكان الفرق يف بنصيبه فلا يترتب على بيعها وفاء لهذا 
الاين أى حق لة فى المطالبة بأى نصيب فى باق الموقوف » وإذا كان الفرق بين 
الدين وتن المين أفل أو أ كثر من قيمة نصيب السقحق صحح الاستحقاق طابقا 
للمادثين ۲٤‏ و ٠. ۳*١‏ 
فس الو نف : 
مادة 4٠‏ 40 الكل منالستحقين أن يطلب أرز حصنة فى الوقف مى كان 
:قابلا للسمة و 1 يكن فا ضرر بين . 


ويعتير الناظر على الحصة اليرية توا كاد الى ى ق ا 
. وتحصل القسمة بواسطة الححكة وتكون لازمة . 


مادة 4١‏ .> إذا:شرط الوافف فى وقفه خيرات أو صيتبات دائمة معينة المقداز 
أو فى حسم الممينة وطلبت القسءة فرزت الحسكلة حصة تضمن غام1” ما لأرباث 


هذه المرتبات بعد تقديرها طبةا لواد 5 و ۴۷ و ۴۸ على أساس مةوسط اة 


٠‏ () ألفيت هذه المادة بالقاثون رقم لاوم نة هوا 


1 ل +[ ز2 2 2 2 < 1 < < < ذز 2 12 2 2< ز 2 2< + + <ز 2 2 2 ز2 2 2 >< ا 1 ی 








س ۳ س 
الوقف فى خمس السنو ات الأخيرة :العادية . وتكو ن م غلة هذه الحصة مهما 
طرٌ عاما دن زيادة أو اص 5 
۰ مادة 5ع سم إذا قدي الوقوف بين الستحقين ودی کل سادق اخيرات أو 

المرئبات غير الدائة أو غير معيئة الأقدار م يناسب a>‏ فى الوقف ٠‏ 

مادة “ماع اس إيا موز فس د الموقوف فى حياة الواقف إلا يرضاله ووز له 
ارجوع ما : 

انار “لى ااوأف 

مادة ٤٤‏ = يبظل إقرار الناظر لثيره بالنظر على الوقف منفرداً كان أو 
مركا , ْ 

مادة 48 - لا وز لاناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن الحسكة الشرعية 
وذلك فما عد! الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله ٠‏ 

مادة 5 علس إذا سمت الى 0 J‏ وقف أو كان أستحق تصيب مكرر وجب 
إقامة كل مستحق ناظر َ على دیا مى تى كان أه_لا ل دغر ¢ ولو الف دلا 
شرط الواقف . 

مادة ؛ (© = إذاكان الوقف على جبة بر كان النظر عليه لمن شرط له . 
ثم لمن يصاح له من ذرية الواقف وأقار به ملو زارة الأوقافهذا مالم يكن الو افن 
غير مسل وكان مصرف الوقن جبة غير إسلامية . فإن النظر عليه يسكون من 
هينه الك 8 ملاحظة أن هذا الكزتيت ١‏ بر ثهب ف الصلاحية 8 

مادة ٤۸‏ - إذا ا ب e‏ لا قم الحكة عليه اکارمن ن اظ اد 


إلا إذا رأث المصلحة فى غير 3 1 


ْ )0( ألغيت بالمادة |أسادسة دن الا أون دم ¥ أبيئة o‏ ۱ و 


۰ ومع 
ولا فى حالة تعد النظر أن تحمل لأ كثريتهم حق التصرف فيا مختلفون فيه ٠‏ 
وق الأحوال #سور افر اد ل ناظر بقسم هن الوقف 0 
بالنظر 
مادة 4 - لا ولى أجنى على الوقف إذا ول اع من يصاج 
لانفسر عايه ٠‏ ش 1 ش 


فإذا اتفق من طم أ كار الاسةحقاق على اختيار ناظر ممين أقامه الان 
إلا إذا رأف المصاحة فى غير ذلك . ش 


ورعتار صاحب ارت > سی بأسية مس تبه ار بع ارقف ¢ ويقوم 3 مل عدم 1 


الأهلية أو الاب مقامه ف الاختيار : 
وتفرر هينه التمسرفاث انمبساء ولاية الناظر الأجنبى می وجك دن المستحئين 
كسا الشاظر ودم ثولم : 
مادة 6٠‏ - يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلا عن ااستحقين ٠‏ 


. ولا تقل قوی 1 على شئون الوقف أو فى المستحقين إلا بسند عدا 


باجرى البرف عل غلم ادن به 


والناظر مسثول عا يذ نشا عن تفصيره ا حو أعيان 500 وقسلانه 3 


وهو سكول أيضا مما يندأ عن تقصيره اليسير إذا كان له ا ر على النغار 


مادج 6١‏ بس إذاكاف ا ناظر أثناء زط ر تعرف 1 دعوى بتقديم 0 عن 
الوقف لوول بتظره و بقدمه 00 بالمستندات ف ايعاد الذى حددنه له اک 


أو يننذ ما لته 4 ما يتعاق بالمساب: جاز لا أن مم عايه ر 


وه e‏ 
لا يد على مسين جنيها » فإذا تسكرر الامتناع جاز ها زيادة الغرامة إلى مائ جنية 
ووز لاک أن نح بافى الخصوم فى القەرف أو الدعوى هذه 

0 E EE 
زور کد رمان الان ار ا کار تة‎ 
فإذا قدم الناظر ابل 00 ا مس به ودی غذرا مقبولا عن التأخير‎ 


ا للمعد ٣‏ أن تعفية ا | الفسرايه أو من الحره مان من کل 
أو بفض أجر النظر 


مادق e‏ سم جور لامک ف أ درخة 4 ن درجات التقامى أكناء أل نر ف 
أى تصرف أو دغوى متعلقة بالوقف أن نيل الناظر على عة النصرفات الابتدائية 


إذا رأت ما يدعو لانظر فى عزله . 


مادة ٣ه‏ س له#كة التمسرفات عند إحالة الناظر عليهاأو أثناء النظر فىموضوع 


قم على الوقف ناظراً موقت 


المزل س پول يكين الناظر دن إبداء دفاعه س أن 2 
أ 


مادة ٠٤‏ محشحز الناظر كل سنة ف الما من ضاف ريع ا الوقن ٠‏ 
ص ارما وبودع ما حاجن خر انة الحكة »ووز استغلاله إلى 1 ين وفت 
المارة » ولا يسكون الاستغلال والمنرف إلا بإذن من الج سكمة . | 

أما الأراضى الزراعية فلا محشجر الناظا ر من صان ا كما 0 القافى 
باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو جديد المبنى والآلات اللازمة لإدارم! 
أو المرف علي عارة ام بای الموة وفة ال تی شرط لمر علهام ن هذا الرِيع اء 
على طلب ذوى الثأن 





— 


وألناظر واسكل مستحق إذا رأى أن المصلحة فى إلغاء الأ بالاحتجاز أوتعديله 


أن يرقم ذلاك إلى الحكة لتقرر ما , رى فيه المضاحة . 
وتطبق هذه الأحكام ما لم يكن لاواقف شرط خاافما . 
مادة ٥‏ - مع سانا 0 المادة السابقة » إذا لعي أعيان الونف 
كلها أو بعضها لمارة تزيد نفقها على خس فاضل غلة الوتف فى سنة 2 ض 


امستحقوث بتقديم العهازة على العرف الم » شرط الواقف تقدريم 'العارة أم ل 


بشرطه ؛ وجب على الناظر عرض الأمى على الحسكة لتأمى بعد سماع أقوال 
اأستحقين بصرف وراء دن الغلة لاقيام باأعمارة 0 يم فاع إليه العهارة 
أو باستخدام الاحتياطى المبين فى المادة السابقة "كله أ ف فط 


وتلبع هذه لأحكام ف ا على | لشاء م يأخى ديع الوقن بلا 
بشرط الواقف ٠.‏ 


ومع م اعاة أحكام المادة ۱۸ ر لامح 4 ت أن ی زص أعيان الوقف م 


باقية يدوك رجوع ف غلته مى ۾ رأت امصاحة ف ذلاك 3 


1 أمنام مام : 


عت مادق كم - - تعابق أحكام هذا انون le‏ ی جميع الأوقاف الصادرة :قبل اعون 


4 عدا أحكام الفقر أت ال ولاك لال ولا دو والمادة ۸ والشرط الخاض 
باذ التغيير ف الادة 3 وباد الشروط العشرة ف السادة ١١‏ و م الما ادتين 
1 و AV‏ 


ماد ب - ع ل lL‏ ہی ق أحكام اماد 7 ل ك الصا ادر تل اسل 





1 
1 





MV =‏ 
0 5 المسادة ؟؟ فى الأحوال التى خولفت فبا الشروط الواردة مها قبل 
العمل بهذا القانون . 
٠ .‏ ولا تطبق أجكام المواد ۲۳ و 4؟ و ه؟ و۲۷ و ٠١‏ على الأو الصادرة قبل 
العمل ذا القانون التى مات واقفوها أو كانوا أحياء وليس لهم الرجوع فبا . 
ولا أحكام المادة 5؟ إذا وقع القتل قبل العمل بهذا القانون ٠‏ 
ولا آحكام الفقرة الثانية من المادة ۴١‏ فى الأحوال التى نقضت فما فة" 
الريع قبل العمل بهذا القانون : 
مادة 5 - لا تطيق أحكام المواد ساو وم و و إا كان فى كتاب 
لوقف نص يخالفها » وذلك بدون إخلال بأحكام السادتين 4؟ و ٠١‏ فى الأوقاف 
الصادرة ة قبل العمل بهذا القانن ٠‏ 
مادة ذه س ليس 0 رٿ له استحقاق فى فى غلة الو قف 1 زاد استحقاقه فا ْ 
بقاء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب مذلاك إلافى الفلا الق تحدث 
بعد العمل نه . 
مادة ٠١‏ س الأحكام الماثية التى صدر ت قبل العمل بهذا ألقانون ف غير" 
ار عل الو قف تسكون نافذة بالنسبة امار e‏ مة» و 4 خاقت أحتكم 
ل ذاالقانون . 0 
0 مادة (O4‏ س لا تطبق أحكم المواد ۲ ذه WytegTty TFTA‏ 
reg”‏ 4 وا و٣٤‏ ومن ٤‏ لفية هه على الأوقان القى 


صدرت أو ا اللاك ولك ل١‏ مر ىو هذه ر على الأوقاف قان الى 





0 ألغيت اسوم جا انون قم 144 نة 1۲ 








لاع ل 
يُديرها دبوان لأرقاف اللكية أو يسكون له حت النظر عامها 1 أصدرت 
قبل العمل هذا القانون أو رده ٠.‏ 
مادة ؟ 3‏ على وزير العدل تتفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ لنثمره 


فى اطريذة الرسمية . 


اض بأن ادم ھا القانون ام الدولة ¢ وأن لشن فى الجريدة الرمية ود 


ص در بەر عابدين فى ١‏ رحب سنة مل ~~ ۱۲ و نيه سنة 4 1 
نشر بالعدد رقم 5١‏ من الوقائم الرسمية فى ١۷‏ يولي سنة 1945. . 
القانون رقم ٠۸١‏ لسنة ٠۹٥۲‏ 
بإلغاء نظا ام الوقف تاغل غير الميرات ' 


0 فاد ١ل‏ جوز الوقف على غير انخيرات . 
مادة لاب يعتبر منیا كل وقف لا يسكون مصرفه فى الال 325 5 
اال ١‏ : 7 
فإذا کان الت 0 دك فى وقنه ت رات 1 مس بات 5 معينة 
1 أو قابلة للتعيين مع صرف باق الريع إلى غير جيات الجر اعثير ا فن 
متميا افيا عدا حصة شائمة تضمن لما الوفاء بنفقات_ تلك الميرات أو المرنبات 
وبتبع فى تقدير هذه الخصة وإفرازها أحكام ال ادق 5 من ع الفا انون دقم 44 أسنة 
1۹4۹ يأحكام الوقن 1 


مادة اا احم ایح م یہی فيه ارقف 0 الوجه البين ف 7 د السا به ع 


للواقف إن کان حيا وكان لها المق ا جوع فيه : قان م ب سکن 1 ت اللتكية 


tf 


ووو 





E. 


ع عه 
للمستحقين الماليين كل بقدر خضته فى الاستحقاق . وإن كان الوقف مرتب 
الطبقات لت الملسكية لامستحقين الماليين ولذرية مرى مات من ذوى الاستحفاق 
من طبقمهم كل بقدر حصته أو حصة ة أضله فى الاستحقاق . ْ 
ويقبع فى تعيين تلك الحمة الأ أحكام. النصوص علہما فى ال اد بم ريسم 
و ۳۸و ۳۹ من القانون رقم ۸ اسنة ۱۹4١‏ سالت الذكر . 


٠‏ مادة 4 استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملسكية إلى الواقف 


می ثبت أن استجقاق من سيخلفة فى الاستحقاق كان بعوض .م الى أو اممان 
حدوق اة قبل الواقف وتا لكا ام المادة امز ن القانون رقم EA‏ إسنة .6 
السااف الذكر , وفى هذه الله يؤوك ملك ارا قبة إلى .من سيخلف الواقف 
من المستحقين كل يقذر حصته على الوجه لبين فى النادة السابقة . ويكون اراك 
حدق ا مدى حياته 

' ويعتير إقرار الواقك بإشماد رسمى بتلتى العوض أو بوت المقوق فبله 
ححة على ذوى الشأن جيم 5 صسدر خلال الثلاثين يوما التالية لاعمل 


اا 


5 مادة © سه تسرى القواء 3 ا مخصوص علا فی لواد الا 7 و 


البدل المودعة خزائن الجا ؟ و على ایکون تبر من صافى ريع الوقف لأغراض 
المارة ا الإصلاح 0 000 
مادق على م ن الت إليه:مآ E‏ أو خصة فى عقار أو اح انتفاع 
فيه . وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقا . الاجراات والقواعد 
القررة ف فى شان د :شمر حق ی الإرث فى القانون ركم ٠۱٤‏ لسدية 140 اشاس بطم 
الشورى ال المقارى ۰ i‏ 





ا اشع ت 
ور ا أحكام التتفييلية 'اخلاضة وإجراءات ذا الشهر قزار 
وزير العدل : ۰ 
مادة ۷ ب يعتبر تیا بسبب زوال طفة الوقن كل ححكر كان مرتباً ءل 
أرض انهى وقنما وقفا لأحكام هذا القانون » وف هذه الحالة تيم الأحكام القرره 
فى.المواد ٠١٠١۸‏ وما بعدها من القانون ادى .. 
ماد ۸ - أستمرا خا الشرعية فى نظردعاوىالقسمة التى رفمت لإة راز اس 
فى أوقان أصبحت ية عقتغى هذا القانون . 1 
008 لأحكام التى تصدرها تاك الجا فى هذا الشأن ار الأحكم الصادرة 
من الماك المدئية فى قسمة امال المملوك(© . 
مادة ٩‏ _ - يافى كل نص خالف أحكام هذا انون ن 


ماده ٠١‏ على وزتر العدل تنفيذ هذا القانون ؛ وبعمل به من تاریخ نشره فى . 


الجريدة ارسمية . 
صدر بقصر عابدين فى 4؟ ذى الحجة سنة ۱۴۷١‏ هب 1١4‏ سإتمير سنة 
۲ م ٠‏ ش ش 


الوقائع عدد 1۳۲ 0 ف 4 سبتمير سنة مل . 
المذكر 0 ة الا يضاحية : 
ا نظام الوقف ادا لتشجييغ التصذق عل الفقزاء عن طّ رق کاس الك على 


)۱( أضيف [ هذه المادة ثقرة أخيرة بالقاثون رقم۹ ۳۹اس ۲ ا ونصها كلاق 
دوتستمر هذه الجا فى نظر دعاوى الاستحقاق الى ترفع فى شأن الأوقاف الى 


صببحت 0 ية ,مقلطى هذا القانون » . | 0-0 06 

















فك قوت 


وجه التأبيد »بيد أن تطور الأو ضام الاقتصادية فىعا) الوم كشف عن مسافة اعاف 
بين آثار الوقف وبين ما تتطلبه الأو ضاع الاقتصادية من حرية تداول امال ومأجد 
فى ثناياها من معالى الب . ولذلك أضحى نظام الوقف أداة لبس امال عن التداول 
وعقبة فى شبيل تطور الحياة الاقتصادية على حو جفل الفقراء فى طليعة ضحايا هذا 
فضلا عن آن حرس الأمو الحال دون استئارها على وجهيقسخ جال العمل والكسب 
الكرم مؤلاء الفقر اء وهذه م أرذ لم مور ار و باغها ف می الةقر ب إلى اندو 
حقيق أهدان النفاا 7 ا ۰ 
على أن اس هلال 0 الجديد با بإصدار تشريع الإصلاح الزراعی لاحدذ دن 
اللسكية الرراعية كان رور تقتضى اسيق بين نظام الوقف وين أذ راض وذا 
الأصلاح ومناسية موفقة لإعاذة إعاذة النظر ف هذا النظام على الأقل فا عا حبس اللاك . 
عل غير الايراث 434 وقد قصل من الشروع ام رافق إلى إلغاء ظا م الوفف على غير 
الميرات حى سی تطبيق أحكام تشريم الإصلاح الزراعى على لأرائي 1 
ازر الواقم مر کز لاتلف فى جوهره 
عن مركز اللاك فى الوقت الماضر وحى يتسى إطلاق طائفة جسيمة من الأموال 
من عقاها ج ن عامر ال و الاستثارق امد الجديد فيفسح الجال 
وقد اٹ المادة الأول فى | إلغا 2 نظام الوقف على غير اخيرات بالنسبة إن 
المستقبل ¢ وقررت الا د الثانية انماء كل وقف لایکون مصرفه فاق الال جبة 





اعية ا موقوفة الى يتمتع فما امستحةون م 





منجبات البر وقض تكذلك بأذمهاء كلوقن يكون مضرفة مشيركا بين المستحقين 
من غيرجهات البر » وبين إلميرات أو المرتبات الدائمة امقررة لهات الب فما عدا حصة 


ال أوسا 
شائعة تبكفى غلما لاو ناء .بالك الميرات والمرتبات » و أحالت الادة ة ضما على التشريع 
الخاص بأ أحكام الوقف فما بتعا بتقدير وإفراز تلك الحصة ٠.‏ 0 
وعرضت الادة ٣‏ آل ملسكية الوقف اللنهى 5 ن أن كان با 
وکان له حق الرجوع حى لاحر م الواقف من استعمال هذا المق فيا لو ات الملسكية. 


إلى المستحق » وستوى فى ذلك أن يكون الو افف قد احتفظ لنفسه بغله الوقف 
بأن أقام سه ةا فيه ماب ديأ أ وأن يكون قل جەل الاستحقاق بره 


حال حيانه » فإن لم يكن ن الواقف حيا أو ! يكن له الرجوع فى وقفه أت الماحكية 


١‏ إلى الستحقين الا ليين ف الوقن كل در حصرته ¢ ويقصد بالمستحق ف ول |: الثأث 


سس سس سس 
كل من ۳ ط له الو اف نصيبا فى الغلة 1 و سې | أومرتباء على أنه رن فى الوقف 


ارت رتب الطيقات أن درل الملسكية إلى ا مستحقين الما لبين فيه وإلن ذرية دن ماكب 


من ذوى الاستحقاق دن ماش لأن وله الذرية كانت ee‏ 5 على سد ایل التوقيثك 


ون 


على اشر ر الماص يأحكام الوثف فيا يتعءاق پان تعيين تصيب المستحق 
سس سس سس سعد ل سه سه سمس ساسح ع سمح سه عع aaron‏ 


أياكانت صورة ة الاستحقاق . 





على أنه ری أن ا 0 من نطاق القواعد العامة الى ات عام 8 المادة ۳ 
حال إنشاء الوقفب بعوض 3 أوكمانا لقوق كانت م 0 اة قبل الوائف ا مع إرحاء 
إستحئاق من أدى العوض أومن #بث له | لق إلى مأبعد موٿ الواقف » فقصت 
الادة ۽ بأن تؤول رغبة الاك إلى من كان سيخاف الواقف فى الاستحقاق مع 
الاحتة اظ الأواقفب مدى حياته .ی الانتفاع 5 م مع رغية الطيقا ث 6 : وبدهى أن 


اللكية الكاملة غا ا ص أ 1 لت ث اليه ه الرغبة بعك موث الواقف 8 وقد رف تيسيراً 


لغهات ر الحقوق: وسم ا نازعات 1 شد ر کی أن امیر إقرار' الواقف بإشهاد 


المدل ألا برتب هذا الححب أثره بالنسبة إلى تملك الوقف »وقد أحال الشروع 








-— 4 - 
ری باق العوض 5 يلبوت ای قبله جح على ذوى الثأن جما می صدر هذا 
الافرار خلال الثلاثين يوما التالية لاعمل ذا القانون . 


وجعات الادة ه لأموال البدل وما #تجز مرن الأموال لأغراض المارة 
والإصلاح > الاننتحقاق من حيث انتقال الك فى تاك الأمو ال إلى المستحقين 
٠‏ واظءث الماذة 5 إجراءات الشهر الءقارى بالتسبة إلى المقوق المينية الى تؤول 
إلى ذوى الشأن بسبب تطنيق هذا القانون » وواجرت المادة ۷ مصير حقوق 
اتير الرتبة على الوقك النترى فأخضءته الأخكام المقررة فى القانون الى 
شان اليا ی الك سرت وولف ارفك و ار أن يتضمن المشروع 
حك وققيا فى المادة ۸ بالنسبة إلى دعاوى القسمة الى :سكون فد رفمت قبل .العمل 
بهذا القانون ومازالت منظورة أمام الجا > الشرعية » فقضت هذه الادة باستمرار تلاك 
لام فى نر ها قصداً. للنفقة والؤقت "ا فضت بأن الأحكام الى تصدر فى شأن 
قسمة الأموال الماوكة من الا ك المدنية : 


الا انون رقم ۳٤۴‏ 


بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18٠‏ لسنة ٠۹۵۲‏ 





مادة ١‏ س يبدل بالفقرة الان ة من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ 
لسنة ٠۹٠۲‏ المثار إليه انس الأى : 
« فإذا كان الواقف قل شرط ف وقفه- 7 ر خيرات أو مرئيات دام 
معينة المغدار أوقابلة للتعوين مع صرف باق الريع إلى غير جهات. البر اعتير 
ارقت منيهيا ف عدا حصة شائعة قضمن غائها 1 فام بنفقات تلاك «الوراتم 
أوالر ا د ش 0 0 





5-5-5 ٠ 
44 من القابون رقم‎ 4١١ فى تقد ر هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة‎ 0 
لسنة 1945 بأحكام الوقن الا بالنسبة الى غلة الأطيان الزراعية فتكون غائها هى‎ 
القيمه الإبجار, 1 حسبا فى مقدرة 0 بار سوم بقانون رقم ۱۷۸ نة 8 الاس‎ 
. » بالإصلا اج از راعى‎ 
۱۹۵۲ ماد ب تضاف الى المادة الخامضة من المرسوم قانوتدة» 1۸۰ لسنة‎ > 
: مشار إلية الفقرة الأنبة‎ 
«وتسم هذه الأموال وكذلك الأعيان الى كانت موقوفة إلى ع‎ ١ | 
بناء على طلب أى مهم وتسكون صفة المستحق السابقة ونصييبه فى الاستحقاق حجة‎ 
على ناظر الوقف عند مطالبته السام وإذا كان فى المين حصة موقوفة لاخير ات‎ . 
. اشترك ناظر الوقف مع باق اللاك فى :سل المين‎ 
إل أن م ل هذه الأعيان بق نحت بد الناظر افظها ولإدارمها‎ 
١ ١ . وتسكون له صفة الحارس‎ 
ولسرى فى جي يع الأحوال أحكام الشموع الواردة ف المواد من هلم 8 66م‎ 
. » من القانون اندی مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة‎ 
مادة ۳ س تضاف مادتان جدیدتان إلى المرسوم انوت رقم ۰ أسئة؟م ةا‎ 
: المشار إلیەیکون رقمها © مکرراً ۸ مكررا الى‎ 
(كررا ) لا جوز ااذ اجراءات التنفیذ على ما ينہى ف الوقف‎ ٥ مادة‎ 
شذ الأشعاص. الذين تؤول إإمهم. ملسكية أعيانه طبقاً للمواد السابقة وذلك عن‎ 


الدبون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وكذلك تل أحكام القانون - 


في الأرقاف الأهابة إلا في حدود معينة ساريةعلى ريع الأعيان الي يهى فهها لوقب 











و 


وذلك بالنسبة إلى الإشخاص الذين تؤول المهم ملسكية هذه الأعيان طب 
للمواد السابقة مى كانت الديون الحجوز من أجلما أو المتنازل عنما سابقة على تاريخ 
العمل ذا المرسوم انون . 00 
فإذا كان الدائن قد حول إليه استحقاق مدينه فى الوقف ضمانا لدينه ذإن له 

إذا شور جقه لال نة ونا ل راءأت شهر حق الإر ت أن ينفذ على نصيب 
مدینه فى ديع تلك الأعياث وبنفس المرتبه التى كانت له مر ن قبل وبحت أى بل 
كانت هذه الأعيان و ذلاك اسة ياء أدينه فى الحدود العينه قار ن رة لم 157 لسنة 
:44 سااف الذكر ويبق لادان هذا المق ما دام مدينة على فيد الياة . 

- ووز لن كانوا داثنين لاوقف ذاته أن ينفذوا محتوقهم على ريع يم أعيانه 
ويتقدمون فى ذلك على دائى الأشخاص الذبن لث إامهم ملسكية تلاك الأعيان 
كا يكون طم إذا شهروا “جتوقهم خلال سنة وفنا لإجراءات شير حق الإرث 7 
أن ينغذوا على ريع تلاك الأعيان نحت أي يذكانت . 
وراص فى تطبيق هذه الماده عدم الإخلال ممع الماده ٠١‏ من الرسوم 
ْ انون رفم ۸ لسنة 40۲ لحاس بالإصلا ح الزراعى 1 


مادم ۸ ( مكرراً ) جوز نخان القبو لين للمرافءة أمام ا جا كم الشرعية 
الحضور أمام الجا 1 فى الدعاوی الى تنشأ ببب تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. 

ومع ذلك لا جور الحضور أمام ےک النقص واک الاسئناف إلا للمحامين 
المقبولين لامرافعة أمام الحسكة العليا الشرعية » 

ماده 4 - على وزير الفدل والأوقاف كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل 
بون ارخ تفاذ الزسوم بقانون رقم +18 أسنة ۱۹0۲ م 


الوقائم عدد ۱۹۲ مكرر فى ۲۲ ليمير سنة 1981 


الدكزة اة 


لسنة ۱۹۵۲ نصت على آله يم فى تقدير الحصة الشائءة الخاصة بالميرات أحكام 

المادة 0 ن القانون رقم ۸ أسنة "6 CÎ,‏ ام الوقف واا كان تقدير قيمة 

هذه الحصة ب ا إلى الأراضى الزراعية قد يثير 0 ن اللشاكل لذلك رؤى 

74 على أ نه يبع فى تقدير غل الأطيان الزراعية. القيمة الإبجاري به حسما ف مقدرة 
المرسوم بقانون رقم ۱۷A‏ لسنة 146۲ kl‏ اس بالإصلاح الزارعي 


.ورغبة ف إزالة حالة التاق النائحة عه ن ام ام م الوقب على غير اخيرات 1 


بتر اب علمها هن ر اللي شاكل سانيا م الأعيان والأموال الى كانت دو قوفة. روئ 
حي هذا الموضوع بالنص على أن 55 م إلى اجيم | بناء على طالب أى pr‏ 
ن صفة الس حدق السابقة و نصيبة ف الاستحقاق جه ة على ار الوة فن 


عند مطاا وه بالقسا 04 وبذلك E‏ نظار الأوقاف من 


2 


منازعات فى صفة ای و أصيبه 0 فى الاستحقاق من شاه ع تسل وله 1 


الأعياز ان والأموال 4 وقد نص ها على اشتراك ناظر الوفكف - بای اللاك فى 


سل الءين إذا كان فسها حصة موقو فة لاخيرات . 


سم 


ولا کات (bi‏ رة ة الأرقاف علىغير اخيرات قل 055 دور القانون رقم he‏ 


نة ٠۹٥۲‏ ققد رؤى النص على بقاء الأعيان نحت أيدييج لفظما. وإدارتهم 
جي :م اسما أن كون ام في هذه النيرة صفة اطارس و ! يفت ااشروع الل 








موا ت کہ ا متو یری نہ مستت دو چو 


اس 47ج سه 
٠‏ على سريان أحكام الشيوع الواردة فى 'أوادءن ۸۲١‏ إلى 45١‏ مر ن ثارت الا 
مع مراعاة | أحکام الفةرة السابقة . 

وقد لوحظ أيضاً أن المستحقين فى الأوقاف كانوا يتمتءون قبل صدور 
المرسوم بقانون رقم 18٠‏ لسنة ٠۹٠۴‏ حماية القسانون سواء بالأسبة إلى أعيان 
الوقف إذ كان محظورا على الداثبين امخاذ اجراءات التنذيذ عايها أو ابه 
إلى غلة الوقف إذا قد نص القانون ٠١۲‏ اسنة 1544 على عدم جواز الحجز علا 
أ واللؤول عنما إلا فى حدود معينه . وقد ترتب على زوال صفة الو قف حرمان 
المستحقين من اة القانون فى هاتين الناحيتين ؛ ونا ا لا الأمر 
يقتضى : سرعة تدخل المشرع ممايتهم وإلا انقاب التشريع أداة أضرار ممم ووسيلة 
لكين دانم ممم بتخوياوم حةوقا 1 14 1 من قبل » فقد رؤى, الذلك 
اضافة > جديد يقغى باستمرار هذه الجابة فنص على أنه لامجوز التنفيذ على 
ماينتهى فيه الوقف ضد الأشخاص الذين يؤول إامهم ملمسكية أعيانه كا نص على 
اسدمرار سريان أحكام القانون رقم ۲ لسنة ۱۹٤٤‏ اا ص يعدم جواز 
لحز أو الي و ل عا نخص الستحتين فى الأوقاف الأهلية بالنسبة إلى «ؤلاء, ` 
الاشخاس وهذا كله مشروط بكون الدون e‏ تار تخ العمل بأحسكام 
5 رسوم بقانوث رقم ۰ أسنة ۱۹6۲ 


واللقصود بكامة الرريع الواردة باللشروع هو كرة د العين سواء ا .كانت أجرة ١‏ 
أم غلة أم غير ذلك 4 وقد أعن المشروم على حم جار 3 الداثنين الذين كا أنت حولت 
هم استحقاقات مدیم ف الأوقاف il‏ لدوم قابقت هم هذه المهانات 
فقضى المشروع على أنه. إذا كان الدائن قد حول إليه استحقاق مدينه فى الوقف . 
ف لديئه إن E‏ شور حقه خلال سنة وفقا لإجراءات شمر حق الإرث أن 

ش الا الوصايا ) 





موه سرت كي لاله ديا 


نفا على نصيب مذينه فى ريع تاك الأعياث بنفس امرتبة الى كانث له من قبل ٠‏ 
ونحت أى بد كانت هذه الأعيان وذلك استيفاء لدينه فى الحدود الممينة بالقانون . 


رقم تقال ا 54 4 سق الدان ولا اق مل به ۶ فيد + اڈ . 


أما بالنسبة إلى الذيون ال ا تهلى الوقف ذاته فقد ا على أنه 


وز للذا بن أن ادوا وام على يام أعيانه ويتقدهون ف ذلاك على دای 


ْ الأشخاض الذين آات إلم م مادكية هذه العا ان وأجيز طم Î‏ أن ينقذوا على 


ريع وله الاعیان حت 59 رد كانت ھی شهروا حثوفهم E‏ وفةالإاجراء ات 
شمر ی ق الإرث . 

ولا كانت الادة ٠٤‏ من المرسوم يقانون رقم ۱۷۸ أسنة ٠۹٩۲‏ الحاصس 

بالإصلاح الزراعى تنص على أ الاش ا ى وزع مقتضاه على صغار الفلاحين 


سل هم اة من الديون ذلك رؤى النص 3 اة أحكام هه E‏ امشروع : 


للمادة ليه ٠.‏ 


ولا کان “كن 1 بحة إا ء نظام الوقف على غير الليرات أن فل الل ف 


57 الشرعية وبالتالى يقل عمل الحامين المقبولين له 7 لديها . فقد رؤى 
ن اطا ام هؤلاء الحامين حى لاتتعطل أسباب کم وأجاز هم الضور 
امام الحا 1 ف ا ست ق اأ اا م بقانون 


رقم ۱A۰‏ أسئة 67 ١‏ م ےہ ر حصضور المحامين أمام ك النقض عام الاسكياف . 


على الحامين البو لبن للنراففة أمام اللحسكة العليا الشرعية وذلك أسوة بما نص 


غيئنه فى الادة عم من الثانون رقم ۹٩‏ لسنة ۱۹٤۷‏ باصدار قانون: الغا 
وه و ن انول رفم و 


3 الحسبية وف المادة له 2 قا ون المرافعمات وقد أعد المشروع المرائق ماعا 








A 
٠۹١۲ اسنة‎ ۱۸٠ الأحكام الجديدة التى رؤى اضاتمها إلى اأرسوم بقانون رقم‎ 
كم المعدلة لنصوصه ورؤى أن يعمل مها و ناض هذا المرسوم بقانون‎ 
. وقد أقر جا س الدولة هذا المشروع‎ 


القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ٠۹۵۴‏ 
بثأن النظر على الأوقاف الليرة و ا فما على جبات البر 


الادة الأولى : إذا لم يعين. الواققف جمة البر الموقوف le‏ أوعيما ول تسكن 
موو أو وجدت مع وجود جبة EE‏ مما جاز لوزر الأؤقاف عوافقة عاس 
الأوقاف الأعلى وإجازة الحسكة الشرعية أن يعرف الريع كله أو بعضه على الجبة 
التى يعيمها دون تقيد بشرط الوافف . 

امادة الثانية :02 إذا كان الوقف على جهة ب ركان النظر عليه عك هذا الثانون 
لرؤارة الأو قاف مالم 

فإذا كان الوقف ضثيل القيمة أو اريم ركان عل جا رخا كداز 
الضيافة أ ولفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن تعزل عن النظر لأحد أفراد أممرة 
الواققف ولا ينفد النزول إلا بتواية الناظر ألجديد. ش 


يشترط الواقف النظر لنفسه أو امین الاسم . 


لمادة الثالثه : ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسل والمصرف غير جية 


إسلامية كان النظر أن تعينه الحكة الشرعية ما! 


5 رڈ رط ا أنفسه 9 


أمين ا الاسم . 


fe الغى القانون رقم ۷۲ أسئة ۱۹۵۹ من هذه المادة الفقرات م‎ )١( 


3 .م — 


بقيت أن مخطر وزارة الأوفاف بأعيان الوقف ومقره مرفقا بالإخطار جيم 


ش الإشهادات الصادرة به واللتضمنة الزيادة فيه أو الاستبدال منه أو صورها الرسمية 


عل أن يسكون الاخطار 7 تاب موی عليه مص حوب r‏ وصول ف مدی SH‏ 


أشور َ تاريخ اله مل ذا القاثون . 00 
وغل من انات ظارته ان 5 أعيان 7 فف لاوزارة مم جيم الأمو ال 
القايمة له والبيانات والمسةندات المتعلقة نه وذلك فى مدى سته أشهر من تاریخ العمل ٠‏ 
ذا الةانون . ١‏ 0 
ويعتبر الناظ حارسا على الوقف عي م بے سليمه . 
الادة القامسة . عاقب باحس وغ رأمه ر على 100 حايه أو بإحدى . 
هاتين العقوبئين كل ناظر و قف خيرى أقل بواجب الإخطار اأبين بالمادة السابقة أولم 
يقدم السنتندات » وكل ناظر وقف انمت نظارته وأخل بواجب سام أعيان الوقف 
لوزارة الأو فاف ٠‏ 
المادة السادسة : تلغى الماديان 9 و ٤۷‏ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ 
المشار إليه سيا يلغى كل نص يذلاف أحكام هذا القانون 
دة السابعة ٠‏ على وزيرى المدل و الأو قاف كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل يه من اي نشره فى الؤريدة لرسمية . 


صدر بعر اق ف A‏ رمضات س VY‏ ؟ هايو سئة 6( الوقائم 


. المدد "ع مكررفى ۲١‏ ماو سنة 8196 . 








س 


3 نا حية 
مشروع القانون بثأن النظر على الأوقاف اعليرية 
١‏ س الوقف المیری الذى يصرف ربعه على جبة بن سواء أنشىء خيريا أو ٠‏ 
تعرف دوه ة العمرف :الموقؤف علا با أن کان وا | یعرف بالوقف اندر املد 1 


مصارفه ايوم وساب ظروف کل وقف وشروطه بصورة فل الصرف أا انا على 
ددش الجا أت ربا من ٠‏ السخف أو سيلا غالفة e‏ ف حين نان الغاية ای ا 


e 


الوقف من أا | أو < و التشريع هى التقرب إلى الله عالى بالصدقة الما رية أو 
ما ينفع الناس بويعين على 3 حالهم » ويقوى شوكه مسین إحياء الاو 1 والثنون 
و رشح الممة لاحهاد وكفالة ل أ ا إلى غير ذللك ما يتمخض عن اقمع ٣‏ 1 
وقادم الزمن على هذه الأرقاف وعدم إدراك بعض الواففين مير المصارف / ا ٠‏ 
ا الزن وده ها الأيام كل ذلا حمل من :الضر وري اليوم أن شرف جبة عامة 
على ر نو جيه زيع الأوقاف الاير به إلى لأضاريف .ذات النفع العام الج ى يؤدى الفاق 
علا إلى محاراة ا ممضة ت الأمة وحقيق أحسن الغايات انأير رة ال فى تلام ر دون 
تقيد بشروط الو اقف أو مسك جه معينة بذامها تأبيداً ٠‏ والسبيل إلى ع لاك 
الغاية هو ثرك اخرية اختيار الاك ينفق عليها ريع الوقف لوزير الأوقاف . 
بالاتفاق سٍ بحاس الأوقاف الأعلى متى أجازته الحسكة الشرعية . على 9 بيك هذا 
الاخثيار بأن: يسكون المصرف الجديد أولى من جبة السبر الى نص غامها الواقف 
و محدید الأواو به برب ظ فعا بتحذيد غاية ا أو فة ت أعم :أو 00 أكبر 
فاطمام الغقر ادهلا غير من إلقاء الورود وسءعف النشيل على المقابر لتر ف على 


جيش مصر أولى من الصرف على جيش الدولة العلية الى زالت عل الوقف عابه . 


إلى غير ذلك من الأمئلة النى. مدها من نحاول أن يبحقق للدّمة من مصاريف ٠‏ الوقف 


ما تنتقع به انتفاعا يخا . 


00 وإن الحتاف الققهاء فى جواز نخالفة شرظ الواقف فلا حلاف فى أن 








البر وهو غابة الواققين يسكون أقر ب مثالا كلا بدا وجه التفع فى مصرفه » وليس 
نذا بدعا فى الفقه الإسلائى » بل هو رأى بءض كبار أب الفقة الإسلائى ومنهم ابن 
قدامة فقد جاء فىكتاه اذى بالصحيفة. ۲۰۰ جزء 5 ما يألى : 

« إن امرف الذي ماه الواقف لا يلزم ولا يتعين المرف إلية إذا كارن 
غيره أصلح منه حى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحقاج الناس إلى الجهاه صرف 
٠‏ إلى الجند نظراً إلى أن المقصد الأصلى هو القربة وهي 5 نام فا هو أصلح » 


وقال فقباء الالسكية : إن كان الحبس فى شأن منفعة عامة كقنطرة ومدرسة 


ومسحد فخربت وا 8 عودها ف معر ف" سه قولان أحدها . أن 
يصرف فى قربة أخرى . أى قربة كانت . ماثلت الجبة الموقوف عليها أولم 
عاثلها ¢ والثاى 2 إنه صرف 1 لها إن أمك. ن فيععلى م للمسعدد د 1 حر 0 
وما للمدرسة لمدرسة أخرى » و إن يكن يصرف فى قر بدا حرى ٠‏ 


وغنى عن الببان أن كل جبسة من جوات السير يقير الوقف علمها ضيح فى ٠ ٠‏ 
فظر ققباء الشريعة الإسلامية وفى تشريمات الأوقاف السابقة ومنها القانوف رقم ٤۸‏ . 


ل 0 رر دنکن موه ادان الوذ راق مد فت ريم القت ادا 
2 ول عوصم ودير يع الوفف إلم 


بشر طين انين چ أن ر ولي ن الم 4 ة المعينة ف جج ؛ الوقف وأن قر هذا 


الاختيار مجلس الأوقاف الأعلى 57 جز المحكة الشرعية . 


زع عو امان ان اوو الأرقاق أن قير جف الو قن ل الوجه المتقدم 














س ۴ — 


ذكره <نى ول وكان الواقف ناظراً على الوق أو نولى النظر من عينه الواقف الأسم 


۲ - جرى التشريع فى شئون الوةف حى اليوم على أن الولاية على الوقف . 


8 ق مطاق لاو اقف 4 وصاد لاک إلى أن الأوقاف E‏ ی الا ای د أ أ كثر 
الأحيا ان أهلية على الواقف وذريته 3 على جبات الير . 


أما الهوم وقد اد بی الوقف الأها لى الفا نون 14 لسئة ؟96١‏ واقتصر الأمر 
le‏ لى الأوقان الليرية ف ات 'تبدل هذه التاعدة وا أصاريف الأزقاف 
وحسن اختيار جهوات البر وأسديد 9ج اال نفع عام وذلاك باعتپار ورارة الأوقان 
ومح الجبة العامة الميمتة على الأوقاف ‏ صاحبه الولابة أصلا على كل وقف . 

١ 1 E‏ ل لاك ل ين 
على أن دلاك لا يتنافى مم م باح لاوافف .ان بعد نه أو لغيره مم الام ق 
إشهاد الوقف من الولاية على وقفه ¢ فان اش ارط سه ار الاسم كان النظر 
لجهة صاحبة الولاية الأصاية وهى وزاره الأوقاف» وليس فى ه_ذا قيد على حرية 
الواففين ولا غصب م ف الولاية 04 إذ قل ری الواقف اس4 دين الإشهاد أن 
وزارة الأوقاف أقذر مه على إدارة وققه وحميق وجه مار او فم هذا الانحاه 
7 ف التشريع يا ريب فيه ¢ وذلاك بقطم دار التنافس على النظار والأمن من شغور 
الوقيف أن تضيوم 58 اله فما اجر م دن خلاف 2 وتأمي مصارف الوقفف ¢ بوحسن 
إدارة الأوقاف أمل منشود فى الستقبل القريب . وقد أخذ التشريع بإقرار النظر 


للؤاقف إذا اش را اسه يا 1 ر اشتراطه أغيرة ان بالا م دوك المعمين بالصفة . 


. ذلك لأن الناظر المعين بالا م a‏ حم || 5 ى الختار ؛ وذلك ثقة الواقف. به أو . 


١‏ 0 بلايه له واطمئنا له إليه بصورة HEA‏ أن عله دم تسه سه والقام مامه فيا 


8 يقرت 1 إلى الله ا باه دون ا الحيطين به ٠.‏ 


0 ا ام ارط الواقف له أو اير المين الا | الغا ركان له ذلك 0 


1 








ت 


حيا نكل أسباب الأهلية وحسن النه رف فى وققه . فإذا ما أساء التصرف أو فقد 


الأهلية أو ارتسكاب خيانة أخرج من النظر بالطريق القانونى وحات مله وزارة , 


الأوقاق بغير حاجة إلى إقامة أو تعيبين » بل سكم ولايمها الأصلية التى يسنا 
غاا القانون . : 


اشيا لإميات الأسر ومضانقتها بالفدخل ى خاصة شو ما والإشرافٌ 


على ماخصص لتفعها أو وجه اسد حاجة أفرادها أجاز القانون لوزارة الأوقاف أن 


ترك النظر على مالا رى النظر عليه من أمثال هذه الأوقاف . 
كذلك الال إذا كان الوقف تافة القيمة محدود الريم لايتناسب مع ما يتسكيذه 
قيام جهة عامة على شأ نه فإن من ا لاو زارة أن تخل عن حقها فى النظار لأحند 
أفراد أسرة الواقف » ويسكون تتازل الوزارة فى هذه الخال هو سند النظ ره . 
e‏ > المعين 7 ن الواقف با بالأسم > وعلى الوزارة فى هذه الالة اا رفم فم الأمر 
لامحكة لإقراره مالم يظمر للقضاء ما جنع من إقامعة . 
م س - ثم قضت المادة الرابعة بنصوص واضحة صر محة على مامحب ا النظظار 
٠‏ الماليين امخاذه من عر أت للتلى عا بأيديهم من الأ وقاف للوزارة الى آل إلنها 
التظار ف هه الأوقاف فا وجب عام إخطارها فى مدى الاه اد من تاريخ العمل 
ذا القانون كل ما حدد مقومات الوقف وأن بوا كل نا اشيم مرق 
مستئدايه » 2 ام تسم أعيان وأمواله وا ما نيتعاق يه فی مدى افير 
"من 7 تار د العمل مهذا القانون ن حلا وفتها | ك شغور الوة قفاو تساي أعيا نه 5 
الجديد بالنص. على اعتبار بد الناطر فى فترة الانتقال بد حارس حت لا يلحق الوقف 
خرزس ی ا لآن ری مرکو ات و اا 
٠‏ محاسب على العبث بأمواله محاسبته من الناحتين الجنائنة والمدنية » وسوى القانون في 


حم 





ل ھ۵۰ ست 

RAD‏ والثائم لأن الإخطار لافرق فيه بين الالين » والسايم 
يمكن أن کون شائما الوزارة من إدارة نصيب الليرات حتى تم اة 
والفرز » وذلك حى لا يسكون الشيوع مسوفا لاتأغر عن الإخطار أو التسليم 
أو يتخذ وسيلة للمماطلة فى أمهما ا 

ونظرا اا شاه الشرع من لشبث بعض النظار بغسير حق بالإبقاء على 
الوقف بين أيديهم أو الإبطاء فى تسليم أعيانه ومسفنداته أو التلاعب فى ذلك 
الا ا ,تمن اا ا اله ققح يتاب يق فاك لمكم 
هذا القانون ن بالحيس والعرامة الى لا تزيد على سمائة جنيه أو بأحدى هاتين 
المقوبتين » وقد راعى فى تقدير المقوبة أن سكوك زاجرة مرهبة لمن مح دة 
نفسه - حرصا على الانتفاع بأموال الأوقاف أو العبث 0 وح بغر 
فى الإخطار عن الوق أو إستبقيه فى يده مدة أطول من هله اأدة وى رأى 
: الشرع ألما كافية لإمكان التسلهم 


وقد ا مشروع قازون ذلك وعرضص على عا س الدولة فأ ره .بالصيغة 


ار اذقة وف وزارة الأوقاف بعرض ولا المشروع على £ س الوزراء لاموافقة 5 


عليه وإصضداره 3 1 ٠‏ وزير الأرتاف 








القانون ر رقم باوه أسنة ۱۹۴۳ 
۰ بتعديل يعض أحكام الا نون رقم ¥ أسنة or‏ 
مادم ١‏ س إستبدل باد لادة الثانية رقم ۷ اذى ل لا الثار إأيه 


ادص لآى : 0 





1 .6 - 
« اماد الثانية ‏ إذا كان الوقف .على جبة بر كان النظر عليه م 2 هذا 
القانون لوزارة الاوقاف م ا يشترط الواقف || نظر ت 5 


فإذآا كان الوقف ضئيل الفيمة أو الريم أو كان علىجمة بر خاصة كدار الضيافة 


أو لفقراء الأسرة جاز اوزارة الاوقاف أن تنزل عن النظر لأحد أفرادأسرة الو قف 


ولا ينقد ل ازول إلا و أية ة الناظر ادد .C‏ 


ماده — د بالا مه الما 4 ن القانون المشار إليه النخص الآ : 


Do <‏ الاد الا حسم ومع ذلك إذا كان |( واقف غير مسل والصرف غير حية 


إسلامية كان النظر أن تعيئة E‏ الشرعية م ا اشترط الواقفه: النفار سه 0( 


ماده م ب تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المشار إليه على 
اة الآن. : 1 


2 وعلى دن انيت نظارثه أن بس لأعيان الوقفلاوزارة مع يع الأعيان التابعة 


الهو البيانات والمستندات المتعلقة به وذلك خلال سثة ا من تار اريخ اننهاءنظارته » ۰ 


ماده ٤‏ م ی ورز المدل والأوقاف كل ف خصه تي هذا القانون ويعمل 
به من تاریخ نشره فى الجريدة الر معية ٠.‏ 
صدر بقصر امور ية فى ه دب يع الاول سنة ۱۳۷۳ ونام ا توفبر سنة (e‏ 


ارام العدد ٩۱‏ ۲ ویز سنة ۱۹٥۳‏ 
ل ره ة إيضاحية 


۹8d oY لشروع القانون‎ 


0 بعل کک الها ون رقم (Aer ud 4Y‏ ا اس أن الم 8 على 


الأرقافى 7 وتعديل مارفا | le‏ ى جهات ا ٠‏ 


N 








N 


صدر القانون رقم EV‏ أسئة 1er‏ اللشار. إليه مقررا النظر أوزارة 
الأوقاف على الأوقاف ال ى على جهات البر » وخاءت الادة الثانية منه باستثناء 
5 تناه ان النظر لاواقف » أو لين بالاسم إذا اشترط الراقف 


ذلاك . 


ولا کان الغرض من ذلك الاشريع أن َم وؤارة الأرقاق بات آليرة». 
وما بر صد ل وأن شرف على ذلاك إثشر افا فه قعليأ لات E‏ لها ذلك إلا بالنظر 
عل هزه الأوقاف ولكن وان دن المصاحة أن برك لك إذا اشزط 
النظر | سه 1 ش 
ولا محل اقيام الاستثناء بالنسبة هذه الحالة الأخيرة » ومن الخير أن ينضوى حت 
الل العام أن يكون ار فى هذه الال إلى وزارة الأوقاف . 


ولا كانت المادة الثالثة قد اشتءات على حك ماثل رثى تعدييها على الصورة 
لى تنفقمع تعديل لمادةالثانية . 

والتمديلان التقدما الذكر يقنضيان تمديلا للفقرة. الثانية من المادة ار 7 ۰ 
من القانون المذ كور فى الشق الخاص سريان المدة الى يجب على الناظر الذى 
تهت نظارنه تسليم الأعيان الوقوفة فيها » ويققفى ھ ذا التعديل أن يكون.. 
سريان المدة المذ کا رة من ناريخ اثهاء نظارة الناظر »> ويذلك رى المدة بالنسبة 
لانظار” الذين انمهت نظارتهم من وقت العمل بالقانون رقم ۷ لبنة ۹6۳ من 
تاريخ العمل بالقانو ن ا ذكور . وبالنسبة للنظار 0 تی نظارمهم بصدور 

اشر م ا من وقث العمل ه. ا 








مس ره فق سے 


أذاك تتشرف وقارة الأرفاك بتقدم القانون المرافق جاس الوزراء 
ا اة ال تی قر ها قسم.التشري.م م بمحلس الدولة <تى إذا و زافق ا 4 


تفضل باس صد ارہ 37 ونيد الأوقاف 


القانرن 14 لسنةمو١‏ 
بشأن إنهاء حق الحسكر على الأعيان اموقوفة 

لادة “الأول للعو حقى E‏ ولول على أعيان ل موقوفة 4 قرار م من ور 
الأوقاف بعل موافقه الا س الأعلى الأوقان إذا اقتضث الصاح ذلك › وف هزم . 
الحالة و مال يحصل اتفاق بين الوزارة واغةك, رعل : عن الأرض اللتكرة تباع العين 
ا تکرة وثقا الأحكام المقررة للبم الاختيارى بقانون الرافعات وص 4 الاک ك الرقبة 
يمالا اربع ء ن الأرض واممتكر بباق ل ن سواء أكانت ارش ره نمغ ا 
غراس ! مم أم تک . ن مشغولة إشبى ء هن ذلا . 





إذاوقع راع على م 507 الحالة الى تسكون فما الأرض متغولة 
٠‏ ببناء أو غراس فصات فى هذا لزا اع إحدى دوار محكة استثنان مدير ویکوت 4 , 
ْ حكهاغيد قابل لأى طن . ظ | 
المادة الثانية : على وزير المدل والأوقا قاف تدفيذ رار تويعمل بهه ن تار بخ | 


أشره فى ابر بده الرسمية , . 





04 س 


الةانون رقم of‏ ا 40۷ 


بتنظلم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جات البر 


2 
ناف ك يول خلال دة اها ثلاث ستو ت الأرائق الزرافية 
ا موقوفة على حهات ار العامة وذلاك على دفعات وبالتدرييج وما وارى الاك سنويا 
وققا ا يقرره تجاس الأوقاف الأعلى أو الميئات الى تتولى شئون أوقاف غير 

سيت 


ان عا وال 





مادة ؟ - تسل الاجنة العاما الأصلاح الزراعى سنويا الأراضى الزراءية الى 
يكرد استبدالها وذلاک لقوريعها وف لأحكام الأرسوم بقانونث رقم ۱۷A‏ أسئة !هذا 
امار اليه . ١‏ 


مادة م س ١‏ تؤدى اللجتة العليا للاصلاح الزراعى من له دق النظر على 


سس سس رح عه :لباب ق 


)0( عدلث هذه المادة بالقا نون رقم ۳ لسنة 191 حيث شد اده اول 
على مال : ْ 

يستبدل بالمادة الثا لثة من القا نون رقم for‏ نة به ؟ ١‏ الاص الألى : « تؤدى 
الميثة العامة الاصلاب الور اعى لمن لدحقالنظ على الأوقاف سئداتتساوىقيمة الأداضى 
ارا والمنشآت ابه وغير الما به والاشجار الس دة مقدرة فقا لقانون ۰ 

٠‏ الاضلاح الرداعى 

وتؤدى المئة العامة الاصلاح 9 قرمة ة ما تلك من اأسئدات إلى امۇسة 
الاقتصادية كا تؤدى فوائد السندات إلى مى له حق النظن على الوقف جقدار 
1 سئويا ٠.‏ 9 0 

وبكون استهلاك تلك السئدات خلال ثلأثين سنة على ال كار »ءوض ف مادثة 
لثائية على أنه يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۷۸ لسنه م40١‏ بتعدييل 
بعض أحكام اارسوم انون رقم ۱۷۸ أسئة 4| بالأصلاح الزراعي . 


المسستيدلة مقدرة وفقا اتانون الاصلاح الإزاعئ: . ش 
وتؤدى اللجنة .العايا للاصلاح الزراعى قيمة ها يستهلاك من السنوات إلى 


تيمم 
المؤسسة الاقتصادية مآ تؤدى فوائد السندات إلى من له حق النظر على الوقف . 
٣‏ کو 











ومجوز لاحنة الايا الاصلاج الزراعى اسملاك السندات فى الم كرة قبل الأجل 
١‏ المخصوض عليه فى قانون الاصلاح الزراعى . 
مادة 4 ١‏ تتولى المؤسسة الاقتصادية استغلال فيمسة ما يستهلك درن 
. السندات فى امشروعات الى تؤدى إلى تنمية الاقتصاد القوبى وفقا لأحكام القانون 
رقم ٠١‏ نة ۹٥¥‏ المثار إليه : 
وتؤدى إلى من له دق النظر على الوقف 2 دد اوا بقسر أن فنع 1 
الجوورية بعد أخذ رأى جاس إدار ة الؤنسة الاقتصادية . محيث لابقل عن |٣١‏ 
| مادة ه - يتولى من له حق النظر على الوقف صرف ما يتسلله, اند 
السندات والزيع وفقا لشروظ الواقف ومع مراعاة أ كام 2 ن رقم ۲٤۷‏ 
اة 140 1 


مادم ٩‏ — جوز الاسةاناء مه ن أحكام هذا الفانون بقرار من رئيس الت ش 7 





| 


وذلاك فما لا جاوز ما ى فدان فى كل حالة على حدة بالنسبة الأرامى الزراعية الى 








1 )0 أضيف إلى هذه المادة : فقره أخبرة ة بالقانون رقم ۱ أسئة 140۸ ل 
و وتطيمن: ا المؤسسة الاقتصادية فى سداد المبالغ ال فى تدبا وفتا يكم هلذم 
المبادة دق سداد الحذ 00 الريع الشار اليه 0 ْ 








e ~~‏ سه 


يكون النظر عايها اغير وزراة الأوقاف وكذاك جوز الاستثماء فما يتماتى بطريقة . 








استغلال المسمهلاث دن قيمة 8 الأرافى 
مادة ۷ نر وذا القرار فى الجريدة الرسمية ة وتسكون له قوة القانون ويعمل به 
4 ن تاريخ شر 1 
قزار ركيبس أجمورية العربية المتحدة 
الما ون رقم 6١‏ أسنة ۱۹۵۸ 
يمل 0 مص أحكام القازون رقم or‏ \ نة /سهةة ١‏ 2 فليم استبذال الأراممى 
الزراءية الموقوفة على جم ات البر فى الانا م ايم المصرى . 1 
مادة 1 ب اسا »من أحكام الها انون دم oY‏ اة بام ةا يؤذن لوزارة 
الأرقاف با 1 راءعات استيدال الأطيان ن الزراعية الموقوفة على جبات البر العامة 
الى رسامر اد أستيد الها قبل العمل بالا وذ مشار إليه 3 
مادو ۲ س اشر هذا الما نون ف 1 بده نا زیمل ەف الإقلي م الصمرى 
من اریخ شرم 5 
قرار ر د ر 4 ة ألعر؛ بيةالمتحدة. 
بالقانون رقم ۲۹ أسنة 1956 0 . 
| يش أحكام الوقن فى الإقيم لجنو 
مادة ١‏ جوز امالك أن يقن كل ماله على الليرات وله أن يشترط انفسه 
الانتفاج بار ت كله أو ددر مدی حياله ت وإذا كان له ؤقت وفائه ورثة ٠‏ دن 


ذزيته وزوجه أو ااا والديه بطل الوقف 98 تن للا ونحكون المبرة 








س إ0 س 


بقيمة ثلث مال الواقف.عند موته و«دخل فى تقدير ماله الأوقاف ألليرية الى صدرت 





منه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا إذا كانت أو قافا ايس له حق الرجوع فما 2 


ويكون تقدير مال الواقف من اخثص اص ية شئوت الأوقان المنصوص عامها 


ف القازون رقم YY‏ لسنة ۹e۹‏ المغار إليه وبناء على طاب ورثثه ¢ کون قرارها 


فى ذلك مهائياء فاذا قام بز اع بشأن صفة الوارث واستحقاقه كان لكل ذى شان ' 


أن يلعا إلى التضاء لافصل فى لتا 
37 تبين اللأئحة التنفيدية إجراءات تقد الطلبات من الورثة استندات 0 ٠:‏ 


مادج ؟ ثلغى المادة مم دن القانون رقم 2 أسنة ةا ويلغى كل نص ` ضاف 


7 هذا القانو 


ماد ٣‏ تت يشر هذا القانون فی الجريدة |( رمه ويعمل. يك ف الإقاي. م الجنونى 1 


1 ولوزير الأوقاف اصدار أل رارات اللازمة لتنفيذه : 


الم کر فال را حية 


0 المرسوم را نون رقم ما أسئة؟56 ا بالغا 3 نظام الوقفءلى غير اليرات 
ونص على إهاء الأوقاف الى يسكون ن ممم فهاعلى غير جهات البر وليك الأعيان 


آل ا فمها الوقف إلى الستحقين كل بقدر نصيبة . 


3 صدر الها 0 با ا ۳ شان الط ر عل الأوقاف انير رة وتعديل 
مصارفما غلى 2 ات ' البر والقوانين مدل له وجعل اوزاره الأوقاى ولابة النفار 
على الأوقاف اليرية کا خوها حق تعر مصارفها الوط إدادما 


0 کا صدر القانوثرقم ؟ه١‏ لسنة (oY‏ بتنظيم استبد ال الأراضي الزراعية للوقوفة 


علي جہات لبر العام 


E, 





o1۳ -‏ 95 
وقد اوحل 1 2 صدور“ هذه القوانين أنه عاق باذهان لمعن اا س ليس 
من عدم امكان الوقف على اخيرات ۽ للك كان دن الشرورى رفم هذا 
سامحم سدح اتن انان تنه اناا Lux eases mans‏ 


اللبس و لشي الراءيين ف الوقف فاعدت الوزارة مشروع الفانون الأرافق 3 


ونص فى الادة الاولى منه على أن لمالك أن يقف كل ماله على الليرات وأن يشترط 








٠. 0 5 . 4‏ 
لنفسه أن يشتفم بالر ع کله أوبعضه مدى حياته فاذا کان له عند موته وارث هن 
0ك 


ذريته أو زوجه أو أزواجه أووالديه بطل الوقف فما زاد على الثاث 
سمي ااي كم 








وأوضحت هذه الادة الأساس الذى.يتبع فى تقدير مال الواقف وجءات 
الفصل فى ذلك من اختصاص نة شئون الأوقاف النصوص عايها فى القانون رقم 
۲ أسنة ۱۹۹ رشان تنظيم وزارة الأو قاف ولاحة ا ااا 
. ونص فى ماده الثانية على إلغاء ادو من القانوث ر قم 48 أسنة ۱۹٤٩‏ 
بأحكام الوقف ركل نص مالف الأحكام التقدمة . 
٠‏ يتشرف وزير الأوقاف بعرض المشروع على السيد رئيس اللجرؤرية بعد إفرافه 
فى الصيفة القانونية التى أقرها مجاس الدولة بكتابه رقم ۸۲٥‏ فى ٠۹۵۹/۹/۱‏ . 
ا ق 1 
وزز الأوتاف 


آم سس س سس می 


م أحكام الوصايا) 








د وماك 
. قراد رئيس الجحبودية العربية المتحدة 
بالقانوث رقم 8 أسنة عكؤا 
بقسمة الأعيان الى اتم فما الوقف 
ماده ١‏ س استئناء من أحكام المسادة م من القانو لدف والادة 4١‏ من 
من القانون ر قم 4 أسنة 1545 تتولى و زارة الاوقاف بناءعلى طلب أحدذوى الثأن 








قسمة الاعيان مى انى فيهاالوقف طبقاللمرسوم بقانون رقم ۱۸۰ :ة۲ ٩‏ ا کاتتولى _ 
الوزارة فى هذه الالة فرز حصة المير ات الشائعة فى تلك الأعيان وزى القسمة فى 








جميم الأنصبة واوكان الطااب و احداً . 
ماد ؟ س نحص باجراء القسمة نة أو أ كار يصدر بششكيلما و كان 
انعقادها 5 رار رهن وړر الأرقاف 7 ۾ له كل د ي من مستشار مساقد ل س الدولة 
بنك به رئيس مجلس الدولة رەن قاض ايند به وزير العدل واثاين من ونی 
المدل على أن لا تقل درجة الأعضاء الآ غرين عن الرابعة . 
مادة م له 00 طلب القسمة الك الاحنة المشار مها فى المادة 1 سابقة وذكر 
إدارة أعيانه ۴ ممأء اله ا ت اقام د حصةه 9 اأمسمة ززق 
بالطلاب ب الأوراق امؤيدة a‏ 7 
ؤيأمر ركس اللدنه إتحديد جاسة | نر اطا ا عام ام الاجنة ف 44 أد اد لا 2 -اوز 
متيو عين من تاريخ تقديمه كا يأمر بارسال صورة من الطلب وناريخ الجلسة الى 


اشرکاء الغير مادم هم عل إقامة يسكتني .باعلان ينشر فى احدي الصحف اليومية . 





5 - 
قبل الجاسة بذ كر فيه اسم الوقف والجاسة الى تحددت انظر الطاب أمام الاجنة . 
ماده ۽ س تخققص الاجنة بفحص الطلبات ومحقيق جدينما ووز لاحنة أن 
تسكاف المارس على الوقف أو من يتولى إداره أعيانه أن يقسدم جميم الاشهادات 
الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستيدال منه والأحسكام الصادرة فى شأنه 
وبيان بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة فيه وعمستحق الوقف ومحل إقامة 
کل دعم ونصيبه في ١5‏ سبتمير سنة ۱۹۵۲ . ش 
ES E E O E TENE‏ 
اللحنة برفض طلية و جوز أن رفض طابه أن جدده إذا قدم دن الأرراق م بكو 


لتأبيد حقه ما دامت القسمة لم تحصل أو أن يرفع دعواء إلى الحسكة الخقصة . 


وإذاقامت منازعة جدية حول مقدار استحقاق الطالب ورأت الاجنة أن مآ ل 
الإجراءات ینمی إلى بيع أعيان الوقن امدم إسكان القسمة تمضى اللجنة فى الاجراءات 
حسما هو مدون فى هذا الفا نون أما فى حالة ما إذا كانت أعيان الوقف تقبل القسمة 
عينا شقرر الاحنة السير فى إجراءات القسمة ويكون تقدير حصة الطالب على 
أساني ما راا ظاهر) من الأرر اق ررق ل ااال عدن ا عر ات 
القسمة إذ کان عق الت ا غ من النزاع وكان التزاع يدور حول 

:. حصة غيره من المستحقين وفى هذه الال تلع الاحنة فى شأن فسمة:حصص المستحقين 

التنازع علمها ما هو مقرر فى الفقرة السابقة والمتضررأن يرفم دعوى نحقه إلى الحسكة 
مادق - إذالم يقدم الحارسن على الوقب أو من يتولى إدارة أعيانه فى للوغد 
اذى تحدده الاجنة المستددات والبيانات المطلوبة سكم عليه الاججنة بغرامة لا زيد على 


57 
إدارة الوقف . إلى أن 7 إجراءات القسمة مهائي) ؤيكون حسكها ناذذاً فوراً ف 
الحالتين . على أنه يجوز للحنة إقالة الحسكوم عليه من الغر ا أو بعضها إذا 
أا E‏ 
ويعاقب بنقس الةو بات الفقدنة من يدلى من الراس أو الذرن. يانات غير 
بح آنا ام الاعجنة سدم الالال يأ عقوية ة أخرى ينص علا قابون 
العقوبات i‏ ون اخر ٠‏ 0 
وتنفذ الغرامة بالطريق الإدارى » 
ا لكل ي شأن أن يطلم على الأوراق المقدمة إلى الاجنة وأن يطلب صوراً 
8 مطابقة ت للأصل بعد سداد اا رسوم الى الى يصدر بتجحديدها قرار هن 2 الأوفاف 
حيث لا جاور : مسين فر قرش عن كل ورقة ٤‏ 
مادة ٩‏ عت امول عليه عند إجراء القسمة فى صفة للأستدق ونصيبهفى الاستحقاق 
ماجرى عليه عمل الوزارة أو اراس أو الديرين فما نحت يدم من أعيان ومع مراعاة 
1 لمادة الثالثة من المرسوم رقم ١8٠‏ اسنة ٠۹١۲‏ ومالم يكن قد صدر حك 
ماق فی الاستحقاق ١ ٤‏ | 
ومع عدم | الاخلال ا ما نص عليه فى هذا القانون تتبع لجان القسمة أحكام فانون 
لمرافمات المدنية وألتجار ية کار ا القررة فى شأن القسمة فى القانون 








المدى والقانون رقم 48 لسنة ١555‏ ؛ ع “1 كك 
داید این ارد توصل ف جنيع امنا زعات الىمى 
من اختصاص ال 51 فقا لأحكام القوانين التقدمة ٠.‏ 
ماده ۷ تندب الاجنة منثراه لتقويم المالالشائع وقسمته حصهبا إن انبل 


على خرير ينا امآ 38 i,‏ درد أن i‏ یر د وذاك 4 ما ليتق اتلصوم 





فى المالة الى لا تقبل فبا أعيان الرقف أوبعضها اة شر شرو وتز 
فسا سبب ضآلة الأنصباء تييع الاحنة هذه الأعيان بالمزاد العلى طبقا للقراز 





الذى يصدر من وزير الأوقاف فى هذا الشان م يسكون (اسنة فى حالة إجراء 
ابيع وتخلف المشترى عن الو فاء بالهن سلطة إلزامه بفرق المن إن وجد ولا حق 
ش له فى الزيادة إل تيكو من حقوق اشر كأ ويكون ول القرار . م انوا ويوزع امن 


بين ذوى الشاذكل بقدر نصيبه. 





فإن كانت المقارات المطلوب فسمها عبارة عن منشآت مقامة على أرض محمكرة 
وزاققف وذارة الأو قاف على إنها المسكر بيعت الاأرض ١ا‏ علما تق مات 
فوزع ال ن بست كل دن الوقف 4 الك الرقبة وأععاب اغات طيمًا لا أحكام لمادة 
لل ثانية من القانوث رقم 40 أسنة EUCH‏ وجب و ل المالة تقد ر ن ادات 


وال رض کل عل دده أيبُدرى البيسع على أساسه فاذا زاد أونقص ل ن الرامى به 
إأزاد للعمًا ر ید4 عن هلا التقدير ودع الفرق بون ikl‏ ت 6 رض بنسية الون 


الا سای الذى قدر سكل مما 
فاذا نازع أصداب المنثآت فى ماكية الا رض أو ض أودغ كنهاخزانة وزاره الاوقاف 
0 قصل ف النزاع قصائيا وف حا عدم إماء لكر ركو 0 شأن قسمة ة اقا رات 
القامة على الا رض الحكرة e‏ الفقرة الثائية . 
مادة۸ - تباشر اللحان أعمالها بعد إعلان ذوى الان مخطاب مومى عليه . 
أو بطريق الأشر فى إحدى الصحف الير مية اسا هو مقرر فى الادة الثالثة من هذا 
1 4 نول . 


مادة ٩‏ 5 بين 000 انأو کان pr!‏ م یشو افر فيه الاج اة 





1 ل 
ميل ية الؤسمة لأوراق بيعل الأتباء من تقوم الال وفسمئنه إلى یں ل ية 
الاعتر اضات لاتصديق عل 1 من إجراء ت . 


ماد ۰~ تشكل دة و ا تسمى » نة ا ظؤ( ويعبدر 


يتشكيلما قرار دن وزر الأوقاف من EE‏ 5 ار بمحكة استئياف الفاهرة باد ه ورزر 


العدل ر له الرئاسة ومست شار م اعد من خلس الدولة يدنه رئيس الجاس 
وەن خبير من وزارة العددل واثنين من موظى وزارة الأوقاف على الاتقل درجم م 
جميها عن الدرحة الأول . 

وت دة الاعتر اضأ ت بال نظر فیا دمه اعاب الشأن دن أوجه الاءتراض 
عل السك الصادر دن ية القسمة مو اء 1 كان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين 
1 تقوم أعيان الوقف أو غير ذلك ج #قص بالتصديق على الاجراءات إذا كان 
بين الشركاء غالب أو عديى الأهلية طبقا لدادة السابقة ٠‏ 


ولاجوز رفم الاعتر اض إلا بعك ياء الاسنة المشار إلا فى الاد ۲ من اپا 0 


مادة 1١‏ - نرفم الاعتراصات على 8 نة التقسيم من كل خصم فى الدعوى 
وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطارم بالقرارات مخطاب مومى عايه للم وصول 





أو بالنثرفى إحدى الصحف اليومية طبقا لما هو مقرر فى المادة الثالثة ويكون رفم 
الاعتر اض بعر بصضة تقدم للو رارة قاب ابصال بالاستلام أو پار سالا مخطابمو عىعايه 


مص حوب بم وصول . 


ماده 19 - تقبر القرارات النهانية لحان القسمة مثابة أحكام مقرره لاقسمة 





بين اصحاب الشأن ونشور فى مصلجة الشهر العقارى والتوفيق بناء على ظلب وزاره - 


الإرقاف أو أعد ذوى الشأن وتمان لذوى الشأن طبقا ماهو مبين فى الماده الثالثة ٠‏ 


ع 





حي 





و 15 ن لکل من المتقاسمين أن ينك عل تصصيبه في الأعيان الق تيك فت 
قدا من اراس :او الديران أ الشرکاء اا 
ولاوزارة‌ان رجع على كل مستحق ا مه من رسوم اشر 5 
| مادة ۳ - اكل طرف فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القر ارات المهائية 
الصادرة من لمان القسمة إذا كان أله رار مبنيا يا على ال للقانوك أو خط ف بيه 
1 أو أويله أو إذا وقع بعالان ف القراد أو بطلان فى الأجزاءات ار ف الةرار 5 
وبرفم العأمن إلى ك1 الاسثئناف بعريضة ف خلال ةة عشر وما من تار : 


ararat a RDA aaa‏ 0ك 
إعلان القرار مخطاب مو دى عليه بعلم الوصول أو بإلنشر عنه فى إحدى الصحف . 





سس سس ع سس سو 11001 


مس ست اس سوسس سس سه جا لدان ETT‏ 7لا 01033 

اليومية 3 ولا دار سب على رفع الطعن وف تنفيل حم القسمة . 

ويكون الح الصادر من دة الاستثناى مهائياً غسير قابل للطمن أمام أبة 
جه ةه قضانية . 

مادة عأ ست اکل دی أن ف إجراءات اة أن برفم دعوی 

ممقة امام الحسكة الختصة ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ 1 القسمة إلى 

أن بعردر حك ها لغة دن الحمكة اللخقصة 3 

اشر كم هذه المادة على من لم يعان من الخصوم أمام اللجنة ببب عدم 
معرفة محل إقامقه ۰ 

مادةة١!‏ - جو ز الكل ذى شأن وأوزارة الأو قاف اشهار طاب القسمة بعذ 
أغلابه طا اا هو Alan‏ ف المادة الا من هدا القانوث وطبقاً الاجراءات المقررة 
فى شان شور صميفة دعو ى الماسكية ويكون له نفس الأثار القانونية الى تقرتب على 


اشهار ية دعوى الملسكية : 

















| 


00-7 2 mon 

وإذا ننم العقار عدم إمكان لاله اودع خزانة الوزارة جدرء ان يعادل 
القدر محل النز اع عی يفصل مبائياً وبوزع الباقى محسب الأنصبة . 

مادة 5ه سدق وزارة الاوقاف نظير قيامها ذه الأجراءات رمما ودره 
۳[ ' من قيمة الأعيان المقسومة أو المبيعة وتقدر هذة القيمة وفقاً لما هو مقرر فى ' 
الادة ۷١‏ من القانون رقم ء٠‏ لسئةغ ١54‏ اعخاض بار سوم القضائية ورسوم التوثيق 
العدة بالقانو ن رقم 18 أسنة ۱۹٥۷‏ معسراعاة حكم الفقرة العاشرة من المادة ۷١‏ 
الاک ة ويقسم هذا الرسم على القنسمين كل محسب حصته ويعتير الرسم اذ كور 
شاملا یم ل | تحمل انلإصوم ف دعوى القسمة ما فہا اتات ایرام 0 عدأ رسوم 
. اس#خراج المستندات والث پادات ا[ ى تلزم للفصل و فى الدعوى . 

ش مادة لاأ س يسكون لارسوم المخصوص عا مها فى الادة ١٣‏ والسادة ۱٦‏ 
امتیار على نصيب كل مهأ سم يدر اأطلوب ميك 06 هذا الامتياذ” ف طايه 
الامتياز امغر لامر وات القضائية ا أنصوص عايها فى المادةم1 امن القا نون المد 

وعلى كل من يشترى عقار | أو لواف دق 4 خر هن المقوق العيئية مو ضوع القسمة 
علشهى هل | الما أو ن و سكن ٠‏ قل مخ ى على لد رار النهالى بالقسمة عر سنو ات أن 


يتثبت قبل التعاقد من م الوفاء بالرسوم المطلوبة لوزاره الأوقاف ١‏ 





وعلى الوزارة أن تعطى كل ذىشأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المتسق وذلك 
لال مدة لا جاوز أسبوعين » 'وعظر على الموظفين العموميين القيام باجراءات 
اتر ليق أو القسخيل أو القيد فما يتعاق بأى بيع أو تصرف موضوعه أعيان أوحقوق 
5397 سما عقتذى هذا القانور ن قبل التثبت من ع سداد ارسوم المستحقة لاوزارة . 
ويجوز لوزارة الأوقاف مخصيل هذه الوم ا لأحكم القانون رقم ۳۰۸ 
نة ۱۹۰٩١‏ فى شأن ایز الإدادى ٠‏ 


ب إل 


0 مادةه١‏ س أستمر الحا ؟ فى نظار دعاوى:القسمة المنظورة أمامبا.ما لم يطلب 
أحد اتخصوم فى الدعوى إحالنها إلى +نة القسمة بالوزارة وعلى الحكة فى هذه الال 
أن نميل اللبعوى حالما لاسير فما وذقا لأحكام هذا النا نون على أن تراعى اللجان 
الى محال إليها الدعوى ما بكو ن قد صدر فنها من أحكام قطمية مهائية . 

وذلك كله نمال تسكن الاجراءات قد عت أمام الك ورياك لدعرى 
لصدور الحسكم فخا وذقا لما هو مقر فى المادة ۸۳۹ من القانون. الما ٠‏ 

أما الدعاوى المنظورة وقت العمل هذا القانون أمام لجان غص الطابات وان 
القسمة ولجنة الاعتراضات فتحال إلى لجان القسمة وة الاعنراضات المنصوصعأيها 
فى هذا القانون للسير فما وف لأحكامه وذلك ۾ مالم يكن الدها وى قد قفل فا 
باب الرافعة . 

مادة 19 > يلغى الاو ن رقم ۱۸ نة ۱۹0۸ المشار الية . 

مادة ٠٠١‏ ح ينشر هذم القانون فى الطريدة الرسمية ويعمل به فى الاقايم الجنوبى 

قرار رئيس انمو رية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم كه اسه ۱۹۰ 
فى شأن تسليم الاعيان الى نمی فيها الوقف 

مادة - اسل إلى ذوى الشان خلال سنة من ثاريم العمل بهذا القانون 
الاعيان النى .ادى فبا الوقف طبة) لاحكام القانون رقم ۱۸٠‏ اسنة؟159 والشمولة 
بحراسة وزارة الاو قاف مى قاموا بشداد الحقوق الممرتهة لاوزارة على هذه الاعيان 


اساب الخر أعدة وذلاك بعك أخهلا دم طا بات موی |e‏ بعلم الوصول ٠‏ فإذا مصت 























ق س 
هذه المدة دون أن يتقدم ذوو الثأن أو وكلاؤم لتسامها وابقاء الحقوق. ا رة 
للوزارة قامث وزارة الاوقاف ببيعما «المزاد العلنى وف الأجراءات الى يصدر بها 
قرار من وزير الاوقاف ويوزع باق الأن بين أسماب الشأن كل بقدر نصيهه > 
ماد: ؟ س استحقوزارة الاوقاف أظلير قيامها باجر اءات البييع رمها قدره | 
ن الاعيان المبيعة ويخصم هذا ار سم مت الى دون عاج إل افا 


0 — ينشر هذا ألا نون ف الجريذة الرسمية ويعمل به ف الال بم الجدوبى 











مس 
00 1 


: ۳٣ مسا‎ 


لباب الول - فى تسر ن الوضية وإنهداتها 
O۴ — ۷‏ 02 

ابن ارول : فى التعريف بالوصية ‏ ۷إ - المبدث الثاق دكن 

ٌْ ا صية 0 0 00-7 0 4 eae‏ طه 
ll 5‏ انول ۳ e‏ 8 = الات - الغور يه 
والبراضى ف القبول ۹ - قبول 1 مخض ورد د البعض - ٤١‏ حقيقة القيول : 
المطلوب  4١‏ - من لهالقبول والرد. "49 - وقتثبوتالملكية للموصى للا؛ 
موقافب القاثون 9 +0 رد الوصية بعك فوا ب |0 ەه 


الباب الثانى فى شروط الوصية وأنواعما 
٠ Y4 — of ۰‏ 
الفصل الأول فى الشروظ ‏ ٣ه‏ - ١6١‏ 


الع 00 0 اط الصيغة اقرا الشرط سوه - تعر يف 


ا لقال u‏ للوصی 0۹ العقل والفيز قم الجنون 


س غ08 — 
الطارىء على الوصية و أرهفى نظر الفقهاء والقانون ‏ وه - الباوغ - 5١‏ - وصية 
ال والمممزوارا «الققهاء فأ ۔ 51د الرشد ‏ مه ب وصيةالسفي 4 "د موقف 
ااا الرشد ۵ - الرضا ‏ باد هل الإسلام شرط وا 
وصية الذعى -۸- وصية المستأمن 4 وصية الرلى -17١-‏ وصية 


لمرد .اد وصية المدين ‏ آلاء 


بلعث الال : فى شروط الات له م -الشرط الأول : ألا يكون 


امرض 4 جبة موص 0/5 دالشرطالثاق ألايكون مرولا جبالة فاحشة =¥ 
لثالث أن کون مو جوداً - ۷۸- الرابع ألا رکون ال وصیله‌قاتل ال وصی - ۷۹ - 


آراءالفقباءفى 3 لار آله تل ف الوصية - ۷۹4 راء الفقهاء ف تحديك القثل لاو ف 


الوصية ‏ ۸۱ ريت كاوه قرو اقل ال رق نظن القانون-؟م 


اله رط الخامس : ألا يكو نالموصىله وار ثا ۸٤‏ ا 


مو قف القانون من أأوصية ة للوارث = AA‏ = زک ذلك ا نش رسع - A۹‏ 0 
. اختتلاف الدين والجنسية فى الوصية عند الفقباء- 4٠.‏ -موقف القانون - ٩۳‏ . 
الوصية للبعدوم ‏ هه - الوصية للمعدوم بالأعيان ‏ الوصيةلهبالمذافع 45 
الوصية بالمنافع للطبقات - ٠١١‏ الوصية للحمل وشروطها  1٠١٠‏ تفصيل هذه 


الشروط  ٠١4‏ - الوصية للجبات  ١٠١‏ الوصية لمن لالحصون-"١١‏ -من 2 


له تنفيذ الوضية - ٠٠١‏ - اأوصية لفوم خصورين. - ۱۱١‏ - الوصية قوم 


ا 


ابن الاب : : فى شروط اا به TENE‏ ا 
يكون ما > بجرى فيه الآرث أو معد لامر الحيأة د ١١.‏ 1 


: . الشرطالثاف أنه يكونمتقوماإذا كازمالا - - الشرط الثالك: 3 بكرن 


EEOC 











E ROO 
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موجودا فى ملك الموصى إذا كان معينا عند انشاء الوصية' - ٠٠١‏ . 
شروط تفهاذ الوصيه _ ١٠‏ . مقدار الوصية ١٠  :‏ [أوصية 

بأ كش من الثاث  ١9‏ طريقة معرفة مقدار الوصية إذا أجازها البعض 


وردها البعض = شروط عة الا جازة - 7 آراء الفقباءى سيلب الملك. 


فما أجازة الورثة ‏ ه١١‏ وقت تقدبر ثلث الت كه لم . 


الفهل الثالى . :ى أنواع الموصى به ٠774 - ١6٠‏ 
0 


4 


البو ب الول :فى الوصية بالمال-.؟١‏ -أثرجبالة الموصوبه فى الوضية- ١4١‏ 
أأوصية بمثل نصيب وأرث من الورثة - ١44‏ - صور الوصية بمثل نصيب أحد 
الورئة وكيفية تقديرها -١48-‏ الصورة الآولى . الوصية بنصب وارث 
معان - ۱٤۸‏ . ظ | 

الصورة الثانية : الوصية مثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين - 164- 
الصورة الثااثة . الوصية بنضيب أحذ الورثة مع الوصية بسهم معلو م من الت كة 
ْ شائع -هه ١‏ طريقة الفقباء فىاستخراج هذه الوضيةوموقفالقا نون منپأ- ۱۰٦‏ 
الصودة الرابعة . الوصية بنصيب أحد الورثه مع الوصية بين بذاتها أو بمقدار 
معان من النقود 8ه؛ ٠".‏ 


اثر هلاك الموصى به أو استحقاقه فى الوصية -ه١-‏ تفصيل صورافلاك', 


والاستحقاق .الصورة الأو لى : الوصية بعين بذاتها  ٠٠۹‏ الوصيه بسهم شائع 
فى معين 11 الوصية بنوع من أمواله-.5١-‏ الوصية ام شائع ف أوع 
معين-51١-أأوصيه.‏ بعدد دود فى نوع معين 19 الوصية سوم م 
من كل ماله امو . | شْ 

تفي الوصية ؛ بالمال إذا كان ف الثر کہ أت مال انب س £ | 00 


صورة =0( .۰ 
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اليو الكالى : فى الوصية بالمنافع ب ٤‏ - المراد المنافغ عند 
الفقباء عدو - مشروعية الوصية بالمنا نافع - ۱۷٣‏ أنواع أأوصيه 
بالمنافع ب ١/4‏ الوصيةالمقيدة بوقتمعلوم وصورها -الوصةبالغلة ' 
والفرة - ٠۸١‏ ملكية العين الموصى بمنفعتها  1١81‏ تقدير المافعة الموصى 
مأ ۱۸۹ - كيفية استيفاء المتفعه الموصى ها ور المتفعة المشكر كة 
وطريقه استيفائها ۱۹ - ما تتتبى به الوصية » بلمتفعه ومبطلاتها = ۰۱۹۸ 


المدعث الال : فى الوصيه بالحقوق ومافى معناها  ۱٩٩‏ - حقوق. 
الارتفاق ٠.‏ - حق التعلى - ١.؟-‏ الوصية بالمنافع المملو كة بعقد 
الاجارة ‏ و.م - الوصية بالخلو  ۲٠۲‏ ل الوصية بالاقراض - 704 
ااوصية بقسمة أعيان التركة ‏ ه.+ الوصية بالتصرف فى عين .لشخص 
معين - ۲٠۷‏ - الوصية المر تبات ۲۰۸ - أنواعالوصيه بالمرتبات - ۲۰۹ 

الوصيه لۇ دة ب و.؟ الوصيه الأؤقته ولعب صورها - الوصيه 
مر تب من رأس مال لرک مدة معيله ‏ ١١م‏ س طريقه تنفيدها ۲۱۲ 
كيفيه تقديرها  ٣٠۳‏ - رأى الاستاذ أنى زهره  ۲۱٤‏ - نقدنا له و بیان 
المواب - ۲٠١‏ الوصيه عر تب مدة 57 منغلة التركة ‏ بوم - الوصية 
عر تب لمعين مدة حياته - ۲٠۹‏ الوصية رة نب من رأ سالما ل أومن الغلة اطبفات- 
۲۲ س أقص ان غلة العين الخصصة للاستغا وزادنا — PY‏ 


الات لثالث فى حكر الوصية ومبطلاتما 
۲A۱ — Yo )‏ | 
- الفصل الررل ؛ فى حكر الوصية ولام ۹ 
ان الروك : ف بيانمدلول ا لمكم وآراءالفقباء ف وصغباالشرعئ هلام 
أطلاقات الحم 1~ آراء الفقباء فى وجوعا - ۲۲۹ 














- ذف مم 
اعت الكالى : فى وصية القأنون  ٠۳۹‏ . 
من تحب له هذه الّصية ۲۴۷ شروط ايحاب هذه الوصية - 60م 
مقدار الوصية الواجبه - ۲٠۲‏ س حقيقه هذه الوصية  ۲٠۲‏ - وجوه 
شما بالميراث - مغ؟ ‏ مافها من خصائص الوصية ‏ ه4؟ ‏ طريقة 
استخر اج مقدار هذه الوصية - ۲٤۸‏ مسائل محلولة علها - هم 
السزد الفقمى شرع الوصية اأواجبة ‏ به نقدنا لهذا التش ريسع سرون 


الفشهل الثافى : فى مبطلات ألو صية و > لر باد ةف الوص به - ۲۸۱-۲۹۲ 


ما يبطلب| من جعبة الموصى له 59" - مابيطلبا من جرة المودى به م7 ب 
مايبطلبا منجبة الموصى ‏ 754 أثرار تدادالموصىف ااوصية بعد نشا ا-ه٠٣-‏ 
رجوع الموصى عنها-1 ۲ مايتحقق به الرجوع ١1/٠‏ جحود الوصية - لالاا ٠‏ 

الزيادة فى الموصى به جم اة فى نزاحمالوصايا ‏ ۲۸۱ ۲۹۰ . 

قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ١94‏ - نصوص القانون - و« .م. 


القسم الثانى فى الا قاف 
۷ د ٠‏ 
4 المقدمة التارحية لتشرسعالوقفوالقوانين الى صدرت بشأنه عم ام 


٠‏ . لباب الأول فى انشاء الوقف 
۴٥۱ 5 ۲‏ ۰ 
الفصمل اب وول : — 4 


: ش الع بابروك ف التعريف وآداء الفقباء فيه — mY‏ التعر يف 


ت ۵۴۸ انه 
الأول 7 5 التعريف الثاى ‏ ٥٣م‏ التعريف الثالٹ ‏ - ۹٣م‏ 
التعريف الرأبع - ۳۲۷ منشأً الاختلاف فى التعريفت - ۳۲۷ د لزوم 


الوقف وعدمه ۲۲۸ أدلة عدم ألزوم 5 ورف ب أدلة اللزوم. - — 


/ 


الترجيح ‏ مم - جم يتحقق اللزوم ف الوقف ‏ ۲۳۴۷ . 


لوث الثالى : فى أنواع الات فنع ب افق ا ين جرد 


الوقف الأهل فى عصور الإسلام الأولى واثبات وجوده فى أول وقف 
فى الإسلام س .عم . 


لمعل لای : ركن الوقف ‏ وعم ل ووم - الاتفاق على أنتر كه 


هر الا یجاب هعم - مركز القبول فيه ب 45م - موقف القازون من 
القبول لس ل ۰ : 

اباب الثاق فى الشروظ ‏ 
4A — Yor‏ 


الفهيل ارول : فما شترط فى الصيخة 0 eT:‏ 


الشرط الأول : ألا تكون معلقة ‏ مهم الثانى ألا تكون مقارزثة ٠‏ 


بشرط باطل۔-۰۹٣۔-‏ آلثا اث د آلاتکو ن مقترنة بمايدل ذل التأقيت ٣۰۹‏ - مو فف 
القازون من شروط الفقباء = برهم الشرط الجديد فى الا نون و جود إشماد 
ر کي به ماعدا وقف المسجد. - o۹‏ مأقصده القانون بهذأ الشرط — N‏ 


الشهمل اله الى : فى شروط الواقف ۳۹۳ .م وقفالسفيه ٣٠۹‏ 
وقف المدين سس ۷ — وقف الأريض مرض الموت — ۳14 6 ١‏ 


٠‏ الفهدلالثاات , فى شروط الجبة المؤقوف علا س إ۷ س ولام 


س 
. 
ا 








سس 04 س 
وقف غير المسلم فى نظر الفقباء سالا فى نظر القانون — 6 
الفهل الله بك : فى الشروط. المتعلقة بالمال الموقرف ۳۷۹ ٠.۴۷۹‏ 
1 5 5 
اکت ارول :فى شروط الصحة  ۳۷١‏ ل وقف المشاع = 4 
وقف المنقول  ۳۸٣‏ . ۰ 
"عت اعا : فى المقدار الذى ينفذ فيه الرقف -: ويم . 
الیل قاءسى : فى شروط الواقفین ۔ ۳۹۰ A‏ . 
تعر يف الشرط الباطل م ووم تعر ف الشرط. الماد والصحیح = 41 
موقف القازون ونو_ مسألة الشروط. = ۹ اله شراط الواقف رهق 
جوز- ۳۹۵ الشرو طّ العشرة ملنقم 
الباب الثالث فى أحكام الوقف 
ظ 44 — د 
و ول : فى الرجوع عنه والتغيير فيه 4.٠‏ موقف القانون من 
الرجوع ٤١۱‏ ا ge‏ 
٠‏ و 118 11 والامتبدال - ۸ - موقف اله قباء رن 
م فى طريقة ات با ال 9ع ا ن تصرف 5 ١‏ 
5 سكلزع. 
تارابع ف الولا يةعل ارق 1 لذ تلبت - ٤۱۹‏ - مراحل 
التغيير 2 الولاية - 64~ الولابة قبل صدور قانون الوقف -۹ -الولاية: 


a 


1 
| 


— 0 — 


نظامبا بعد إلغاء الوقف الآهلى ‏ 474 د الاوقاق الى تدرها وَوَارة 
الاو قاف الآن مغ ل نة شئون الاوقاف واختصاصاتها ANS‏ 
عمارة الوقف س 8 1 





ار 5 الوقف قف 
4{ س ۷ 


ا الأول : فى إتباء الوقف 1 الخيرات.- ٠٣٤‏ - ضور إتہاء 
ذلك الوقف - همع . 





الفصل الثانى فى انہاء الوقف عل غير الخيرات ۲٣۷-٤۳۷‏ . 
المحث الأول ؛ فى الفرق بن المرتبات والخيرات - ٠۳۹‏ - المبحث 
الثاق فى كيفية تقدير حصة المرتبات والخيرات من الوقف - 4س ا 
الثالث فيا يؤول إليه الوقف المنتبى - 444 - المبحث الرابع فى كيفية 
تعيين حصص المستحقبن فى الماك الجديد — 4V‏ المبحث الخامس فى 
قسمة الاعیان الى التبى فہا لوقك وله إل أصعابما — fo‏ نة 
القسمةو اختصاصاتها ٤٥٤‏ _لجئةالاءتراضاتواختاصاتها ه24 قرارات 
ش تلك اللجان ومركن .ها القتضاق - لامع س تسام الآعيان ا ای فأ 
' الوقف وه وب المبحث السادس فى شور ملكية الوقف. لماه س 451 
وضع هذه الأعيان القانولى بعد الغاء الوق قف وقيل أن يتم شبرها ‏ 454 
م م الأحكال ج ۰ 


““الخامة فى يان ما الت ل الأراضى الوراعية اه e‏ ت الب 
قي شريات لمان الزداعي - E۸‏ ° 0 








م اماه 2 
ملحق بالقوائين الى صدرت بشأن الاوقاف 


من ص ٤۷١‏ إلى ص ٠۲۲‏ 
القاثو ن رقم م4 لسنة 145 بأحكام الوقف - ٤۷٣‏ , : 
القانون رقم ٠‏ اسئة 9م9١‏ بالغاء نظام ارقي غر الف EM‏ 
القانون رقم ٣٤۲‏ بتعديل القانون السابق - بمو القانون م 


| أسئة 0r‏ بشأن الط ر عل الأوقاف الخيرية . 


“القازون رقم ۷ اسن +110 بتعديل أحكام القانرن السابق ‏ وءه , 
القانون رقم 44 سن بشأن انها م حق السك ر عل الاعيان الأوقوفة , 
1 انون رقم ۲ اسنة 140¥ 2 إستبدال الأرام ى الزداعيةالموقوفة 


1 عل جبات البر ‏ 0*4 . 


القانون رقم إه اة 140۸ بتعديل بغض أحكام القانون السابق - 1 


ش القانون رقم أ اسنة 1 ببءض أحكام الوققف . 


القانون رقم 00 لسئة 141 يسمه 4 الاعيان ا ال فا ا : 
القانونرقم«هاسنة . ۰ بشان تسام الأعيان انان سی فا ر اه 








o‏ ا 


۴۸ 
$۲ 
5 
0 
اه 


65 


51 
55 


“o 
58 


الا 


VY 


وف 
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ه أعلرضا 
۷ فبذ إذأ 
10 ارو دين 
۳ سلة 
4 
١ 3 0 0‏ 
ب المشيكة 
عهامش] سئة ١91١‏ إذا 5 
بزهامش! بعد أن بيت ٣.‏ 
ْ4 فإذا تعر | تتفعت ا 
3 ديق حى 
1 | تفرض لهوضايا 
#هامش | فى مادته ۰۲۸ ۲۹ 
۹ يقومون مقاههم 
کان ف4 من مصاءحة 
۳ تصرف مضافا 
١‏ المذاهب المحجوزة 
5 | رشدالوصى 
۵ اف الوصى 
٦‏ غير الأوجودة 
٠١‏ | ف الوصى 
1۲ وفاة الدن 
۲۰ حدق الدائنون 
إهامش| و نصا 





عل ر طا 5 


م اذا 


المزودرين 

سئة ۱۹٤۷‏ 
ملاحظ. 

بل ماهو أعم 
المطة 4| 

سنة ذا إلا إذا 


بعك أن بلست 


فإذا تعذر اثثفت 
و 2 حدق 
تفر ص لدو صما 


فى ماد ۰۲۸ ۲۹ 


يقوم مقامهم 

كان فيه مصاحة 
تصرف مضاف 
اذاهب الجوزة ` 
رشك الموصى 

ف المودى 
الموجودة. 

الموصى 

واه الدن , 

حق الدائنين 


2 نصوما 


كت الا ا ت 


چ 
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| ۰۸ 
۱۹ 
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11۳ 
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1۲ 
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۱۳۱ 
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کے 


4&4 حا <« < 


4 


ھاەش 


4 

0 
۱٤ 
5 
10 


بهامش . : 


3 
jo. 


بزاد بعكب سطر ١١‏ 


1 


ia nemana A FETA Fr 


03 


طا 





قا عه 


' فى امل الأوطار 


بعد أن تصج 
بيهم إذا 

هذا اأو ضح 

لأن الوصية إما 
وليس للموصى 
لاتنتقل بسبب 


ويضع البأس مع ٍ 
(asl‏ 


الحامل من وقت 


١5‏ فشرط أن رو چ 


عيثه المستيلك 
وإءا أراد ` 

و مشرو طف آقتر اما 
الموصى الختار 


. بعد رؤوسهم 


أولا لا ئه 


ورای آخر قول 





٤ 3 :‏ یل الأوطار ا 


١‏ وليس الموصى له 


'واثق فا 


ly‏ وقعت ما زأد عل 
الثاث فللفةباء رأيان 





صواب 


فاا مه 


ده 

بيهم فعا إذا 

هذا المو ضع ا 
لأن الوصية النعدوم إما. 


لاتقل إلا بسيب” 
ديفح الاس من 
ا( مس 
ولدحما حماة ١‏ 
الحامل وقت 

عينه المماك 

وإذا ا 
ومشروط باقر انا ١‏ 
بعدد رؤّوسهم 

أو ره 


أن لم يرد الوصية. 


رأى يقول 











0 
۲ 





می 
تفع و كت 


أولا انبا 


كاترى فقباءالما لكية| کا یری فقباء المالكية . 


. أحدها 


وقد رت الثانيةم نكل التركة 


إذا كان البقاء 


فان ل من الغائب 


لو أوصى 


قرول افر تة 
أو لاسب بهارج 


وقام الرقبة 
تإذاكانت 


والذى يظبر 


توزیع ارتب بدون 


و الواد 


. والذى يظهر لى 


|٠‏ بكل المرتب بدون 





وی مع ك1 
تمع فى وقت 


أو لآنها 


تصيب أخد الورثه 
الصورة الثالئة 

أحداها : 

وقدرت الثانية من التركه 
إذا كان الباق 

فان يحض رمن الغا تب ثىء 
کا لو أوصى ' 
أوماشابه ٠‏ 

أوديونا لم 

أما إذا كان 
والصفصاف 


فتؤول الوصيه ,ر ارم 
ش ولا بسبب من جېته أو بسبب غارج . . 
وقام صاحهب الر فة 1 
فإذا زاد كانت 


توذيعا متب و بعد ذلك اث له عن . 


عين تخصص للتنفيذ بحيث ففى خلتها 

















الا موسا 





ص | . س طا 


42 إهامش TEE‏ 
|٦‏ + | لكلامن الطرفين 
= | 4 إل الذوع 

٠١ |۸‏ | غين المسلم باطلة 
١4‏ | هامش| ويجمع الميراث 
[rr‏ م فماسئيين 0 
B1‏ باهامش | فبى قبيل 

۷ | . وهامش| وتكق 

(١ |‏ أعلاتجب 

٤ vo‏ لانحتاج قبول 
۲0۸ ۱۲ الفقة الحدوث 
۳ 5ه اويوحك 0 

> ۸ سس مواضع 
10 ۸ هذا الوضع 

355 | 4 بوت الموصى 
YAY‏ ۱۳ حدوث ال ر كة 





صواب 
او الغلة مطلقة أو مؤبدة 
لكلا الطرفين 
إلى أنواع 
غير المسلم المساجد باطلة 
وسح الو أرث 
سيین 


فبى من قبيل 
وتكون 
ولاحجب 
لاتعتاج إلى قبول 
الفقة و الحديث 
ولم يوجد 


عشر مواد 


| هذا الموضع 


بوت ملك ا موص 


حدود ثلاث ار كة 


وهئاك بعض أخطاء اى لان على الفارىء غير أننا لدي على أنه سقط سر 
- کامل من صفحة ٩‏ | £ مكانه وسط السط ر الثامن نآلاف الضصفيحه و ضيه 


2 نظا مہا ف مدق و جيزة من الزمن اکس من صه ة فقول صدور قانون الوقف كان ھا 








ا ظ اة رارالتأليفٌ 


“7 جي ١‏ سيا یترب الاپ بست يفون ۰ ۲۱۸19 
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Hibilotheca Alexandrina 





